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سم اا ںام 


مقدمة 


الطبعة الثانية 


أحمده. تعالى على كل حال سوى الكفر والضلال » وأسأله أن ينفعنا 
بالعلم » ويزينا بالحسلم ؛ ويكرمنا بالتقوى » ويتوجنا بالعافية » وينعم علينا 
بالمغفرة والرضوان » وبعد : 

: فلقد أصبحت الضرورة في العصر الحاضر حديث الناس » وموطن 
آ اشتغالهم واهتمامهم › ومخط آمال استفتاء امهم وأسئلتهم العلماء > سواء على 
المستوى الفردي » أم على المستوى الجماعي أن الول > غا اها كاه 
. خاصة للبحث والمعرفة » فحظيت أحد المي ضوعات الأساسية الثلاثة 
الي انعقد من أجلها أسبوع الفقه الإسلامى في ه  ٠‏ من تشرين الثاني 
( لوفمس ) عام ۹۷۷ م في الرياض » الذي ينظمه كل به شع رات المجلس 
لعي ب سبي يم 

وقد كنت ممثلا” جامعة دمشق في هذا الأسبوع »> سحث١(‏ الضرورة 
والحاجة واا ٤‏ الأحكام الشرعية » » وكان بحي بحل e‏ خاص 


0 


لاستمداده من هذا الكتاب » فنشر في محلة المعهد العالي للقضاء بالرياض › 
واقبرح رئيس اللجنة الفرعية إعادة طبع كتاي « نظرية الضرورة الشرعية ». 
وطلب إلي ترجمة هذا الكتاب الى اللغات الأخرى » كي يستفيد منه 
مسلمو البلاد غير العربية » وتحدث كبار العلماء بين طلابهم أن مثل هذا 
الكتاب لم يسبق له مؤلفه » ولا كتب عنه ء وهو أول من اعتبر الضرورة 
نظرية عامة في الأحكام الشرعية . كما طلب إلي أن يجعل نواة رسالة دكتوراه 
في بعض الحامعات العربية . 
وها إني أعيد طباعته للمرة الثانية تلبية لرغبات الكثير ين بطبعه إما بالكتابة 
إل » أو بالاتصال الشخصى » بعد نفاذ الطبعة الأولى بسرع.ة فائقة . 

فأسأله تعالى النفع به » وأشكر للأخ الفاضل الاستاذ رضوان دعبول 
أي مروان - مبادرته انشر هذه الطبعة على حساب مؤسسته الناشطة في العام 


العربي . 


دمشق 0 ا الد كتور وهبة الزحيلي 


NE 


الطبعة الأولى 


الحمد لله الذي أكمل لنا الدين » وجعله شرعة صالحة خالدة للعالمين › 
والصلاه والسلام على سيدنا محمد ني الرحمة المهداة للثقلين › اه بأنه 
بالمؤمنين رؤوف رحيم . 

وبعد : فهذا بحث مقارن في عام الفقه والأصول والقانون يحتاج اليه كل 
سبلم في حياته العملية » لأن الناس 9 لا يسألو ن العلماء عن الأفكار الأصلية 
في الشريعة؛ اذ أن الحلال بين > والحرام تعر انا ع في الغالب عن 
الاحكام الاستئنائية بناء على معاذير مختلفة . 

وموضوع هذا البحث هو ١‏ نظرية الضرورة الشرعية » بينت فيه حالاتما 
وضوابطها وقواعد الفقهاء فيها على نحو جديد في الأسلوب والعرض والمضمون 
حاولت استكمال نواحه و جمع أشتاته من محتلف كتب الشريعة الاسلامية » 


لأضع أمام القارىء الكريم نظرية متكاماة لة عن « الضرورة » بالمعى الأعم الذي 
يشمل الحاجة والمشقة وكل ما يستدعى التخفيف والتيسير على الناس . وف 


۷ 


ظي اني لم اسبق الى بحث هذا الموضوع عن الضرورة بحثاً كاملا مفصلا » 
ولم أعثر على أحد كتب فيه كتابة متميزة مستوفية . 

وبحث الضرورة فضلاا” عما ذكرنا أمر لازم E‏ > لانه قد کر 
الاحتجاج بالضرورة في مكانها الطبيعى وف غير مكانما لا سيما في عصرنا 
الحاضر بقصد اباحة المحظور »2 وترك الواجب ن سار هذا اتف 
والتيسير على الناس الذي قامت عليه شريعة الاسلام » دون التقيد بضوابط 
الضرورة أو للجهل بأحكامها وبالحالات الي يصح التمساث بها عند وجود 
مقتضياتها . ظ 


ن أمثلة : ذلك : أن كثيراً من ان بحاو لون ن أداء ۰ 
يشرب المسلم الحمر ونحوها من المسكرات المعروفة في ضيافة 1 في حفلة 
بقصد المحاملة أو الاستحياء من الاشخاص م وقد سحي ايسان الفو احش ” 
as‏ أواشرق ظ أو رهد عن زود يي 
ولا يجد ني زعمه مناصا من الوقوع ف الحرا م لكبرة شيوع الفاحشة أو 
ضبط نفسه أمام کر المغاتن والاغراء ¢ وقد تسافر الم 3 وحدها سشرآ بعيداً 
بدون مصاحبة قريب جر معهأ 4 فتتعر ص للحوادث المريبة 3 وقد دتمبل الح ع 
على " أما كن الهو والفجور لير فيه 0-4 لنمسيه ؛ بمادر التاجر واللزارع 
التجاردة 1 الصناعية ل دائرة نشاطه e‏ 4 1 للانفاق عل فا 
الزراعة ‏ أو لرفد المصنع بآلات جديدة › أو 2 الك اللوم والمرتع 

الم ريح . 


كل هؤلاء وأضرابهم رکون يدا الضرورة 5 الاسلام ودعتونث ‏ 
لأنفسهم ا باباحة ما حرم الله » فهل لصنيعهم هذا و حه 
وهل لكلامهم أساس » وهل »كن التخلص من الم الحرام بالضرورة » وهل 


۸ 


الضرورة الى بحتجون بها هي الضرورة الشرعية الى شرعها الله لعباده › 
وهل يبقى بعد هذا مكا ان لمحرم أو محظور أو واجب مفر وض ؟ اوغا 
تضيع الحكمة المقصو دة من مجيء الشرائع السماوية » ويصبح'التحليل والتحريم 
قرين الموى وموثل العبث + وملاذ الفوضى والااضط راب : ١‏ ولو اتبع الحق 
أهواءهم لفسدت السہو ات والأرض وه ن فيهون 3 بل أتيناهم a‏ فيم 
عن ذ كرهم معرضون » . 

هذا ما لود الاجادة عيه دعون الله تیال 3 ليتجل أمام القارىء موقف 
الاسلام || واضح 2 تنظيمه للحدياة 4 وتعديره للواقع 6 فایس كل دن ادعى 
الضرور: يسلم له ادعاؤه شرع »> أذ للضصرورة حد لود » 586 معينة ) 
وضوابط دقيقة . قال الشاطبي 9" : « وربما استجاز بعضهم ني مواطن 
داع ي فيها الضرورة وإلا £ الاح بناء على أن الضرورات تبيتح المحظورات» 
فاح عند ذلك عا يوافق الغرض ‏ ا 


وي خلال ذلك سأبين كثراً من المتلابسات والمتشاببات في الظاهر > 
مع ا متباينة ف الحقيقة » كا ان ي سأو ضح أونجه الاتفاق والاختلاف بين 
مفهو م أ رورة ف الشريعة و مضي 57 في القانون الوضعي وا هل أذ 
الفقه الاسلامي بالنظريات القانونية الحدرثة كنظرية الدفاع ا شر عي » والظروف 
الطارئة » والقوة القاهرة ؟ آ 


َو لکن قبل لحت 15 الامو ر حك من الضره ورف التدييك للعحث بیان 
بعص الا الشات 5 الشر دعة الاسلامية اا الم ا ل من معر فتھا ٤‏ نطاق عحث حت 
الضرورة ) 





. ۷١ : سورة المۇمنون‎ )١( 
. ١48 ص‎ ٤ : الموافقات‎ )۲( 


ومن الحدير بالذكر الاشار ة هنا الى ان الاحاديث الواردة في حال 
الضرورة كثيرة » وقد يشتبه بعض الناس ی صحتها » لذا قمت بتخريج 
وألفت في نطاق الفقه . 

والله أسأل أن ينفع القارىء المسلم الحريص على دينه وحرمات اسلامه 
بكل ما حققت وذكرت من فوائد كثيرة يعسر في الغالب عليه ادراكها 
ويحتاج الى جهد كبير ني التنقيب عنها . 


خطة البحث 
نتناول بحث نظرية الضرورة في المباحث التالية : 


المبحث الأول - مبادىء عامة لا بد من معرفتها » ويشتمل على ازبعة مطالب : 
المطلب الأول أساس مبدأ التحريم والاباحة في 
نظام الشريعة . ظ 
المطلب الثاني الحرام والمباح ومفهوم كل منهما 
وقواعد النظام العام والاداب . 
المطلب الثالث ‏ هل الأصل ني الأشياء والأفعال هو 
الاباحة أم التحريم ؟ 
المطلب الرابيع ‏ الاسلام دين التسامح والعدالة : 


المبحث الثاني ل هممماصد الشر عة الاسلامية الضروريات الحہس 
الحاجيات 
التحسينيات 


لحت س أذلة مهد ا و رة لات القر اوم 
الأحاديث النبوية الواردة في حالة الضرورة . 

المبحث الرابع ظ مفهوم الضرورة وضوابطها أو شروطها . 

المبحث الحامس ‏ حلات الضرورة الأربع عشرة : 


1١١ 


الملحث السادس | 


المبحث السابع 


المبحث الثامن 


خاتمة البحث 


'قواعد الضرورة وتطيقاتها ف عتلف أحوال الإنسان: 


. المشقة تجلب التيسير  الرخص الشرعية‎ ١ 

۲ اذا ضاق الأمر اتسع » اذا اتشع الأمر ضاق . 
۳ الضرورات تبيح المحظورات . 

. الضرورة تقدر بقدرها‎ ٤ 

ه ما جاز لعذر يبطل بزواله . 


الاضطرار لا يبطل حى الغير . 


المطلب الأول أثرها ني اباحة المحظور وترك 


الو اح 


المطلب الثاني ع هل يحب العمل عقتضى ار 
المطلب الثالث - اقتران حالة الضرورة بمعصية شرعية. 
المطلبي الرايع . مقدار ما يتناول المضطر من المحظور 


الحفاظ على النفس . 
الطب الحامس ضمان الشي ء المستهلك حال الة 





. الضرورة في القانون الوضعي > وفيه مطلبان + 


المطلب الأول الضرورة في القانون العام . ظ 
المطلبى الثاني سے نظر رة الاروف الطار ثة 6 والقوة 
القاهرة في القانون المدلي .20 


المبحث الأول 
سَادى عا لا سم میا 


المطلب الأول - أساس مدأ التحريم والاباحة في نظام الشريعة : 


من المبادىء المعروفة في الاسلام أن الله سبحانه وتعالى هو مصدر الشرائع 
والأحكام » سواء أكان طريق معرفة الحكم هو النص الصريح المباشر في القرآن 
او السنة » ام اجتهاد المجتهدين » لان دور المجتهد ينحصر في إبراز حكم الله 
والكشف عنه بطريق الاستنباط العقلي ضممن مقاصد الشريعة وحسب روحها 
العامة » الا أن الله تعالى تفضلا منه وإحساناً كتب على نفسه الرحمة . فلا يشرع 
الا ما يكون متفقا مع الحكغة » ومحققاً للمصلحة » فما أباحه فهر نافع طيب » 
وما حرمه فهو ضار خبيث . 
ولقد تأكد هذا المبدأ باستقراء الاحكام الشرعية وفحصها » فالا كلها 
شرعت لتحقيق مصلحة الانسان › إما لحلب النفع له » أو لدفع الضرر عنه › 
قال تعالى مبيناً خاصية رسالة الرسول بل : « وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين , 





. ٠١١ : سورة الأنبياء‎ )١( 


١7 


وقال سبحانه : « رسلا مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد 
الرسل (© » فكان من زحمة الله بالناس في التشريع انه قصد حفظ التوازن بين 
مصالح الم رد ومصالح المجتمع » فما جعله الشرع مباحاً مأذوناً أو واجباً مفروضاً 
على الانسان » فهو إما نافع له نفعاً محضاً » أو أن نفعه اكثر من ضرره » أو انه 
محقق للمنفعة لكر مجموعة من الناس ؛ وما جعله الشرع حراماً أو مكروهاً 
فهو لأنه شر محض 4 أو لآن ضرره اکر من نمعه » او لانه ضار عصلحة 
أكبر مجموعة من الناس 29 قال تعالى مبيناً سمة شريعة الاسلام : ١‏ الذين 

ى ن الرسول الني الأمي الذي بجدونه مكتوباً با عندهم في التوراة والانجيل 
يأمر هم بالمعروف » وينهاهم عن المذكر > ويحل لهم الطيبات » وبحر يق 
الحبائث » ويضع عنهم إصرهم > والاغلال الي كانت عليهم .. 9 


فوجوب الايمان بالله وبأسدائه الحسى وصفاته العلى طريق الانقاذ وعنوان 
السمو وتكريم الانسان . والالتز 2 بالعبادات كالصلاة والصيام والحج دليل 
الطهر والصفاء النفسي ورمز ا e‏ لراك 2 وسبیل التعارف 
بلخم بالمصالح العامة . 


ش وتشريع الزكاة وال اجات المالية العامة والخاصة أساسن التعاون والتضامن 
والعراحم بين الناس » كا ان ذلك أيضاً طريق الاغناء ومحاربة الفقر والأخذ 
ديد الضعيف وتقودة و الأمة وتأمين موارد بيت المال . 


ووجوب الطهارة من لمج سحي برسم الضرر 
والأذى عن أعضاء الانسان . 





. ٠١١ : سعورة النساء‎ )١( 
أنظر في هذا المعى ا راوس هلان اس‎ )۲( 


الدنيا مخض مصلحة ولا مفسدة › وأما الآخرة ففيها محض الحبر ومحض الشر . 
(۳) سورة الأعراف : ٠١۷‏ . 


١ 


والمطالبة بتوقيع العقوبات الزاجرة على اللحراتم الحطرة من قتل وزنا 
وسرقة وقذف العرض وتناول المسكرات وتعاطي المخدرات وإرهاب وغصب 
وتزوير وغش واحتيال : هو من أجل الحفاظ على أمن الفرد والجماعة 
وضيانة الكرامة والشرف وحماية الفضيلة والحقوق الأدبية والمادية » والعناية 
سلامة الحسد والعقل . ' 


وتنظم العقو د والتصرفات المدنية على نحو معين 2 الشريعة ' : صد ملل . 
إقامة العدل و المناز عات وعدم اللاعتداء عل الحقوق المالية قال ا 
الق (9 : والأصل في العقود كلها : إنما هو العدل الذي بعثت به الرسل › 
وأنزلت به الكتب » قال تعالى : « ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم 
الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط» والشارع مى عن الربا لا فيه من الظلم » 
وعن الميسرلما فيه من الظلم » والقرآن جاء بتحريم هذا وهذا » وكلاهما أكل 
الثمر قبل بدو صلاحه » وبيع السنين » وبيع حبل ال > وبيع المزابنة؛ 
والمحاقلة ؛ وبيع الحصاة © و ديع الملاقيح والمضامين > ونحو دلاق هي داخلة 
إما في الربا » وإما تي الميسر. 

وتحديد شروط خاصة في قضايا الأحوال الشخصية : هو للحفاظ على 
الأعراض وتقديس روابط الأسرة وبقاء النوع الانساني . 


وتشريع الحهاد والدفاع عن النفس مطلوب ارد العدوان ودفع الظلم 
وحماية كيان الأمة ومقدراتها وإعالاء كلمة الحق ونشر دعوة الله الاصلاحية 


ثم ا 6ف (f)‏ 


(1) أعلام الموقعين : ۳۸۸/۱ . ظ 
)۲( راجع بحث أسباب الشرائع في كشف الأسرار على أصول البزدوي - المجلد الثاني . 
ص ٠٥٩‏ وما بعدها » قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام : ١‏ ص 45 وما بعدها . 


14 
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10 


وإباحة الطيبات : هو من أجل تكريم الانسان ؛ وتحريم الحبائث وبعض 
انواع نوم الحيوان ٠:‏ هو من اجل حفظ الصحة و ت الم السام 
والبعد عن كل م تلحق باد والعقل من الأضرا 5 و صنوف الأذى» قال ا 
« يأيها الناس كلوا مما في الارض حلالا” طيباً » ولا تتبعوا خطوات الشيطان 
انه لكم سين » “ ويقول رسول الله 2 و ول 

وتنظم الارث تنظيماً تفصياياً ي القرآن والسنة : هو لضمان توزيع 
المال توزيعاً عادلا” ولتفتيت الروة وعدم تكديسها ني أيدي فئة قليلة + وللبعد 
عن إثارة المنازعات والاحقاد بين الأقارب . 

هذه المعاني كلها وجب ان يكون مقياس اعتبار المصلحة والمفسدة ومعيار 
النفع والضرر : هو قار المشرع الحكيم وهو الله سبحانه » لا ثي ذللك من 
ثبات وخلود وضمان أكيد لمصلحة الفرد والحماعة ونبيئة الانسان في الحياة 
الدنيا للحياة الاخرى 7" » اما إن ارتبط تقدير النفع والضرر بارادة بشرية » 
فان الانظمة تكون غالباً عرضة للعبث والتلاعب والإخلال بالمصلحة العامة » 
لان ما يتخياه الناس نفعاً او ضرراً يتأثر عادة بالاهواء والاغراض الحاصة › 
او يكون محصوراً في 7 ضيقة » أو منظوراً اليه ص زاوية معينة » أو قاصراً 
غير شامل » ما يجعل التشريع مطعوناً فيه بالنقص أو عرضة للتغير والتبدلات 
الى لا صاة لما دتغير وجه المصلحة » وعادئك تسوء الحال ويعم الفساد وتضطرب 
الاوضاع ٠‏ ويكثر التبرم والسخط ؛ لا سيما على الأخص عند التأثر بالأهواء 
الخاصة فقد يرى الانسان ما هو ضار نافعاً > فيستحل السرقة أو شرب 
الحمر مثا » وقد یری ما هو نافع ضاراً . فيجد في الزكاة .مثلا” نقصاً لاله > 


. ۱١۸ : سورةالبقرة‎ )١١ 

(؟) أخرجه مالك ني الموطأ مرسلاة ؛ وأحمد في مستده » والحاكم في تارا واليهقي 
والدا, رقطي وابن ماجه . 

(”) الموافقات للشاطبي : ۲ ص /ا” وما بعدها . 


١5 


مع آنا تطهير للمال » وقضاء على الفقر » كما قد يرى الرجل اللحروج الى 
الجهاد ضارا به > مع أن فيه رعاية لمصالح الجماعة وحماية البلاد » قال تعالى 
١‏ ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والارض ومن فيهن  ٠١‏ 
مقارنة : 

ان ما ذكرن أن نظام الاسلام يسمو بالانسان نحو الكمال والرفعة » 
أما القانون فهو ينشد غاية نفعية أو عملية ھی بقاء المجتمع > فهو أحاناً دقر 
الواقع الذي ارتضاه المجتمع ٠‏ ويتغاضى 0 المثل العليا الي حرص عليها 
الاسلام» وبقية الاديان 9) فالقانون مثلا يحمي حق الغاصب إذا استمر وضع 
يده مدة معينة وهو ما يعرف E‏ اک > كا يقضي بسقوط الحق إذا 
سكت صاحبه عن المطالبة به فترة محددة وهو ما يعرث بالتقادم المسقط . وهذا 
ما يأباه الاسلام » لأن الغصب مهما طال حرام » ولا يكون الحرام بأية حال 
سبيلا للملك الطيب . والقانون يعتبر القرض بفائدة محدودة جائزا » مع انه 
5 الاسلام حرام : نا اا الذين آمنوا تو الله ودروا ما بتي هخ ارا أن 
كنم مؤمنين » فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله » وان تبم 
فلكم رؤوس أموالكم > لا تتظلمون. ولا e ( NE‏ 
أيضا الاتجار في المسكرات > وفتح دور اللهو والفساد » والإسلام يحظر ذلك 
حظر أ كاملة” محافظة على الكرامة الانسانية من الابتذال > وعلى الصحة البشرية 
ن الردي والامبيار . والقانون قد كنع أحماناً أشاء مباحة أو واجبة في 
اشرب السماوي كنع الاجتماعات وتعطيل مبدأ الشوزى وحجر الحريات 





(1) سورة المۇمنون : ¥1 . 

(١‏ أنظر محاضرات في نظرية القانون للد کتور محمد علي امام : ص ٠١‏ وما بعدها 75 وما 
بعدها, 

(۳) سورة البقرة : ۲۷۸ ۲۷۹ . 


1۷ الضرورة الشرعية ‏ " 


وعدم تطبيق العقوبات الشرعية الملامة للجناة تحت ستار الرحمة المزعومة 


والاسلام يتميز دنظرة شاملة في تنظيمه لشؤون الحياة ولا سيما الحرام : 
فهو قد نظم علاقات الانسان الثلاث : علاقته بخالقه » وعلاقته بنفسه » 
وعلاقته بمجتمعه » لأنبا علاقات متلازمة يستلزم بعضها بعضاً » والعناية 
بعلاقة منها تؤدي في النتيجة الى العناية بالعلاقات الاخرى » فكان ذلك في 
الحقيقة ضامناً تحقيق ادف الاصلاحي الذي تنشده الجماعة وحمي مصاحهاء 
أما القانون فهو يقتصر فقط على تنظ بم الروابط الاجتماعية فلا امراً إلا 
أنه عمس عمصلحة المجتمع rt‏ 0 على النفس عالفة القانون » ي تكن آله 
يصعب على المتدين المؤمن حقاً مخالفة حكم الشريعة » ومن هنا بمكن في نطاق 
القانون أن تتعرض المصلحة أو المنفعة الى دف الشريعة الى نحقيقها لتيارات 
وعواصف تعصف با أحياناً بل غالا 


المطلب الثاني : 
ارام والمباح ومفهوم كل منهما وقواعد النظام العام والآداب ١‏ 


الحرام والمباح ضدان » لأن الاباحة ضد الحظر > فالمباح : هو ما 
أذن الشرع في فعله أو خير المكلف بين فعله وتركه دون أن يتعلق بفعله مدح 
و دم 4 أو ثواب و عقاب 4 مثل 8 كل ما أباحه الله لنا من طيبات الرزف 4 
والاستماع بنعيم الحياة الذي لم يرد نص في الاسلام يجعله حر اما ؛ أو كل ما أباحه 
ع لخر ه للانتفاع ډه - بقاء ع4 کا 5 حال الاعارة والاجارة 4 أو 
لاستهلاكه كا ني حال الضيافة » أو ما أذن فيه الشرع لدفع الضرر استثناء 
ن المحظور عادة مثل أكل اليتة المضطر » وأكل النجاسات والحبائث 
اضطراراً » وقتل القاتل وتطبيق العقوبات والحدود على الزناة والسراق 


۸ 


وقطاع الطرق ونحوهم للزجر » وقطع بعض الأعضاء للتداوي أو الحصر 
ألداء في مكان معين . 

والحرام : هو ما طلب المشرع تركه حتماً بحيث يذم فاعله ويعاقب على 
ارتكابه في الاخرة » وقد ينضم اليه عقاب في الدنيا » مثل أكل أموال الناس 
بالباطل» وقتل النفس بغير حق » وايذاء الناس بالقول أو بالفعل» وتناول کل 
ما يضر بالحسد أو بالعقل » واقتراف الفواحش » وانتهاك الاعراض ونحوه 

من كل ما فيه ضرر غالب . فالحرام يتناول كل شيء ممنوع صادر من الشخص » 
سواء أكان من الأقوال المحرمة كالغيبة والنميمة ونحوهما » أو من الأعمال 
القلبية كالحقد والحسد ونحوهما » أو من أفعال | الجوارح كالسرقة وشرت 
الحمر والزنا ونحوها © . 

وقد قسم الحنفية الحرام الى نوعين : حرام لذاته » وحرام لغيره ' 
فالحرام لذاته هو ما حكم المشرع بتحريمه لما فيه من ضرر ذاتي أو مفسدة 
قبيحة ذاتية كالزنا وااسرقة والغصب والصلاة بغير طهارة » وأكل اليتة › 
ونكاح 4 وو ت ال > وأكل لحم الحنزير » وقتل النفس بدون 
حق » وأكل أموال الناس ظلماً » ونحوه مما اشتمل على مفسدة ومضرة 
من اضر ل الديانات : وهي حفظ الدين والحسم والنسل والعقل والمال . 

والحرام لغيره : هو ما يكون ني أصله مشروعاً » ولكن اقترن به عارض 
اقتضى تحر عه» كالصلاة في ثوب مغصوب »والبيع الذي فيه غش» أو البيووقت 
النداء لصلاة الجمعة » وصوم يوم العيد » وصوم الوصال © » وزواج 
المحلل « اتيس المستعار » 7 والبيع المشتمل على الربا » أو المقئرن بشرط 





: راجح الوسيط ني أصول الفقه للمؤلف : ص 5/ ط أولى‎ )١( 

(۲) التلويح على التوضيح : ۲ ص ۱۲١‏ › مرآة الأصول : ۲ ص 844" . 

() صوم الوصال : هو متابعة الصيام ليلا ونباراً يومين فأكثر حسب الطاقة . 

4 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لعن الله المحلل والمحلل له) رواه أحمد في - 
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فاشد كاشيراط القرض ف الببيع » والاستقراض بفائدة » والنظر بسوء الى 
المرأة» ونحو ذلك ما طرأ. عليه التحريم لعارض اقتمى تحر يمه » فالفعل في ذاته مشروع 
لا مفسدة فيه ولا مضرة » ولكن اعبرضه ما جعله مفسدة ومضرة » فالصوم 
عموماً مشروع بحسب الااصل ٤‏ لكنه بحرم صوم يوم العيد > للا ر تب عليه 
من الاعراض عن ضيافة الله تعالى في ذلك اليوم » والبيع حلال في ذاته » إلا 
أنه يحرم إذا اشتمل على فائدة محرمة » أو كان سبباً لاضاعة صلاة الجمعة.. 
وهكذا . 


ولا ير تب على هذه القسمة للحرام أثر فيما مبمنا من بحثنا » لان قصدنا بيان 
أسباب التحريم » فسواء أكان التحري لما اشتمل عليه الحرام لضرر ني ذاته أء 
أو صف عارض له 4 فان الغارة من المنع واحدة : وهو وجود الضرر أو 
المفسدة القبيحة في الحرام . وهكذا نجد ان سبب كل ما حرم ي الاسلام هو 
من أجل وجود أضرار شخصية أو اجتماعية أو دينية : « قل اعا حرم ري 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن » والام والبغي بغير الحق > 30 و 
بالله ما لم ينزل به سلطاناً » وأن : تقولوا غل الما لا تفلمون» ° 


من امثلة ذلك ني المطعومات : أن الله سبحانه حرم الميتة وما في معناها من 
المنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع > وحرم ايضاً الدم 
المسفوح ولحم الحتزير » لما فيهما من سميات او ديدان أو أضرار صحية أو 
معنوية » ولان الدم يستقذره ويعافه الطبع لسايم > واما تحريم ما ذبح لغير الله 
بأن م اسم غير الله عليه فهو لحمابة ميدأ التوحيد ومحاربة كل مظطاهر 
ك والوثنية . 


الرمذي عن جابر » وهو حديث صحيح . 
)١١‏ سورة الأعراف : 8" . 


وثي المشروبات : حرم الحمر والمسكر » كا حرم كل محدر لما فيها من 
أضرار صحة زاجتماعية: يلم الصلات وا ا والغضاء » واضرار 
| دينية بالصد عن ذ كر لله وعن الصلاة ة . وهي أسباب نحريم القمار . 

وي الألبسة لبسة والزينة حرم الحرير والذهب على الرجال لمنافاتهما لطبيعة 
الرجولة الحقة » ولأنبما مظهر الأرف » ومبعث العجب والحيلاء . ظ 


وف ارال والعقود : .حرم كل ما يدي الى المنازعة بين الناس وأكل 
الأموال بالباطل والميسر والقمار والظلم والغش واللحديعة والاستغلال والاحتكار 
والتلاعب بالأسعار » لا فيها من أضرار اجتماعية وإيحاد منازعات وأحقاد 
'وخصومات تشل من فاعلية الأمة ». وتعطل نشاطها التجاري وتؤرث نار 
الفتنة والعداوات بين أبناء المجتمع . 


وني الأعراض والكرامات : حظر كل ما بمسها بسوء من زنا وقذف 
وشم وإهانة ؛ لان الأعراض حرمات الله ي الآارض » والتعرض ها يؤدي الى 
أسوأ النتائج الادبية والصحية والتربوية . 

وفيما يتعلق بالأمن وحفظ النظام . درم القتل والنهب والسلب والغعصب 
والارهاب وارتكاب الحرام المختلفة الي تصادم شغور الناس وتمدد اطمئنامهم 


وتخل بأمنهم وراحتهم اوا قلق یا س هي 
اكير نعمة على الانسان بعد الاعان . 


وسائل الخرام : 


من المبادىء المقررة في وي الاسلام أن وسياة المحرم حرام ووسيلة 
الواجب واجبة » بناء على القاعدة المنطقية الضرورية وهى هي : ١‏ ما لا يم الواجب 
إلا به فهو واجب » والميداً العروف بسد الذرائع » فالفاحشة حرام > والنظر إلى 
عورة المرأة الاجنبية أو الحلوة بها في مكان خاص حرام لان يؤدي الى 


۲١ 


الفاحشة غالا » إذ أن العين بريد الزنا . وقد مى الاسلام عن التباغض والتفرق » 
وی عن كل ما يؤدي اليهما 3 فنهى أن يخطب الرجل على خخطبة أخيه »> وان 
يستام على سوم أخيه > أو يبتاع على بيعه » لأنه ذرنعة الى التباغض المنهي عنه 

ويحرم قضاء القاضي بعلمه الشخصي في الحوادث » لأنه وسيلة الى القضاء 
بالباطل اذا كان الشخص من قضاة السوء ) 


ويحرم بيع السلاح في الفتنة عند الامامين أحمد ومالك » لاله إغانة عل 
ان ال ا 


3 الحطوات الي يخطوها المسلم للوصول الى اماكن المعاصي ٠‏ ها 
تحرم كلى التسهيلات ل يقدمها غير مرتكب المعصية له مثل حامل اجر 
وساقيها وعاصرها . 

قال 00 الاسلام عز الدين بن عبد السلام : E‏ للوسائل أحكام المقاصد 4 


فالوسيالة الى أفضل المقاصد م ي أفضل الوسائل ظ وو الى أرذل ات 
هي أرذل الوسائل " » 


عموم ارام : 


ما أن القصد من حرم الحرام هو نجنب الضرر او الابتعاد عن المفسدة الي 
فيه » فالواجب يقضي بأن يتصف الحرام ني الاسلام بصفة الاطراد والشمول 
والتعميم ( لا فرق ثي ذلك بين شخص وشخص 3 ولا بين فئة وفئة 4 ولا دين 
مكان ومكان فسواء أكان المسلم ا فرداً عادياً » وسواء أكان ي بلاد 


)١(‏ الفروق اتراي : ۲ ص ۳۲ وما بعدها » الموافقات للشاطبي : ۲ ص 1ه" . اعلام 
الموقعين : ۳ ص ١57‏ . 
)۲( قواعد الأحكام : ٦‏ 


رض 


الاسلام أم في ديار الكفار > فانه يحرم عليه ارتكاب المحرمات والمحظورات في 
دين الله قال الامام الشافء فعي رضي الله عنه : «وثما يوافق ا والسنة و بعقله 
المسلمون ويجتمعون عليه : أن الحلال في دار الاسلام حلال في بلاد الكفر . 
والحرام في دار الاسلام حرام في بلاد الكفر » فمن أصاب حراماً فقد حداه 
الله على ما شاء منه » ولا تضع عنه بلاد الكفر E‏ وبناء عليه قال مالك 
والأوزاعي وابو يوسف والشافعي واسحق ‏ . حرم الربا في دار الحرب 
كتحريمه في دار الاسلام ا النصوص الدالة ة على التحريم مثل قوله تعالى : 
«وحرم الربا) الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كا يقوم الذي يتتخبطه الشيطان 
من المس » » « يا أيه الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا 9" » 

فليس في الاسلام امتيازات خاصة بالاسرة الحاكة أو ما يسمى بطبقة 
لشاف > كما أنه لا تفرقة بين مسلم وغير مسلم في المساواة أمسام القانون 
فالحظر موجه للجميع » والعقاب مطبق على الناس كافة » قال رسول الله ی 
قبيل انتقاله الى الرفيق الاعللى : « ألا من كنت جلدت له ظهراً » فهذا ظهري 
فليستقد » ومن كنت شتمت له عرضاً > فهذا عرضى فليستقد منه 0 ع أي 
فليةوتص . وقال ايضاً : « من حالت شفاعته دون حد من حدود الله : فقد ضادة 
الله في امره ‏ » وني رواية « فد ضاد الله في ملكه 9) » وخطب الرسول 
عل بعناسبة قصة المر أ المخزروهمية ابي سرقت وحاولت و الشفاعة لما 


حى لا تقطع يدها » فقال : « يا أيها الناس » انما ضا" من کان قبلكم أ r‏ 





)1( الأم : 4ص ١596©‏ ص ۲۲۲ 2 

9( المي :5ص ۳۹ . 

(۳) سورة البقرة : ۷ › ۷۸ . 

(5) من رواية الفضل , ن عباس (الكامل لابن الأثر : ۲ ص ؛584١).‏ 
(۵) امار يدن لخر سد حو E‏ 

(5) أخرجه الطبراني من حديث أبي هريرة مرفوعاً . 


Y۳ 


كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه » وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه 
الحد » واي الله لو ان فاطمة بنت محمد 7" سرقت لقطع محمد يدها ». 


وني كتاب أمير المؤمنين عمر الى سعد بن وقاص : ١‏ ان الله ليس بينه وبين 


الاحتياط ف الحرام : 


على المسلم أن يحتاط في أمر الحرام » فيجنب نفسه الوقوع فيه » او 
الانزلاق بي مدارجه » وإذا اشتبه عليه الامر اعتبره حراماً اخذاً عبداً سد 
الذرائع المقرر في الاسلام . وأصل هذا ما رواه النعمان بن بشير قال : سمعت 
رسول الله ته يقول « إن الحلال بين » وإن الحرام بين» وبينهما أمور 
مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس » فمن اتقى الشبهات فقد استبراً لدينه 
وعرضصه 4 وهن وقع ي الشبيات 4 وقح ٤‏ الحرام 4 كالراعي ر کی حول 
الحمى » يوشك ان يرتع فيه » ألا وإن لكل ملك حمى » ألا وإن حمى الله 


حارمه ) ۳" . 


وقد حدد الرسول ملثر ضابطاً يان للدؤمن التقى الملهم باحق والصواب 
5 التمييز بين الحلال والحرام »> فقال : « البر حسن الحلق › والام ما حاك 
في الصدر » وكرهت أن يطلع عليه الناس ) © . 


. وحاشا مقامها الشريف‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري ومسلم وأحمد من حديث عائشة . 
(۳) رواه البخاري ومسلم . 

. رواه مسلم عن النواس بن سمعان‎ )٤( 


٤ 


فر ك افا ت ا ل عن الات اسع فى يليا 
ومهما ظهرت المفاسد الحلية عن المصالح يسعى في درا » وإن التبس الحال 
1 احتطنا للمصالح بتعدير وجودها وفعلناها 4 وللمتماسد بتقددر وجودها 
وتركناها » 2 وإذا تعارض دليلان في ظن المجتهد » وكان أحدهما يقتضى 
التحريم والآخر الاباحة. » قدم التحريم . وبعبارة اخرى : إذا كان حكم أحد 
النصين الحظر 6 والآخر الاباحة 3 يدم الحاظر على المبيح عنل جدهور العلماء7؟؟ 
لقوله. ا :دع ما يريبك إلى ما يريبك » 9 وقوله « ما اجتمع الحلال 
والحرام إلا غلب الحرام الحلال  »‏ ولان الاحتياط يقتضي الاخذ ار 
لان لتحريم يوجب ترك الفعل » فان کان الفعل جراما في الى اقع فم ففى ارتكابه 
ضرر ؛ وإن لم يكن حراماً في الواقع بأن كان مباحاً » فلا ضرر عليه في تر 6 
انه يا عقاب ٤‏ تراك المباح . والسبب ٤‏ هما التشدد جنيب الناس الوقوع 
في الضررء والمفاسد القبيحة الي تؤذيهم في أموالهم وأنفسهم وأعراضهم وعقوم . 

قال رسول الله ب : « إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحد 
حدوداً فلا تعتدوها 3 وسحرام أشياء فلا تنتهكوها 3 وسكت عن أشياء رحومة 
لكم . غير نسيان فلا تبحثوا عنها » “ وأوضح الرسول عليه السلام مبدأ 
اجتناب المحرم بكل الوسائل وني جميع الحالات العادية » فقال : « ذروني 


)1( موس 0 

(۳) رواه yT‏ نعل م وان اومدق 5006 

)6( قال العراي عنه : لا أصل له أي لا سند له > وضعفه البيهقي » وأخرجه عبد الرزاق. ' 
موقوفاً على ابن مسعود » وذكره الزيلعي مرفوعاً . 

© حديث حسن رواه الدارقطي وغيره عن أبي ثعلبة اللحشي . والمراد بقوله : وحد 
حدوداً : أي بين وعين أحكاماً كحد الزنا والسرقة وقطع الطريق أو المحارية . 


۲۵ 


ر عليه > فاا هلك من كان قبلكم كار سؤ الهم واختلافهم على 
أنساء ہم ما مبيتكم عنه فانتهوا : > وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ) و*3 يدا 
كان راما على المسلم ا ما حرمه الشارع أو ما ى عنه قبل أن 
يفعل ما أمر ده > لن در ع المفاسد مهمد م على جلب المصالح . ومن المعروف 
أن الاسلام لم يحرم شيئاً على الائ إلا أتعل ع اھ ای سه وي عن + 
ما يدل على سو احة هذا الدين وإرادته الخير والهداية والرحمة . 


مقارنة » 


تنقسم القواعد القانونية ‏ كما هو معروف ‏ إلى قواعد آمرة وناهية > 
وقواعد مقررة أ مفسرة أو مكملة : فهي قواعد جوز للأفراد الحروج عليها 
باتفاق خاص ٠»‏ وهم لا يلترمون بحكمها إلا ني حالة عدم حصول اتفاق على 
حلا فيا 


فهناك قو اعد قأنو نة تصع تنظيماً معا لا حور للأفراد او عليه 
تاتاً » واذا اتفقوا على خلافه كان اتفاقهم باطلا لا قيمة له ولا أثر له مطلقاء 
فمئلا” القاعدة القانونية الي نحرم القتلى أو السرقة يلتزم الافراد دابا باحترامهاء 


ولا يجوز لهم مطلقاً التحال مھا عن طريق الاتفاق على خلافها › وهذه هي 
اا 


وعلى عكس ذلك توجد قواعد نظمها القانون ولكن جوز للافراد الاتفاق 
على مخالفتها » فمثاد” القاعدة الي تقضي بأن عار المبيع ونماءه تكون للمشتري 
من يوم البيع ( المادة 175 هن القانون المدني السوري » المادة 484 من القانون 
المدني المصري ) يصح للبائع والمشتري الاتفاق على ما خالفها » كأن يتفق 





01 رواه أحمد في مسنده » ومسلم والنسائي وا ن ماجه عن أبي هريرة . 


"5 


عل ا ا حى يوم تسام بيع » وي مثل هذه الحالة 
يطبق الاتفاق (© فمثل هذه القراعد تعتبر معبرة عن إرأدة الافراد ضمناً : 
حال عدم الاتفاق الصريح عل تط : بی حكم آخر . 


هذا وله عالق على القواعد الامرة أو الناهية اسم قواعد النظام العام والآداب : 
وهي مجدوعة القواعد القانونية الي تتعلق بمصالح أساسية أو عامة للجماعة تعلو 
عل مصالح الافراد E‏ هي كل ما حقق مصلحة عامة نمس النظام الاعلى 
) لل.يجتمع . وهذه المصلحة إما أن کون اسه أو اجتماعية أو اقتصادرة أو 
خلقية . والنظام العام عبارة عن فكرة نسبية » إذ هو يتمشى مع اأتطورات 
الاساسية والاجتماعية والاقتصادية والحلقية السائدة في الزمان والمكان » وبناء 
عليه فانه يضيق ويتسع تبعا هذه التطورات أو حسب النزعة الفردية أو الاشتراكية 
الي تسود المجتمع . فالمذهب الفردي يطلق الحرية للفرد » فهو لا يتمبل تدخل 
الدولة في نشاطه إلا بالقدر الضروري ٠‏ كا أنه يقدس مبدأ سلطان الارادة 
فلا يعدل في العقد بدعوى حماية الضعيف ضد القوي » وبذلك تضيق هنا 
دائرة القواعد الامرة. ) 

أما المذهب الاشراكي : : فانه يقدم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد» 


وبدعو إلى تدحل سي : #تلف نواحي النشاط الاجتماعي 4 ورذللك 
تسح نطاق القواعد الامر : 





)١(‏ أنظر على سبيل المثال أيضاً المادة 4١‏ مدني سوري » 458 مدني مصري في نحديد 
مكان تسل م المبيع لمم ت البيع إذا لم يكن هناك 
اتفاق أو عرف مدد مكان التسل 

(۲) أنظر نظرية العقد ‏ الحزء الأول لاد کتور السنهوري » الطبعة الأولى : ص 45١‏ 
وما بعدها » مصادر الحق للسنهوري - الطبعة الثالثة : اص 8١‏ وما بعدها » محاضرات 
في نظرية القانون لأستاذنا الدكتور محمد علي امام » الطبعة الأولى : ص ٠٠١‏ وما 
بعدها. 


Y۷ 


يظهر من هذا ان القواعد الآمرة في القانون أو قواعد النظام العام والآداب 
تقابل إلى حد كبير في اصطلاح فقهاء الاسلام قواعد الحرام أو المحظور 
المعروفة بحق الله أو حق الشرع أو حق المجتمع » وهو ما يتعلق به النفع العام 
للعالم من غير اختصاص بأحد » فينسب إلى الله تعالى » لعظم خطره وشمول 
نفعه وحكمه : أنه ليس للانسان التنازل عنه أو التهاون في إقامته أو الاتفاق 
على ما نحالفه . 


وأما القواعد المفسرة في القانون فتقابل ها هو معروف في الفةه الاسلامى 
كق وق ا شام ل ر .اق ها ا 
منه صيانة مصلحة الفرد مثل بدل المتلفات » وهلاك المبيع والثمن » وحبس العين 
المر هونة للمرمن > وحق الشفعة » ونحو ذلك من حقوق الاشخاص الالية . 
وحكمه : انه يحوز لصاحبه التنازل عنه بالعفو أو الابراء أو الصلح »> كا 
يجوز له استيفاؤه » وكذللك تقابل القواعد المفسرة قانوناً قواعد المباح 
أو المأذون فيه ني الفقه الاسلامى باعتبار ان الافراد مخيرون فيها بين الأخذ با 
وعدم الأخذ . ا 

إلا اننا نلاحظ ان القانون الحرائي جعل لزوح الزانية حقاً في العقوبة 
القانونية » فيجوز له أن يعفو عن زوجته > مع ان ذلك لا يجوز شرعاً › لان 
عقوبة الزنا من حقوق الله »> ما ان القانون يقرر بي حال العفو عن القاتل 
سقوط حق الشخص الحاص فقط > ويبقى حق المجتمع الذي تمثله النيابة العامة 
الي نختص بتحريك الدعوى الخحنائية او العمومية لاستيفاء الحق. العام » فالقصاص 
او عقوبة الاعدام قانوناً حق للمجتمع » اما في الفقه الاسلامي عند غير'الحنفية 
فهو حدق يغلب فيه الاعتبار الشخصي 1 

وكذلك نلاحظ ان دائرة الحرام للصالح العام 2 نظام الاسلام اوسع منها 
في القانون ؛ لان غاية القانون ‏ هما بينا سابقاً ‏ غاية نفعية عملية هي إقامة 
النظام وإقرار السام داخل الجماعة » وفكرة النظام العام والآداب فيه أمر 


TA 


نسي يتأثر بالبيئة والحيل . واما غاية الاسلام فهي حماية المثل العليا والسمو 
بالانسان نحو الكمال والرفعة » لذا فان مبادئه ذات" يم ثانتعة خالدة » 
فمثلا إن القانون المدني ‏ يز للأفراد الاتفاق على فوائد لا تزيد عن 7 / 
بينما تحرم الشريعة الاسلامية الفائدة مهما كانت قليلة : كما ذكرنا من قبل . 
والقانون المدني " بيز في البيع ان يقتصر تقدير الثمن على بيان الاسس الي 
حدد بمقتضاها فيما بعد » فيجوز البيع بسعر السوق في المكان والزمان اللذين 
BS‏ م المبيع للمشري غ اذام كن ني كان للدم موق يلجا ان 
نحكيم العرف د يقضي بأن تكون أسيها اه هي ى الساردة . 
نا نع الشر بعة البيع بثمن مجهول » منعاً و المنازعات ونحمارة 
للعاقد من الغبن والاستغلال ‏ وف الحملة إن فكرة الغرر وما تنطوي عليه 
من تأثير على العقد فتبطله إذا كان محله معدوماً او غير معين » قد وسعت 
كثيراً من دائرة النظام العام والاداب في الفقه الاسلامي . كذلك فكرة 
الشروط المفسدة للعقد »> وفكرة الربا الي تتصل بالنظام الاقتصادي والي تفسد 
العقد ايضاً » قد وسعتا كثيراً من دائرة النظام العام والآداب في الفقه الاسلامي 
عما هي عليه في الفقه الغربي ‏ 1 
وأما الفعل المباح في القانون احزائي فهو نوعان : إما ان يكون مباحاً 
إباحة اصلية » أو مباحاً إباحة طارئة . اما الاول : فهو كل ما لم ينص القانون 
على تحر يمه او توقيع العقاب عليه » اخذاً بقاعدة « لا جربمة ولا عقوبة إلا بنص 
قانولي » . 
)١(‏ أنظر المادة ۲۲۷ من القانون المدني المصري › ۲۲۸ من القانون المدني السوري . 
(0) أنظر المادة “47 من القانون المدني المصري › والمادة ونم من. القانسون المدني 
السوري . 
)۳( اي يعو بو 1 ایا 00 
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واما النوع الثاني من الماح » فهو الأذون بفعله بعد أن كان ممنوعاً إذا 
وجل سيب هن ع أسبات الاباحة المنخصوص عليها 5 القانون 4 مثل حالة الدفاع 
اله شر عي > وتنفيذ الموظف أمر رئيسه › فهذا النوع منصوص على جره اصلا : 
ولكنه يباح عند وجود سبب تلفي الاباحة » وتمتنع المسؤولية الماءنية 
والحنائية ة عليه . 

والخلاصة : أن دائرة الحرام ني الاسلاء أو سع منها ي القانون ؛ لان 
الاسلام ينظم علاقات الانسان الثلاث : علاقته بريه » وعلاقته بنفسه 2 
وعلاقته بغيره > فكان نطاق التحريم متعدد الحوانب »> فيشمل العقيدة 2 
اي المعاملاات . 

وبما ان القانون قاصر على تنظيمه الروابط الاجتماعية فقط › فان دائرة 
المع فيه تنحصر فيما بعس المجتمع . 
) إلا ان الحرم او المع لا يكون إلا نص »2 سواء 1 في الشربعة ام في 
المانون 4 فما طلب المشرع تركه حتماً بنص سرعم صحيج او باجتهاد 55 
من المجتهدين فهو الحرام > وما نص القانون على منعه فهو حرام 2 فغي 
القانون المدني يعتبر كل ما يصادم النظام العام او الآداب : وينهى عنه المشرع 
فهو المحظور . وني القانون الحزالي يعتبر كل ما نص فيه على منعه ونجريمه أو 
ايقاع العقوبه عليه فهو المحظور . ٠‏ 
العقد افون a‏ ا . واما و 5-6 فان اة شروط العققد امعطلو ية 

واما المباح في القانون الحنائي : فيلتقي مفهومه إذا كانت الاباحة اصلية مع 
المقصود منه في الفقه الاسلامي » بمععى ان الشيء مير فيه بين الفعل والبرك دون 
ثواب ولا عقاب عليه ؛الا ان القانون الحناني يعتبر كل ما لم ينص على منعه و جريعه 


0 


فهو مباح . اما الفقه الاسلامي › فان الماح فيه : هو ما دا ل الدليل ال مشر عي ی عل 
التخيير فيه » او حكم به الحاكم العادل في حدود قواعد الشرع ریت 
تقديره المصلحة العامة للناس . 

فان كان المباح مباحاً اباحة طارئة في القانون فهو يشبه في الفقه الاسلامي كل 
ما ارتفع عنه الحظر او المنع في حالات خاضة كاباحة دم المرتد»واباحة الممنوع 
شرعاً تعاطيه عند وجود الضرورة وهو محل بحئنا هنا » مثل اباحة اكل الميتة › 
وتناول الدم > وشرب الحمر للمضطر او المستكره 27 . 


المطلب الثالث 
هل الأصل في الأشياء والأفعال هو الاباحة أم التحريم ؟ 


لهد حث علماء ٤ e‏ الاشياء والاعيان والافعال والتصرفات الى م 
يرد في الشريعة نص في شأنما : Ee‏ 


١‏ فقال جماعة وهم بعض العتزلة وابن حامد والقاضي أبو 5 و 
الحنابلة : الاصل فيها الحظر والمنع . ظ 


؟وقال آخرون وهم ٠»‏ الأشعرية وعامة أهل الحديث وأبو الحسن 
الحرزي من الحنابلة والواقفية ( وهم الذين يقفون ني الاحكام عند تجاذب 
الادلة ها ) : نتوقف في اصدار الحكم حى يظهر دليل » اذ لا ندري ي هل 


هناك حكم 3 ل١‏ 209 


)1غ( راجع قري الاحة عند الأص وين وافقهاء لأست عمد سلا مدكور : ص ٤٤‏ ب 
ah‏ 

0( ا E‏ 
ولا حرمة . وقال عبد القاهر البغدادي : تفسيره : لا يستحق ثواباً ولا عقاباً . 
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۳ - وقال بعض الشافعية : الاصل في الاشياء النافعة هى الاباحة » ولي 
الاشياء الضارة هو اكرمة 5 ظ 

٤‏ والمختار سی ا جمهور الحنفية والشافعية والظاهرية وجماعة من 
الحنابلة وأبو هاشم والحباني من المعتزلة : ان الاصل في الاشياء الاباحة . وقد 
ايد كل فريق رأيه بأدلة لا مجال لذ كرها الآن اذ الها لا لو من الضعيف7() 


ونحن نرجح الرأي القائل بأن الاصل في كل الاشياء والافعال الي لم يرد 
ص شما هو الاباحة » ولا حرم شی ء الا بئنص صريح واضح الدلالة صححيح . 
وأدلة ذلاك م يأني 

١‏ قوله تعالى : « هو الي خلق لكم ماي الارض جميعاً ) وو 
الدلالة أن الباري تعالى أخبر بأن جميع المخلوقات الارضية للعباد » لان «ما) 
موضوعة للعموم 34 واللام 5 ) لكم (( تهرك الاختصاص على جهة الانتفاع 
للمخاطبين اي ان ذلك مختص بكم > فيلزم منه أن يكون الانتفاع بجميع 
المخاوقات مأذوناً فيه شر عا »> وهو م تروك اثباته 1 

؟ ‏ قوله سبحانه : « قل من حرم زينة الله الي أخرج لعباده والطيبات 


من الرزق ©(" » فانه تعالى أنكر ببذا الاستفهام على من حرم الزينة » فوجب 


001١‏ المرجع السابق : ص 445 وما بعلوها » نباية السول للأسنوي وشرح البدخشي ۳ ص 
۲ وما بعدها ؛ المواهب السنية شرح نظم القواعد الفقهية ببامش الأشباه للسيوطي 
ص ٠١7‏ : المدخل إلى مذهب أحمد : ص 54 » الأشباه والنظائر لابن تج : اص 
۷ وما بعدها » الدر المختار ورد المحتار  :‏ ص 757 ط البابي الحلبي » المعتمد 
لابى الحسين البصري : ۲ ص ۸٦۸‏ »2 الأحكام لابن حزم : ص ۸۷۰ ۰ نیل 
الأوطار : ۸ ص »٠١7‏ ارشاد الفحول : ص ۲١٠١‏ » أصول الفقه الحضري : ص 
٤‏ . الفرائد البهية ي القواعد الفقهية للشيخ محمود حمزة : ص ۲۸٤‏ . 

؟) سورة البقرة : ۲۹ » ومثل هذه الآية قوله تعالى : « وسخر لكم ما بي السموات 
وما في الأرض جميعاً منه » سورة الحائية : ٠۳‏ . 

2 سورة الأعراف #8 . 


ET 


آلا ت حرمته » وإنكار اأتحريم يقتضي أنتفاءه وعدم ثبوت. ادر مة ٤‏ أي 
شي ء من الطيبات وزينة الله > واذا انتفت الحرمة ثبتت الاباحة . 


قوله عز وجل : «اليوم أخل لكم الطيبات ‏ » فان اللام في 

« لكم » تدل عل ان الطيبات مخصوصة بنا . والمراد بالطيبات : ما تستطيبه النفس 

و يستتحسنه الطبع و ليس اراد من الطيب : الحلال » وإلا وجد التكرار في 
الآية .2 

4 قوله تعلل : « قل : لا أجد فيما أوحي إلي مر مآ على طاعم' يطع.ه 

إلا ان يكون ميتة » الارة ) > فانه تعالى جعل الاصل الاباحة » والتحريم 


3 
حبك 


نی 0" 

هقول الرسول در 1 ( إن اعظم المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم 
بحرم » فحرم على السائل من أجل مسألته » © فدل على ان مالم ينص على 

5 - قوله عليه الصلاة والسلام جواباً على من سأله عن بعض المطعوهات : 
م الحلال ٠‏ نا اا الله في کتاره والحرام : هأ حر مه الله ف کتاره 3 وما 
سكت عنه فهو مما عفا عنه » ©) فقد احال السائل على قاعدة يرجع اليها في 
معرفة الحلال والحرام » وهو اذه يكفيه معرفة ما حرم الله > فيكون كل 
ما عداة حلالا طا . 


'وقال ي : ١‏ ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها » وحد حدوداً فلا 





22 سورة الائدة : ه.‎ )١( 

2( سورة الأنعام : ١48‏ : ظ ظ | 

(۴) أخرجه البخاري ومسلم وأحمد من حديث سعد بن أبي وقاص - (نيل الأوطار : 
مص .)١٠١6‏ 

4 أخرجه التر مذي وابن ماجه عن سلمان الفارسي - ( نيل الأوطار : ۸ ص ؟5١٠)‏ . 


۳۳ الضرورة الشرعية ‏ ؟ 


تعتدوها » وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن اشياء رحمة لكم غير 
نسيان » فلا تبحثوا عنها © » فدل على ان المنكوت عنه مباح معفو عله . 

الدليل العقلي : وهو ان الانتفاع با سكت عنه المشرع انتفاع با 
لا ضرر فيه على المالك ٠‏ ولا على المنتفع > كالاستضاءة بضوء الغير » 
والاستظلال بجداره » فكان الحكم بحل د غير مر ص على حكمها 

هو المتفق مع سكن الفطرة والطبيعة . [ 

م ان الله سبحانه خلق الاشياء لحكدة » لقوله عز وجل : « وما خلقنا 
السموات والارض وما بينهما لاعبين " » وق J:‏ أفحسبم انا خلقنا كم 
عبغاً ۾ © وهذه الحكمة : هي من أجل انتفاع المخلوقات بها . 

أ إن كاف الاس وتم كلفو و کل عا ل رطا .وده 
قبیح » تعالى الله عنه . يدل عليه قوله تعالى : « وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ 
هداهم » حى يبين هم ما يتقون » 7) يعني أن الله لا يحكم على قوم بالضلالة 
والمعصية حى يبين. لهم المعاصي وموجبات الضلالة فيرتكبو ما » وما قبل 
ذلك لا يكون الفعل حراماً . 

نتبين من كل هذا ان المسكوت عنه في الشريعة مباح حلال سواء أكان 
من الاشياء والاعيان ام من الافعال والتصرفات المدنية أو ( المعاملات والعادات ) 
فالاصل فيها عدم التحرم» لان قوله تعالى : «وقد فصل لكم ما حرم علیکہ م( 
عام في كل شي ء 


)01( رواه الدارقطبي وحسنه النووي . 
؟) سورة الأنبياء : ٠١‏ . 

(۳) سورة المؤمنون : ١١١‏ . 
)٤(‏ سورة التوبة : .١١8‏ 

(ه) سورة الأنعام : ٠٠١‏ . 


٤ 


اما العبادات فلها صفة دينية محضة لا يشرع فيها شي ء إلا بحسب ما برضي 
المشرع الحكيم . ومن هنا قرر فهاؤنا العظام هذه القاعدة الفقهية : « لا تشرع 
عبادة إلا بشرع الله » ولا حرم عادة إلا بتحريم الله » والعادات : كل ما 
اعتاده الناس بي حيا مهم ما حتاجون اليه » وهو يشحل كل عقود ابيع والاحار 
واهبة والشركة ونحوها . 

هذا وأما ها ار تبر زا تر اسان ام : E‏ 
ولا ضرار في الاسلام 7" ) 


وقد فرع ابن ت بم المصري على قاعدة « الاصل في ٠‏ الاشياء الاباحة / ( 
الكلام في 0 بعض الاشياء > فأباح اکل الحيوان 2 أمره » والنبات 
المجهول سميته٠»‏ ومنه الدخان » والزرافة الحيوان المعروف »> ”ا انه حكم 
بالاباحة فيما إذا لم يعرف حال النهر هل هو مباح او 0 > وفيما إذا دحل 
حمام برج إنسان وشك هل هو مباح او ملوك ". ومن تطبيقات هذا 
ميدأ أنه لو دخل رجل على سلطان ققدم إليه شيئاً م الأكولات > فلا 
بأس إن أكل منها › لأنه لا يعلم بالحرمة والأصل ني الأشياء الإباحة » إلا 
أن هذا الرجل إن كان يعلم أن السلطان غصب هذا الأ كول بعينه » فلا يحل 
له أن يأكل ذلك . 


مقارنسة : 
إن وجود ما يسمى عند فقهاء القانون بالقواعد الأمرة او النظام العام 


والاداب بعطينا فكرة واضحة عن الاصل العام في الاشياء لدى القانونيين › 


)١(‏ سبق رجه بدون الأخير (ي الاسلام ) وروى الطبراني هذا اللفظ: عن جابر 
ولکن 9 سنده طعن 


۳۵ 


ألا وهو الاباحة . ففكرة ة النظام العام و القواعد الامرة اي لا جوز للافراد 
مخالفتها ذا تماق + ااا اعام ا لاع 4 عله 0 تجدها في 
كل فروع القانون » ولكنها اكر ظهوراً في نطاق القانون العام منها في محال 
القانون |الخاص > فمواعد القانون الدستوري من النظام العام 4 ما 
بالتنظم السياسي للجماعة . 


ومثلها روابط القانون الاداري والقانون المالي » اذ هي تتصل بالتنظيم 

. الآداري والمالي للدولة وتكفل مصالح عامة للجماعة ؛ وكذلك كل ما 8 

بالنظام القضالي اي بتشكيل المحاكم وولايتها يعتبر من النظام العام ؛ لانه ينظم 
السلطة القضائية وهي احدى السلطات العامة في الدولة ؛ وقواعد القانون 
الحنالي تعتبر ايضاً داخلة في نطاق النظام العام » اذ ان وظيفتها هي زعاية الامن 

. داحل الجماعة‎ ٤ 


وتي نطاق القانون اللحاص نجد للنظام العام مجالا” وان كان محدوداً فقواعد 
الاحوال الشخصية » والقواعد المتعلقة بالحالة المدنية للشخص واهليته وعلاقته 
ات ته تعتبر .من النظام العام . واذا كان المبدأ السائد ني دائرة المعاملات المالية 
هو حرية الافراد في تنظيمها او ما يعرف بدأ سلطان الارادة » فان هناك من 
الروابط المالية ما يعتبر من النظام العام » مثل القواعد المتعلقة بالائتمان العام » 
وبالاقتصاد القومي كتحديد حد اقصى لسعر الفائدة › وتنظيم الشراكات 
والبنوك والملكية العقارية وقوانين الاصلاح الزراعي ونحوها © 


فما جعله المشرع اأوضعى 2 قواعد النظام العام هو الممنوع 4 وما عدأه 
جائر . وهذا ما تقرره الشريعة الاسلامية فان المبدأ العام فيها هو اباحة الاشياء ‏ 
مالم يرد نص » وخصوصاً في نطاق اأقانون الحزالي » فيد سبق الفتمهاء المسلمون 


. وما بعدها‎ 1١7 محاضرات في نظرية القانون لأستاذنا الدكتور محمد علي إمام : ص‎ )١( 


۳٦ 


الى معر فة قاعدة )) إلا جر عه ولا عقو ره إلا دس ( 33 بتصح a‏ القاعدتين 
التاليتين : ظ 


١-«لا‏ حكم لأفعال العقلاء قبل ورود الأنص ». 
؟ - ( الاصل ثي الاشياء الاباحة ». 
ومصدر الماعدتين قول الله تعالى : ) وما 38 معد بين حی تبعت رسو لا 00 


وقوله : « وما كان ريك مهلك القرى حى يبعث في أمها رسولا” يتلو 
عليهم آياتنا » ٩”‏ وقوله جل وعلا : ١‏ رسلا مبشرين ومنذرين لثلا يكون 
للناس على الله حجة بعد الرسل » ”“ فهذه النصوص قاطعة بأن لا جريمة الا 
بعد بيان » ولا عقوبة الا بعد انذار 0 


وملخص القول ٠:‏ أن الشريعة والقانون يلتقيان في انه اذا لم يكن هناك 
نص مانع من شي ء فهو مباح ؛ ولكن ينبغي ان يلاحظ ان المنصوص عليه 
قانوناً صريح حصور 5 دائرة التقنين ا موضوع 4 أمنا المنخصوص عليه شرعاً 
فهو غير مقنن › فقد يكون التحريم مأخوذاً من نص القرآن الكريم او السنة 
النبودة أو من انجماع الامة او من اجتهاد المجتهدين في الاسلام . وبناء عليه 
کن ان يكون النص الشرعي المانع صرنحاً » وقد يفهم دلالة وا 
طريق علماء الاسلام الثقات > ودورهم ي الحقيقة محرد كاشف ومظهر 
حکم الله ي الحادثة » ومرده في النتيجة الى الوحي الاي اذ لا دك لع 
الاجتهاد من مستند شرعي يعتمد عليه في الاستنباط 9" . 





LE سورة الاسراء‎ )١( 

(۲) سورة القصص : ٩‏ 

(۳) سورة الساء : ١56‏ | 

. الميادىء العامة الحرائية في القانون والشريعة للد كتور محمد عدنان الحطيب‎ )٤( 

(ه) الاباحة عند الأصوليين والفقهاء للأستاذ محمد سلام مدكور : ص 808 وما نعدها . 
(1) رج كتابنا « الوسيط في أصول الفقه الإسلامي » ص ۴۵ ۰ ١94‏ ۰ ۲۸۸ . 


۳Y۷ 


المطلب الر ابع 
الاسلام دن التسامح و العدالة : 


مبدأ السهولة والتسامح .: 


من الاصول العامة المقطوع بها والمبادىء الأساسية للشريعة الاسلامية مبدأ. 
اليسر والتسهيل » والتسامح والاعتدال » ودفع الحرج ‏ والمشقة في الاحكام 
الشرعية » سواء اكان الحكم منصوصاً عليه صراحة في الشريعة ام مستنبطاً 
بواسطة الفقهاء والمجتهدين » فخاصية شرعة الاسلام السماح » وشأنما الرفق ' 
بالناس » حى انه لا مساغ لاحد ولا منفذ له للاعراض عن الاحكام الاسلامية 
متذرعاً بالعسر والضيق > سواء في جميع حالات الانسان قوياً كان او ضعيفاً 
مسال ام محارباً » مسافراً ام مقيماً » في موطنه ام في غير موطنه . لان الله 
سبحانه وضع هذه الشريعة المباركة حنيفية سمحة سهلة » راعى فيها طاقة 
الانسان وامكاناته ومشاغله في حياته . 


وبذلك تميزت شريعة الاسلام عن بقية الشرائع الشسماوية الي شرع الله 
فيها من الاحكام الشاقة ما يتناسب مع اوضاع الامم السابقة مثل اشتراط قتل 
النفس للتوبة من العصيان والتخلص من الحطيئة » قال تعالى حاكياً هذا الأمر 
في القرآن الكريم : ١‏ فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند 
بارئكم » '" ومثل تطهير الثوب بقطع موضع النجاسة منه » وايجاب ربع 
المال في الزكاة » وبطلان الصلاة في غير موضع العبادة المخصوص › ونحو 
ذلك مما اشار اليه القرآن الكريم اجمالا” » قال الله تعالى : « ربنا ولا تحمل 


(۲( سورة البقرة :04 


۳۸ 


علينا إصراً» (© كما حملته على الذين من قبلنا » ) وقال سبحانه في وصف 
الرسول ا : ( ويضع عنهم اصرهم »> والاغلال الي كانت عليهم ) 0 
ونطاق السماحة والتيسير ني الاسلام لا يقتصر على شؤون العبادات وانما 
يتسع لكل احكام الاسلام من معاملات مدنية وتصرفات شخصية وعقوبات 
جزائية وتشريعات قضائية ونحوها > فاذا تتبعنا الاحكام الشرعية او القواعد 
القانو نية الاسلامية وجدنا مظاهر رفع الحرج جلية واضحة » وان جميع 
التكاليف في ابتداتما ودوامها روعي فيها التخفيف والتيسير على الناس . 


ويمكننا ان نثبت خاصية السماحة واليسر هذه في الاسلام بأدلة كثيرة : 


| - نصوص القرآن الكريم : يقول الله تعالى : « وما جعل عليكم في 
الدين من حرج » 7 وني هذا المعبى كثير من الآيات مثل قوله سبحانه : 
« يريد الله بكم اليسرولا يريد بكم العسر»ء « يريد الله ان يخفف عنکم وخلق 
الانسان ضعيفاً 5 ولا يكلف الله نفا الا وسعها 0 فهذه الايات 
صريحة في التزام مبدأ التخفيف والتيسير على الناس ني أحكام الشرع . قال 
الشاطي 9 : « ان الادلة على رفع احرج 5 هذه الامة بلغت مبلغ القطع ( 





)١(‏ الاصر : العبء الثقيل › والمراد به التكاليف الشاقة أي لا حمل علينا ما يشق علينا من 
الأحكام. E ٠‏ 

(۲( سورة البقرة : ۲۸١‏ . روى مسلم في الحديث: بعد هذه الاية : « قال الله تعالى : قد 

)۳( مقرة اغراف اة 

(؟) سورةالحج : ۷۸ . 

(©) سورة النساء : ۲۸ . 

(5) سورة البقرة : ۲۸١‏ . 

. ٠٤١ ص‎ ١ : الموافقات‎ (۷) 


۳۹ 


وسرد هذه الآيات: ونموها » ثم قال : وقد سمى هذا الدين الحنيفية السمحة 


لما فيها من التسهيل والتيسير . 


۲ - نصوص السنة النبوية : يقول الرسول لر : « بعثت بالحنيفية 
اة ) 3 ) وما خير أي اسول دن شيئين 0 اختار ايسر هما ما لم 
يكن انما ) « أن الله يحب ان تؤنى رخصه › نما بحب ان تؤلى Elê‏ 
« ان هذا الدين يسر » ولن يشاد الدين احد إلا غلبه » فسددوا وقاربوا 
ابشروا ) ° »> وقال النى عبار لمعاذ ب 5 الاشعرى رذ 
وابشروا ) > و ا eS‏ ا 
ولا محتلها ) وقال للصحابة فى حادثة ا الذي u‏ المسجد : ر اعا 


0 


بعثم ميسرين » ولم تبعثوا معسرين » وقال ايضا : « يسروا ولا تعسروا › 
وبشروا ولا تنفروا | 60 وكذلك طلب الرسول مر من الناس في بيوعهم 
التساهل والتسامح فقال : « رحم الله رجلا سمحاً اذا باع » واذا اشرى ‏ 5 


01 حر جه أحمد في مسنده من حدیث جابر بن عبد الله ومن حديث ا أمامة > والديلمي 
في مسند الفردوس من حديث عائشة رضي الله عنها (كشف الحفا : ص ۲١١‏ » المقاصد 
e‏ 
2( أحرجه الترمذي بلفظ « مالم يكن مانغا » والبخاري « بين أمرين قط » ومالك ٠‏ في 
أمرين » . 
ف رواه أحمد والبيهقي عن ابن عمر » والطبراني عن ابن عباس يا وعن ابن 
مسعود بنحوه موقوفاً على الأصح . 
(54) أخرجه البخاري والنسائي عن أبي هريرة . والمقصود بقوله « سددوا » : اقصدوا 
السداد من الأمر وهو الصواب . والمقصود دقو له } قاريوأ 4 : اطليوا المقارية وهى 
. القصد في الأمر الذي لا غلو فيه ولا تقصير ( جامع الأصول : ١‏ ص )7١4‏ . 
(ه) الأحاديث الثلاثة أخرجها البخاري د ؛ وانظر أحاديث كثيرة في هذا المعى ي 
مجمع الزوائد : ١‏ ص "١‏ . 


۰ 


واذا اقتضى )6 ". 

۴ ما ثبت من مشروعية الرخص » وهو امر مقطوع به » ومن 
المعروف بداهة بي الاسلام » كرخص القصر والجمع ي الصلاة » والفطر 
في رمضان حالة السفر والمرض » وتناول المحرمات حالة الاضطرار » فهذا 
مط يدل قطعاً على مطلق رفع الحرج والمشقة عن الناس '' 

4 - الاجماع الذي انعقد بين علماء الامة الاسلامية على مم وقوع 
المشقة غير المألوفة ي التكاليف الشرعية » مما يدل على عدم ق قصد الشارع 
اعنات المكلفين او تكليفهم ما لا تطيقه نفو سهم | 


السبب في رفع الحرج عن الناس في التكاليف : 
قال الشاطي '"ا 7 اعلم أن الحرج مرفوع عن المكلفين لوجهين : 


أحدهما : خوف الانقطاع من الطريق » وبغض العبادة » وكراهة 
التكليف ؛ وينتظم تحت هذا المعنى : الحوف من إدخال الفساد على المكلف 
ي جسمه أو عقله أو ماله أو حاله وذلك لان الله و هذه ار حنيفية 
سا سهاة حفظ ف ها عا لى الناس مصالحهم . 


والثاني : خوف التقصير عند مزاحمة الوظائف المتعلقة بالعبد المختلفة الانواع 
مثل قيامه على أهله وولده » الى تكاليف. "خخ تأتي في الطريق » فاذا أوغل 
الانسان ي عمل شاق فرعا قطعه عن غبره ¢ 0 الغير اله 
)١(‏ أتخحرجه البخاري” والرمذي عن جابر N PTE‏ من السماحة وهي 
الحود » « اقتضى » : أي طلب قضاء حقه . ٠‏ 
(5) الموافقات للشاطبي : ۲ ص ٠ . ٠۲۳‏ 
(۳) الموافقات : ”.ص ١5‏ وما بعدها . 


5١ 


تتعلق به فتكون عبادته أو عمله الداخل فيه قاطعاً عما كلفه الله به » فيقصر فبهء 
فيكون بذلك ملوماً غير معذور > إذ المراد من الانسان القيام مجميع وظائفه 
وأعماله على وجه لا يخل بوائخدة منها > ولا محال من أحواله فيها ”" . 


الاقتصاد والتوسط ني الأعمال : 


والاسلام يلترم مبداً الاقتصاد ي الطاعات » والاعتدال ني القربات2©9 
لان اطاعة أوامر الله عز وجل ليست مقصودة لذاءها » لان الله سبحانه 
لا تنفعه طاعة ولاتضره معصية › وان هي وسيلة مبدسية واسلوب تربوي 
يعود بالنفع والحير الكثير عا ل الآفراد والجماعات ؛ والقصد الحقيقى : هو 
اسعاد الناس » وعمارة الارض » والاقبال على ور واف مر 
اللحالق > وحفظ نظام الجماعة الانسانية على اساس سلمي وتحقيق الصلاح 
والاصلح للافراد . لذا جد الرسول جير يؤكد لاصحابه هذا المبدأ ويزجرهم 
عن المغالاة بي العبادة والإفراط ي الصلاة والصوم والامتناع عن طيبات 
ما احل الله » فقال : « يا أيها الناس » خذوا من الاعمال ما تطيقون › فان 
الله لا مل حى تملواء وان احب الاعمال الى لله ما دام وان قل 0 « ان هذا 
الدين متين 2 فأوغل فيه برفق > فان المنبت لا أرضاً قطع . : ولا ظهرا ابقى »9) 





, 5" المرجع السابق » الفروق للفراقي : ۲ ص‎ )١( 

(۲) حجة الله البالغة : ۲ ص ١١‏ »الموافقات : ١‏ ص ۳۲۹ ؛ ۲ ص "135 . 

)۳( اجرج ایخاري رسلم الوا وأو دا د والمرمذي والنسائي عن عائشة نشة رضي الله 

عنها . والمراد بهذا الحديث أن الله لا يمل أبدأ سواء ملام أو لم تملوا » فجرى مجرى 

قول العرب : حى يشيب الغراب » ويبيض القار . ( والقار : القير : وهو مادة 
سوداء تطلى با السفن . وقيل : هو الزفت ) . ) 

)٤(‏ رواه البزار عن جابر وس ن فت ا ا وك ا صحيح رواه 
د يما : « ان هذا الدين متبن » فأوغلوا فيه برفق » . 


٣ 


وقال : « لا صام من صام الايد ) © وعمبى مار عن صوم الوصال » وعن 
قيام الليل كله وعن الترهب ٠»‏ فقال : « أما والله » اني لأخشاكم لله »> وأتقاكم 
له . ولكي اصوم وافطر » واصلي وارقد » واتزوج النساء » فمن رغب 
عن سني » فليس مني  »‏ وقال عليه الاسلام لمن نذر ان يصوم قابا في 
الشمس : ١‏ اتم صومك ولا تقم في الشمس » " وقالايضا : « هلك 
المتنطعون » 7 وقال : « ليس من البر الصيام في السفر » “ وحكم بعصيان 
من تمسلك بالعزيمة » وترك العمل بالرخصة لا سيما في وقت الحرب والشدة » 
فقال : «او لئك العصاةء أو لك العصاة» ")و نحو ذللك كثير من المأثور الثابت عنهعليه 
الصلاة والسلام الذي بدل على ان ما شرعه الله تعالى قائم على الرفق متناسب ' 
مع طاقة الانسان › متلام مع نشاطه وفعاليته الانتاجية > مما يجعله معثر فا دائماً 
وادداً دنعمة الله عليه وبما احله الله له : « قل من حرم زينة الله الي احرج لعباده 
والطيبات من الرزق ؟ ! قل : هي للذين أمنوا في الحياة ادنيا خالصة يوم 
. القيامة .. » 9" , ) 


. رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري ومسلم والنسائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه ( جامع الأصول : 
ا ص .)7١١‏ ظ 

(۳) أنظر لفظ الحديث ني ( نيل الأوطار : ۸ ص ١17‏ ) رواه البخاري وابن ماجه وأبو 
داود عن ابن عباس . ظ ) 

(4) رواه أحمد في مسنده ومسلم وأبو داود عن ابن مسعود . والمتنطعون : المتعمقون 
المشدودون في غير موضع الشدة . ) 

,2( رواه أحمد في مسنده والبيهقي وأبو داود والنسائي عن جابر بن عبد الله . 

(5) روأه مسلم والترمذي عن جابر بن عبد الله ( جامع الأصول:: لاص ۲۹۹ ). 

(۷) سورة الأعراف : 7" . 


۳ 


تحقيق العدل والترامه في الأحكام : 


الاسلام كما ان من مبادئه رفع الحرج ودفع المشقة » ورعابة مصالح الناس 
جميعاً > فان من أهم مقاصده ومادثه ايضاً نحقيق العدالة ومنع الظلم بين 
الأفراد ع والتراء العدل والتوسط ي الامو كلها ونحسب العادات » يقول 
الله تعالى : « وكذلك جعلنا كمامة وسطأ لتكونوا شهداء على الناس » ويكون 
الرسول عليكم شهيداً 0 ی جعانا كوامة عدولا > وقال رسول الله ملل : 
« خير الامور اوساطها » 9) قال الشاطي : الشريعة جارية في التكليف 
مقتضاها على الطريق الوسط الاعدل » الاخل م ن الطرفين بقسط لا ميل فيه 
الداحل نحت كسب العبد من غير مشقة عليه ولا احلال > بل هو 
تكليف جار على موازنة تقتضي في جميع المكلفين غاية الاعتدال كتكاليف 
الصلاة والصيام والحج والحهاد والزكاة وغير ذلك ما شرع على غير سبب 
المي 


وني القرآن الكريم مطالبة واضحة بالتزام مبدأ العدل في كل شيء › ومن 
كل شخص » وبالنسبة للناس جميعاً حى مع الاعداء » سواء ني اصدار الاحكام 
الاجتهادية أم القضائية ام في نطاق السياسة والحكم والادارة » ام في تولية 
المناصب والوظائف أم في فرض الضرائب وجباية المال وصرفه فيما ينفع الناس» 
ام في محال الاسرة والربية والتعليم وغير ذلك . قال تعالى : و ان الله يأمر 
بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربي » وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي » ° 


.)١(‏ سورة البقرة ٠٤۳:‏ .. ا 
(۲) رواه أبو هريرة ( راجع جامع الأصول : ١‏ ص ۲۲۳ » المقاصد الحسنة : ص 


6( . 
(۳) الموافقات : ۲ ص۳١١‏ .. 
)٤(‏ سورة النحل : ۹٠‏ 


3 


« واذا حکمم بين الناس ان تحكموا بالعدل » ٩‏ « ولا يجحرمندكم شنآن قوم 
على الا تعدلوا » اعدلوا هو اقرب للتقوى » 7" ( يا اا الذين آمنوا كونوا 
قوامين بالقسط » شهداء لله ولو على انفسكم > او الوالدين والاقريين» 7" 
ويقول ار « أن من اعظم الحهاد : كلمة عدل عند سلطان جائر © 


كلمة ابن قم الحوزية الرائعة في بيان خاصية الشريعة في التسامح والعدل : 


ويحسن في ختام بيان هذه الخاصية للشريعة الاسلامية في اليسر والعدالة ان 
ننقل عبارة ابن قيم الحوزية في هذا الحصوص ٠»‏ فانه قال : ان الشريعة مبناها 
واساسها على الحكم ومصالح العباد ي المعاش والمعاد > وهي عدل كلها ٠‏ 
ورحمة كلها » ومصالح كلها » وحكمة كلها » فكل مسألة خرجت عن 
العدل الى الحور »> وعن الرحمة الى ضدها » وعن المصلحة الى المفسدة »> وعن 
الحكمة الى العبث 2 لست من الشريعة » وان ادخلت في بالتأويل ( 
فالخريمة دل اه بن عاد ورج ون حك :به وله ا : وحكمته 
اادالة عليه » وعلى صدق رسوله مر اتم دلالة واصدقها .. ,© 
وما حدر الانشاه اليه ان المبادىء الي ذكرناها : وهي مبدأ دفع الحرج 
ورفع الضرر والمشقة ومبدأ الاقتصاد في الطاعة » ومبدأ رعاية المصلحة > 
ومبدأ تحقيق العدالة وغير ذلك مما جاءت به الشريعة الاسلامية من مقاصد عامة 





. 88 : سورة النساء‎ )١١ 

(۲) سورة المائدة : م . 

(۳) سورة النساء : ٠۳١١‏ . 

(1) أخرجه الترمذي وأبو داود عن أبي سعيد الحدري رضي الله عنه ( جامع الأصول : 
۱ص ١ .) ۲۳۰٣‏ 

(©) اعلام الموقعين : “ا ص ..١4‏ 


16 


وميادىء ثآبتة 2 كل ذلك لا يقبل التغير ولا التطور » واتا مجحب التزامها 
وتقدير الآأمور بها وي ضوما . 


مقارنة ٠‏ 
ان وظيفة القانون ‏ كا هو معروف - تنحصر في تنظيم الروابط ا 
بشكل فق الانسجام والتوافق بين مصالح الافراد ا »> فلا ش 
للقانون بواجب الفرد حو الله تعالی » ولا بواجبه نحو نفسه ». اذ ھی علائق 
لا تدخل ضمن الروابط الاجتماعية اي ما يتعلق بسلوك الفرد نحو غيره من 
ووس ا ثم كان مجال التساهل واا في القانون ضيقاً نسبياً › 
ن الناحية النظرية على الاقل » حى لا تتأثر بذلك مصااح الافراد 
مانع في القانون الو ضعي من الاخذ ببعض القواعد التخفيفية مثل القواعد 
الاتية : « الاصل براءة الذمة » > « امتهم بريء حى ثثبت ادانته )۰ ( يفسر 
الشك في مصاحة المدين » ومثل بعض النظريات الي تسهل على المتعاقدين وفاء 
التزامامهم كنظرية الظروف الطارئة ونظريق القوة القاهرة اللتين سنبحثهما فيما 
بعد حول الله . 


كنا ان القانون اللحزائي اخذ بمبدأ قبول بعض الاعذار المخففة للعقاب عن 
امتهم وسنيئهأ فيما بعد » وكذلاث جعل لبعض العمّوبات حدين : ادنى واعلى ٠‏ 


يمكن بذلك للقاضي ان يجنح الى تطبيق العقوبة الدنيسا 8 التخفيف او اذا 
اقتضت الظر وف ذلك . 


اما اذا نظرنا للواقع المشاهد بين الناس فنجد ان هناك حالات مخففة ,كثيرة 
في بعض المواد القانونية » ما يجعل القاضي او المحامي يفسر القانون تبعاً هواه 
ظ وعقله المجرد دون أن يكون هناك في الغالب ضوابط محددة ومعايير علمية 


٤٦ 


دقيقة.» اما الفقهاء المسلمون فقد وضعوا اصولا متعددة لفهم اللفظ حسب 
يي . م ان التسامح في الشريعة مبدأ مقرر بحيث لا يضر 
اطلاقاً >ضلحة الحم لجماعة مع ان تطبيق القانون قد يضر بالمجتمع كما في حال 
م ايقاع العقاب او اعفاء المتهم منه . ) 


واما مبدأ العدالة او القانون الطبيعي فقد اخذ به القانون المدني على نطاق 
واسع » بل انه غالى في ذلك فجعله مصدراً من المصادر الرسمية للقانون بعد 
التشريع :والعرف ومبادىء الشريعة الاسلامية © فاذا لم جد القاضي حكما في 
هذه المصادر الثلاث > ا اخيرا الى قواعد القانون الطبيعي والعدالة ليستوحي 
القاعدة القانونية 29 . 


فيلاحظ ان ذكرة العدالة ني القانون تعتير مصدراً خار جا عن القانون 
والعرف » أما الشريعة الاسلامية فهي بعكس ذلك لا تعتر مبدأ العدالة مصدراً 
مستقله” 4 لان مصدرها الوحي الإهي كن قران أو سنه نبو دة 3 أو اجتهاد 
المجتهددين الذين يستنبطون الاحكام من المصدرين السابقين بالقياس . فالعدالة 
في الاسلام من صميم التطبيق للاحكام الشرعية 4 الست نظرية مستملة عنها 3 
كنا انما ليست من ا القانون الطبيعي الموجود في الحليقة » والذي يكتشفه 
القاضي عن طريق الاهام » غموض يكتشف غموضا » فالعدل العام الاسلامي 
يكل اميل ال ا ا و ا حسب الظروف: 





)1( دل لتر المصري مصادر القانون الرسمية في مصر على النحو التالي الشيع . 
: ثم العرف ء 9 ميادىء الشريعة الإسلامية » م قواعد القانون الطبيعي والعدالة . 
0 السوري فقد قدم مبادىء الشريعة على العرف ( راجع نص المادة الأولى فقرة ۲ 
من القانوذين المدني المصري. والسوري ) . 

(۳) .راجع ارات و و ا : ص ۱٤۱‏ - ۱۹۸ - ۱۸۹ ۰ 
والنظرية الحديدة للقانون الطبيعي : هو أنه تجرد مثل أعلى للعدالة يبتدي به المشرع حسب 
ظر وف الجماعة . 


۷ 


والاعتبارات الزمانية والمكانية هو الاحكام الحزئية او الفرعيةء لان هذه الأحكام 
غير مقصودة لذاما » واتما ,تمقصد منها الوصول الى حقيق العدالة الشرعية » 
ولا قيمة للرأي الاجتهادي اذا لم يكن رأياً صحيحاً شرعاً اي جردا عن الاهواء . 
الشخصية والشهوات الي تتنافى مع المقصد الشرعي العام في الصلاح والاصلاح . 

واللحلاصة : أن مقاصد الشريعة الاسلامية الى منها مبدأ العدالة هى 
المرجع اللحالد للتشريع والقضاء في تقدير الفقهاء المسلمين » والها ليست مصدرا 
خارجياً عن الشرع الاسلامي ‏ هما زعم بعض القانونيين - ولكنها من 
صميمه » وليست غامضة غموض القانون الطبيعى الذي لا يعرف له حد ولا 
مورد ء ولكنها ذات معالم أشارت اليها الشريعة » فهي شريعة العدل » ولا 
عدل منعزل عنها » حى نحتاج الى قيام قانون بجانبها رقيب عليها . 

ثم ان مقاصد الشريعة تختلف عن فكرة القانون الطبيعي او العدالة بقوة 
الالزام الذي تستمده القاصد من مشر ع التشر عات اللاصلية > ولبست 
مستمدة من سمو المبادىء الي تحتوي عليها والي تختلف بحسب الزمان والمكان”" . 


. 05 - ٤١ راجع مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها للأستاذ علال الفاسي : ص‎ )١( 


۸ 


المبحث الثاني 
تا ماو حالسلاب 


مقاصد الشريعة : اي الغاية منها » والاسرار الي وضنعها الشارع عند 
كل حکم من احكامها . وبذلك تكون الشريعة مستهدفة نحقيق مقصد عام ألا 
وهو إسعاد الفرد والحماعة وحفظ النظام وتعمير الدنيا بكل ما يوصلها الى 
اوج مدارج الكمال والخير والمدنية والحضارة » ومن هنا كانت دعوة الاسلام . 
رحمة للناس : « وما ارسلناك الا رحمة للعالمين » © ( يا ايها الناس قد 
1 جاءتکم ٠و‏ عظة “كن ربكم وشماء 1 ٤‏ الصدور 4 وهدى ورحمة لۇ منین 7 
ومن اجل الوصول الى هذا المقصد العام جاء الاسلام با يأني : 

١٠‏ - وضع الاسلام في دستوره مبادىء ثابتة خالدة مثل مبدأ رفع الحرج 
ودفع الضرر » ووجوب العدل والتشاور » كا بينا سابقاً » ورعاية الحقوق 
لاضحانا :و أداء الامانات لاهلها » والرجوع الى العلماء المختصين لبيان 
الرأي السدرد فيما بطر اأ من حوادث وقضارا جديدة » ولحو ذلك من الاسس 


. ٠١١ : سورةالأنبياء‎ )١( 


(۲) سورة يونس : لاه . 


2 الضرورةالشرعية 5 


العامة الي نزلت الشرائع السماوية من اجلها » وجاءت القوانين الوضعية 
لحمايتها “ محاولة التوصل الى نحقيق المثل العليا ومبادىء الاخلاق الي 
قر رتها الديانات ؛ الا ان هذه القوانين ما تزال تعاني ازمة"التخلف عما جاءت 
به الشرائع السماوية . 


۲ - جنح الاسلام في اصوله الى التزام مبدأ العناية بتهذيب الفرد خاصة 
حى يكون مصدر خير للجماعة ‏ لانه اذا صلح الفرد صلحت الجماعة > 
مول الله تعالى مخاطباً رسو له ر وأنصاره : ١‏ فاستقم كا امت ومن 
تاب معلك » ولا تطغوا ء انه بما تعملون بصير » 9 . 


 "‏ الترمت الشريعة الاسلامية في أحكامها مبدأ رعاية مصالح الناس في 
الحياة وبعد الممات » قال الشاعبي ‏ : ١‏ ان وضع الشرائع اما هو لمصالح 
العباد في العاجل والأجل معا » واعتمدنا في ذلك على استقراء وتتبع الاجكام 
الشرعية » فوجدنا انبا وضعت لمصالح العباد » فان الله تعالى يقول ي بعثة 
الرسل : « رسلا مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل)”* 
« وما ارسلناك الا رحمة للعالمين » © وقد علل ذلك سبحانه وتعالى بنفسه » 
فقال بعد آية الوضوء في تشريع رخصة التيمم : ١‏ ما يريد الله ليجعل عليكم من 
حرج › ولكن يريد ليطه ركم وليم نعمته عليكو)'"ا . وقال في الصيام : «كتب 


. 47 السياسة الشرعية والفقه الإسلامي للأستاذ الد كتور عبد الرحمن تاج : ص‎ )١( 
. "ه٠ (؟) أصول الفقه للأستاذ الشيخ محمد أبي زهرة : ص‎ 

(۳) سورة هود : ١١۲‏ . 

. الموافقات : ۲ ص " بتصرف‎ )٤( 

١ه)‏ سورة النساء : ٠١١‏ . 

(5) سورة الأنبياء : ٠١١‏ .. 

(۷) سورة المائدة : 5 . 


عليكم الصيام كنا كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون » ”“ وني الصلاة : 

« ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمتكر » 7(" وني الحهاد : « أذن للذين 
بقاتتلون بأنهم ظلموا » © وني القصاص : ١‏ ولكم ني القصاص حياة يا اولي . 
الالباب  »‏ وني تقرير مبداً توحيد الإله : ١‏ ا قالوا : بلى 
شهدنا › أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين » ‹ ش 


هذا ٤‏ الحانب الاجاي للمطلوبات الشرعية » واما ٤‏ 5 السلي فلم 
يتعرض له الشاطي هنا » مع أن مظاهر رعاية المصلحة واضحة فيه » فقد حرم 
ا ي الضرر والشر والفساد » فحرم الاعتداء على الحقوق › 
وأكل أموال اش بالباطل و كل ما يؤدي الى ذلك من قمار وربا 
( فائدة ) وغش ي المعاملات » "ما انه خظر كل ما يلحقه الانسان بنفسه من 
ضرر ثي جسده او عقله »> فحرم شرب الحمر وتبديد الاموال والانتحار 
واجراء اي نوع من انواع التعامل على الاعضاء والدم كبيع النفس الحرة 
الكريمة او التصرف بعوض في الدم والوارح او ايجار المرأة نفسها للاستمتاع 
بها » ونحو ذللك مما يتنافى مع مبدأ المحافظة على الكرامة الانسانية كالاعتداء 
على حرية الفكر والرأي والعمل 'والموطن أو الاقامة . 

وغلب الاسلام دائماً مقتضيات المصلحة العامة على المصلحة الخاصة > 
فمنع الاحتكار وااتعسف في استعمال الحق عاد تسعير السلع والحاجيات . 

وشرعت الشريعة كل الاحكام الي نحقق مصلحة الئاس » فأجازت مثلا” 
القرض الى اجل ني النقود » وهنعت بيعها ببذه الصفة . ولكن لم تغفل عامل 


. ۱۸۳ : سورة البقرة‎ )١١ 
.. ٤١ : سورة العنكبوت‎ )۲( 
. ۳۹ : سورة الحج‎ )۳( 

. ١/5 : سورة البقرة‎ )٤( 

(8) سورة الأعراف : ١9/9‏ . 
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التصلور و تغير و سج4 المصلحة 4 فقر رت مدا ) تعر الأحكام دتغبير الازمان ( 
اي الاحكام الاجتهادية من قياسية ومصلحية مما كان في اصله مراعى فيه 
التأقيت 7 عرف الناس 00 ه 


أنواع المصالح : 


لقد استهدفت الشريعة الاسلامية كسائر الشرائع السماوية المحافظة على 
امور خمسة. عرفت بالكليات الحمس او الضروريات الحمس وهى : الدين 
والنفس والنسل والعقل والمال 4 إلا ان وسياة المحافظة عل هذه الامور تتدرج 
في مراتب ثلاثة حسب اهميتها وخطورتما » وهذه المراتب تعرف لدى علمائنا 
بالضروريات » والحاجيات » وااتحسينيات » وتكون المصلحة الى اعتبرها 
المشرع وفقآ لذلك ثلاثة اقسام ‏ : 
۾ ن الضروريات : وهي الي يتوقف عليها حياة الناس أأدينية والدنيوية؛ 
بحيث اذا فقدت » اختلت الحياة في الدنيا »> وضاع النعم > وحل العقاب ي 
الآخرة > وقد روعيت هذه الضروريات ني الاسلام من ناحيتين : 


الشانية ‏ المحافظة على يقائها . 


فتحقيق الدين بالإتيان باركان الاسلام الحمسة المءروفة » والمحافظة عليه 
بمجاهدة من يريد إبطالهمنعاً للفتنة في الدين »و بمعاقبة المرتد عنه او المجاهر بالتحلل 


)١(‏ راجع المدخل الفقهي العام للأستاذ مصطفى الزرقا : ف ٠٤٠١‏ وما بعدها »> ضوابط 
المصلحة في الشريعة الإشلامية ‏ رسالة د كتوراه للزميل الد كتور محمد سعيد رمضان : 
N‏ ظ 

(؟) الموافقات للشاطبي ؛ ۲ ص ۸ وما بعدها » الأحكام للآمدي : ۲ ص 48 » المستصفى 
للغزاليي : ١‏ ص ۱۳۹ ۰ ارشاد الفحول للشوكاني : ص 188 . 
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م او الذي يبطن العداء اه كالز نديق 4 وذلك لان التدين امر باطى فطر ي ٤‏ 
النفوس وعنوان على سمو الانسان » بل ان الحرص على تقوية الصلة بالله تعالى 
والوجدان على تصرفات الانسان . والنفنس تتحقق وتوجد بالتراوج الذي 
يؤدي الى بقاء النوع الانساني » والمحافظة على بقاما بفرض العقوبة على القاتل : 
وهو القصاص او الاعدام » وذلك لأن حق الحياة حق مقدس » والاعتداء 
عليه يؤدي الى أفناء البشر دة وز جها ف ڪر متلاطم من الدماء والمناز عات ١‏ 
والعقل الموهوب للانسان يحافظ عليه باباحة كل ما يكفل سلامته » ونحريم 
ما يؤذيه او يضعف قوته كشرب الحمر وتناول المخدرات » لأن العقل مصدر 
خير ونفع للامة » والنسل شرع لاقامته احلال الاستمتاع بالمرأة بوجه مشروع › 
وللمحافظة عليه فرر عاب الزنا مائة -حلدة لغير المحصن »> وعمّاب القذف 
بالفاحشة ثمانين جلدة » لأن سلامة النسل وحفظ الكرامة يجحعلان المجتمع 
قوياً نقياً منسجماً لاشذوذ فيه ولا أحقاد ولا شحناء في ربوعه ١‏ 


والمال شرع لايحاده السعي في طلب الرزق والمعاملات بين الناس > 
وللتحافظة عليه وضعت عقوبة ااسرقة بقطع .اليد من المفصل بشروط » وحرم 
الغعش والاغتصاب والربا ووجب ضمان المتافات ٠»‏ لأن المال اساس الحياة 
ومنبع القوة للأفراد . 


»" _الحاجيات : وهي الي يحتاج الناس اليها لرفع الحرج ودفع المشقة 
عنهم » بحيث اذا فقدت » وقع الناس في ضيق دون ان تحتل الحياة . وقد 
يتعلق بالدين او العبادات شرعت الرخص المخففة كالنطق بكلمة الكفر عند 
الاكراه الشديد » واباحة الفطر في رمضان للمريض والمسافر » وقصر الصلاة 
الرباعية في السفر » وسقوط الصلاة عن المرأة بالحيض والنفاس » والمسح 
على الحفين حال الاقامة أو السفر . وفيما يتعلق بالنفس او عادات الانسان 


o 


أبييح الصيد والتمتع بلذيذ الطعام . وي العقوبات تدرأ الحدود بالشبهات . 
ونج مضق الاك ار rS SS‏ القع + 
لآن المال ة قوة للأمة جميعها » وشرعت بعض -العمود الي تشتمل على تصرف 
بشيء غير موجود مثل عقد السلم والابجار وامساقأة وتحوها » واما غير تلك ٠‏ 
العقود كالبيع فقد نظمها الاسلام على اساس من العدل والرضا . 


وفيما يتعلق بحفظ النسب اشترطت في عقد الزواج بعض الشروط كتوفر 
شاهدين عدلين ٠‏ وتقديم المهر » ليصان المجتمع من امراض ومفاسد الزنا › 
وأجيز الطلاق حالة الضرورة » ليبقى الزواج سبيل العفاف وطريق المودة 
والرحمة والتعاون ومركز السنلام والسكينة والطمأنيئة . 


۴ - التحسينيات : وهي الامور لى ايها ارود e‏ الاخلاق 
أو الي يقصد ہا الاحذ 3% العادات . ونطاقها يشمل كل الامور السابقة 
من ادات ومعامللات وعادات وعقوبات . ففي العبادات : شرع للصلاة 
مبدأ التطهر او المحافظة على النظافة » وسر العورة » واخذ الزينة ومحاسن 
الحيئات والطيب . وني الحقل الانساني : شرع هبدأ التتقرب الى الله تعالى بنوافل 
الحيرات من الصدقات والقربات . وي علم الاسرة : حددت اوضاع 
الكفاءة في اختيار الزوجين وآداب المعاشرة بينهما . ظ 


وني المعاملات : طلب الامتناع عن بيع النجاسات والمستقذرات الضارة 
. بالصحة العامة أو الخاصة › وجل الناس شركاء ني الامور الضرورية للجماعة 
كالماء والكلأً والنار والملح ونحوها من معادن الارض 

وني العادات المتعلقة بالشئون الدنيوية : وضعت آذاب للأكل 50 
ررمت الأكولات التحية والمقازتب النحفيفة :و الراك ١‏ وار فما تار 
الانسان » وطلب الرفق والاحسان بحاف العدل » ومنعت ولاية المرأة في 
القضايا العامة الحطيرة أو الي ها صفة القيادة . ظ 
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وي العقوبات : منع التمثيل بالقتلى قصاصا بين المسلمين او ثي الحرب 
بن الاعداء 3 وحرم قتل النساء والصبيان والر هنان غير المقاتلين ي جهاد العدو . 

يلاحظ من هذا ان الغرض من تشريع تلك الأحكام جميعها. فيما مس امور 
الدين والدنيا : هو ان 0 منسجوة للانسان 
حيث يكون عضواً نافعاً لأمته . 


الاعتبار القضاني والدياني : 


وتأسداً هذا الغرض السامي وحرصا على احقاق الحق ودفع الظلم كانت 
أحكام المعاملات المدنية بي الفقه الاسلامي ذات اعتبارين : اعتبار قضائي 
واعتبار دياني . فالقاضي بحکم على العمل ی الظاهر » واما الحانب الدياني 
فائما بحكم فيه بحسب الحقيقة والواقع . وعلى هذا فالقاضي لا يحل. الحرام 
ي الواقع فيما يصدره من أجكام قضائية لفض المنازعات وفصل اللحصومات 
بين الناس . وهذه التفرقة مأخوذة من الحديث الشريف : ١‏ إنما أنا بشر » 
وإنكم #تصمون إلي » ولعل بعضكم أن يكون ألحن عجته ‏ من بعض › 
فأقضي بنحو ما اسمع » فمن قضيت له من حت أخيه شيئاً » فلا :يأخذه فانما 
أقطع له قطعة من النار  »‏ . 


يلاحظ مما ذكرناه أن الضرورة هي الي تصل فيها' درجة الاحتياج الى أشد 





)١(‏ ألحن بحجته : أي افطن بها » أو افصح تعبيراً عنها » واظهر احتجاجا حى يل انه 
بحق وهو ني الحقيقة مبطل . قال الشوكاني : والأظهر أن معناه : أبلغ» كا وقع في 
الصحيحين أي أحسن ايراد الكلام . 

() رواه الجماعة عن أم سلمة رضي .الله عنها (نيل الأوطار : م ص 737,8) . 
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المراتب وأشق الحالات » فيصبح الانسان في خطر يحدق بنفسه أو ماله ونحوهما. 


واا المصلحة فهي أعم وهي عبار ة ي الأصل عن جلب منفعة أو دفع 
مضرة )© وبراد ما 5 اصطلاح الشرعيين : المحافظة على م#قصود الشرع ظ 
بدفع المفاسد عن الحلق كما قال الحوارزمى > او هى ١‏ المنفعة الى قصدها 
الشارع الحكيم اده من حفظ دينهم ونفوسهم ونسلهم وعقوهم وأموالهم . 
طبق ترتيب معين فيما بينها » كما قال الرازي “ فالمصلحة تشمل مراتب 
الضروريات واطاحات والتحسينيات 4 وأما الضرورة فهي قاصرة عل 
المرتبة الاولى . 


مقارنة : 


وبمذا يظهر اختلاف الفقه الاسلامي عن القانون اماي حى في دائرة 
المعاملات الي يتولى تنظيمها » لأن الاسلام دين ودولة أو نظام روحي ومدني 
معا > مما يجعل للنية والامور الباطنية أثراً كبيراً في الأحكام . أما القانون 
الوضعي عموماً فانه لا يتم بمجرد النوايا والسرائر ما لم يرتب عليها سلوك 
مادي خارجي : 


(1) راجع ضوابط المصلحة ني الشريعة الإسلامية للزميل الدكتور سعيد رمضان : ص ١7‏ 
نقلا عن كتاب المحصول للرازي : ص ٠۹٤‏ . 
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. المبحث الثالث 


۶ ب هه E‏ 
| سمو بن © ا 5 5 
أو الآبات الق ر آنية و الأحاديث النبوية الوار دة في حالة الضرورة 


بالاضافة إلى الآبات والاحاديث الي ذكرناها عند الكلام على قاعدة 
اليسر والسماحة في الاسلام والي يفهم منها وجود مظهر التيسير في الأحكام 
الشرعية كلما وجدت المشقة أي 0 » فاننا سنذكر هنا الآيات. والأحاديث 
الي وردت بخصوص الضرورة بذاتما . 

أما الآيات القرآنية » فهي خمس : منها 
ضرورة المخمصة ( أي الحوع ا وهي 
يهم منها اباحة المحرمات كلها عند وجود ضرورة الغذاء » وهذه الآايات هي 
ما يأني : 

( داع حرم عليكم الميتة والدم وحم انز ير وما آهل به لغير الله > فمن 
اضطر غير باغ اغ ولا عاد فلا اثم عليه » إن الله غفور رحيم ) 97 . ظ 


آية خاصة نص فيها صراحة على 
آنة المائدة » والابات الاخرئ : 


)03( سورة البقرة : ١/7‏ 00 » أي غير طالب للمحرم ذاته . وقوله : « ولا 
عاد ) : غير متجاوز ر الضرورة . 
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ادن حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الحتزير وما اهل لغير الله به 
والمنخنقة والموقوذة والميردية والنطي.حة وما أكل السيء بع إلا ما ذكيم > وما 
ذبح ع لى النصب » وأن تستقسموا بالازلام » 'ذلكم فسق ٠‏ اليوم يكس الذين ٠‏ 
كفروا من دینک م ٠‏ فلا تخشوهم واخشون » اليوم ا كلت لكم دينكم وأتممث | 
ريك ھی رک ان پا فرام لى ا د 
متجاذنف لإثم » فان الله غفور رحم E‏ ظ 
۳« قل لا اجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه . إلا ان يكون 
ميتة او دما مسفوساً او الحم ختزیر فانه رجس او فسقاً اهل لغير الله به » فمن 
اضطر غير باغ ولاعاد » فان ربك غفور رحيم 70" . 


5( إما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الحتزير » وما اهل لغير الله بهء 
فمن اضطر غير باغ ا ® 


ه-«وما لكم الا تأكلوا ما ذكر اسم له عليه » وقد فصل لكم م 
حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه .. )© . 


هذه الآيات ذ كر فيها المطعو مات المحرع تنارهاي الاسلام وهي : الميتة ( 
وما في معناها من الانواع الحمسة المذكورة في الآية الثانية » والدم المسفوح > 
الحوارح والحمر. الإنسية والبغال 4 مد ورد عن اي تعلبة الحشي أله قال 


)١( )‏ سورة الائدة : م 
MD‏ ی ا 
() سورة النحل : 

.11 : سورة الأنعام‎ i 


)9( وردت أحاديت نبوية تخصص اليتة » منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ 
« أحلت لنا ميتتان ودمان » فالميتتان : السمك والحراد › والدمان : الكبد والطحال » 


رواه الدارقطي عن ابن عمر . 
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J)‏ ٣ی‏ رسول ألله ا عن اکل كل دی تاب من السباع ( )0 وعں 
هريرة ان رسول الله ی قال :ا کل كل دی نات م ن السباع » وکل ذي 
حلب من الطير حرام  »‏ وعن جابر انه قال : « ہی رسول الله ل يوم 
خيبر عن لحوم الحمر الاهلية > واذن في لحوم لحيل » 7 , 


وقد تضمنت هذا الآيات كلها استكناء حالة الضرورة » حفاظاً على 
النفس من الحلاك : ولا يلتفت حينئذ إلى سبب التحريم وهو وجود الضرر > 
لن حالة الحوع تجعل جهاز الحضم قوياً يتمثل الطعام دون اذى » بحلاف 
الحالات المعتادة . قال البردوي وغيره من علماء التفسير واللاصول : استئى : 
الله سبحانه حالة الضرورة ٠»‏ والاستثناء من التحريم اباحة » إذ الكلام صار 
عبارة عما وراء المستثى » وقد كان مباحاً قبل التحريم » فبقي على ما كان 


في حالة الضرورة © . 


واما الاحاديث النبوية اروب في حال الضرورة فمنها حديثان في إراحة 
تناو ل الميتة ي ؛ ومنها احاديث : ي اراحة التناول من عا المسات.ن 4 ومنها احاديث 
في الدفاع عن النفس ونحوه . ْ 

اما الحديثان الواردان ني إباحة الميتة فهما : 


١‏ - عن الي واقد اللي قا + ق ا زلا رن اليا 
مخمصة » فما يحل لنا من الميتة ؟ فقال : اذا م تصطبحوا » وم تغتبقوا » ول 
تحتفؤوا ما بقل › فشان با  »‏ ومعبى الحديث : إذا لم نجدوا البنة 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم 

(۲) رواه ابو داود. 

(۳) رواه البخاري ومسلم وأحمد والنسائي وأبو داود . 

(4): “كشت الا رار : 4 ن 5۸ : 

() رواه أحمدء وقال في مجمع الزوائد : أخرجه الطبراني ورجاله ثقات. ومعى = 


0 


تصطبحوما او شراباً تغتبقوئه » ولم تجدوا بعد ذلك بقلة تأكلونها > حا - 
لكم الميتة . 
ومثال إباحة اميتة » وإن كان نادراً في عصرنا الحاضر ٠‏ لكنه قد بحصل › 
ويعد رمزأ معبراً لأحوال الضرورة المبيحة للمحظورات . فيقاس عليه ما هو 
في مثل حالة المضطر اليه 

آ غ جار ن س ان اهل بيت كانوا بالحرة (؟ عتاجين » قال : 
ا ان و د لغيرهم » فرخص لهم رسول الله مار في أكلهاء 
قال : فعصمتهم بقية شتاتهم › أو سنتهم » رواه احمد . 

وي لفظ «١‏ ان رجلا نزل الحرة » ومعه اهله وولده » فقال رجل : إن 
ناقة لي ضلت فان وجدتها فأمسكها › »> فوجدها » فلم جد صاحبها 00 
فقالت امرأته › انحرها » فأى » فنفقت ‏ فقالت : اسلخها حى نقدر ° 
تحبها انو ed‏ : حی اسأل رسول الله می . فأتاه » فسأله ع 
فقال : هل عندك غى يغنيك 7“ ؟ قال : لا »قال : فكلوه » قال : 
فجاء صاحبها ‏ فأخبره الحبر » فقال : هلا كنت نحرتما ؟ قال : استحييت 
منلك ) / قال ابن تيمية : وهو دليل على إمساك الميتة للمضطر . 


= تصطبحوا : تتناولوا الصبوح ل مو ايف E‏ 
ان : وهو شرب الين أو الأكل آخر النهار عشاء » وتتفؤوا يقل" : 

من التمر » وهو ' مشتق من الحفاء أي البردى « بضم الباء ) نوع ده 

اي 2 

. الحرة : أرض بظاهر المدينة بها حجارة سود‎ )١( 

)۲( نفقت على وزن قعدت : أي ماتت . | 

)۳( م : طبخه في القدر » وني سآن أبي داود : « ونقدد اللحم ) 

5( أي تستغني به ويكفيك مع أهلك وولدك عنها . 

(5) أي جاء صاحب الناقة . 


(5) رواه أبو داود. 


قال الشوكاني مخفا على دلا : و فل ولت أحاديث اب عل أيه ڪور 
ْ للمضطر أن يتناو ل من الممتة م دکفه 5 واقتصر بعصهم عل مقدار بي ل الرمق. 
وهل بحب على المضطر أن «تناول. من المرتة حفظلاً لئفسه ؟ فيه راان 0 
و ستنحث دا ت صا J ٤‏ حکم الضرورة ( . 

وي المطعومات والصيود والذبائح وردتث احاديث بز الا كل منها حال 
الضرورة وهي . 

عن عدي بن | حاتم ان رسول الله یړ قال : ما علمت من كل أو 
باز » م ارساته > وذكرت اسم الله عليه » فكل ما امسك عليك » قلت : 
وإن قتل ؟ قال : وإن قتل » ولم يأكل منه شيئاً »> فانما امسكه عليك / ' 
ففي هذا الحديث دليل ا إباحة الصيد . بالكلاب والطيور الحارحة المعلمة 
الضرورة بالرغم من نجاستها ‏ . 

۲ - عن رافع بن نخديج قال ا كذا مع رسول الله ار في سفر 3 فال 497) 
بعير من إبل القوم » ولم يكن معهم خيل » فرماه رجل بسهم » فحيسه 7, 
فقال رسول الله مي : إن هذه البهائم أوابد 29 كأوابد الوحش . فما فعل منها 
هذا » فافعلوا به هكذا)”" ففى هذا الحديث دلالة على جواز تذكية الحيوان 
للضرورة باصابته في أي مکان يجسده » كأن يرمى بالسهم او الرصاض 
فيجرنحه ي أي مو ضع کان من سحب هھ 4 رط أن يكون وخا أو فا 


. وما بعدها‎ ٠١١ نيل الأوطان : ۸ ص‎ )١( 

(؟) رواه أحمد وأبو داود. 

(۳) نيل الأوطار : ۸ ص ١٠‏ وما بعدها . 

(5) ند بعير : أي نفر . 

() حبسه أي أصابه السهم » فوقف . 

. أوابد : جمع آبدة » أي غريبة » والمراد أن لها توحشاً‎ (3١ 
. رواه الجماعة أحمد وأصحاب الكتب الستة‎ )۷( 


5١ 


۳ عن الي سعيد الحدري عن النبي م یړ انه قال في اب حنين ( د کاأته 
ذكاة امه / () فالحنين و[ Ch‏ لان ذكاة امه اي « ذبنحها ) 


تحت غل ار رة وها و ر وجرا ا نهدا | ت 
وأحاديث اباحة مال الغير حال الضرورة هي ما يأتي : 
١‏ روى ابن ماجه بسنده عن الي بشر جعفر بن س قال : سمعت 


عياد بن شر حبيل ( رجلا من بي غبر) قال : اصاينا واد فأتيت 
المدينة » فأتيت حائطاً ( بستاناً من تيل وغيره ذا کان عليه دان افك 
خطاة] + فأخلاتك سنا + فر كم + واه + وة ي كنال > فجاء 
صاحب الحائط فضربني وأخذ ثوني » فأتيت رسول الله يله > فأخبرته » 
فقال لارجل : ١‏ ما اطعمته اذ كان جائعاً » او ساغباً » ولا علمته إذ كان 
جاهلا » فأمره الني ملت > فرد إليه ثوبه » وامر له بوسق من طعام او نصف 


(#9) 
و سی ٠.‏ 


؟ روى ابو داود والرمذي وصححه عن الحسن عن سمرة أن الني 
تار قال : « إذا افي احدكم على ماشية » فان كان فيها صاحبها » فليستأذنه» - 
فان اذن له » فليحتلب وليشرب » وإن لم يكن فيها » فليصوت ثلاثاً » فان 
أجاب » فليستأذنه » فان اذن له والا فليحتلب وليشرب › ولا يحمل ). 


0 حديثث آخر ك هذا المعى رواه أاحمد وابن مأءحه عن ابي سعيدلك 
الحدري ^ 


() رواه أحمد والرمذي وحسته وابن ماجه والدارقطي وابن حبان وصححه هو وابن 
دقيق العيد . 

(۲) ' نیل الأوطار : ۸ ص ١44‏ وما بعدها . 

)۳ الوسق : ستون صاعاً » والصاع : أربعة أمداد » والمد : رطل وثلث تقريباً » والرطل : 
۰ درهماً > والدرهم : ۲ غم . 

)0 ا كل ا جضن 184 , < 
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۳ ذكر الرمذي وابن ماجه عن ابن عمر عن النى ا قال : «من 
دخل حائطاً : فليا كل ول بعل ا ع" قال ار ملق : هذا حديث 
غریب لا نعرفه إلا من حديث بجی e‏ 4 

5- ذكر المرمذي وابو داود والنسالي وابن ماجه هن حديث ر بن 
شعيب عن أبيه عر ن جده أن النبي ب ا EE‏ 
أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شىء عليه » قال اللرمذي : 
حديث خسن . وقال ابن حجر : والحق ان جموع هذه الاحاديث لا يقضر 
عن درجة الصحيح وقد احتجوا في كثير من الاحكام بما دوعا . 


قال ابو عبيد : واتما يوجه هذا الحديث انه رخص فيه للجائع المضطر الذي 
لا شي ء معه يشتري به على ألا حمل إلا ما كان في بطنه قدر قوته. وقال القرطبي ”ا 
لان الاصل المتفق عليه تحريم مال الغير الا بطيب نفس منه “ » فان كانت 
هناك عادة بعمل ذلك كا كان ي اول الاسلام > او يما هو الآن في بعض 
البلدان » فذلك جائز » وحمل ذلك على اوقات المجاعة والضرورة © 


. بضم الحاء » وسكون الباء » وهي ما تحمله في حضنك‎  ةنبحلا‎ )١( 
الحديث الغريب : هو ما انفرد راو نروايته عمن يجمع حديثه » ومن ن المعلوم أنه لا ياز م‎ )۲( 
. كونه ضعيفاً‎ 

(۳) الجامع لأحكام القرآن : ۲ ص ۲۲۸ . 

(5): في الحديث الشريف : ١‏ لا نحل لامرىء من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه » رواه 

أحمد عن عمرو بن يعربي . ) 

0 هذه ما قرره المالكية » وقال الشوكاني في نيل الأوطار : م ص ٠١١‏ : ظاهر هذه 
الأحاديث يدل على جواز الأكل من بستان الغير » والشرب من ماشيته بعد مناداة 
الراعي ثلاث مرات كا يدل عليه حديث سمرة والحدري + من غير فرق بين أن . 
يكون مضطراً إلى الأكل أم لا » لأنه انما قال صلى الله عليه وسلم : إذا دخل » وإذا 
:راد أن يأكل › ولم يقيد الأكل بحدود ولا خصه بوقت » فالظاهر جواز تناول 
ستيه : العا هو اللحروج بشي ء من ذلك من غير فرق بين القليل والكثير-- 
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وهناك أجاديث في حال الدفاع عن النفس أو الال أو العرض » منها : 


TT‏ : قال رسول الله ار : ( من قتل دون دينه 
فهر شهيد » ومن قتل دون دمه فهو شهيد » ومن قتل دون ماله فهو شهيد ؛ 
ومن قتل دون اهله فهو شهيد  »‏ فهذا دليل على جواز الدفاع عن الامور 
مذ كورة ؛ لان النبي مي لا جعل المدافع شهيداً » دل على ان له القتل والقتال. 


۲ عن الي هريرة « انه جاء رجل الى النى يلي فقال : يا رسول الله 
راك ن جاء رجل ؛ ريد اخذ مالي ؟ قال : فلا تعطه » قال : فان قاتلى ؟ 
قال : فاقتله › ا : ارأيت ان قتلبى ؟ قال ال ا 
ان قتلته ؟ قال : فهو في النار » 29 قال العلماء : فان قتله » فلا ضمان عليه > 
لعدم التعدي منه والحديث عام لقليل امال وكثيره . 


۳ هناك احاديث اخرى ف ي معبى الدفاع السايق ©» وهو الدفاع عن 
الحرمات في المسكن ا زو عن ای کے إن الت ج ا د 
اطلع في بيت قوم بغير اذمهم » فقد حل هم ان يفقؤوا عينه » ""' وي رواية : 


= ولقد قرر الحنابلة مثل هذا » ففي كتاب المنتهى عندهم : ومن مر بثمرة بستان لا 

حائط عليه » ولا ناظر » فله الأكل » ولو" بلا حاجة جانا » لا صعود شجرة » أو 
رميه بشي ء ولا حمل ولا يأكل من جي جموع إلا لضرورة » وكذا در قائم 
وشرب لبن ماشية » وألحق جماعة بذلك باقلا وحمصاً أخضن من المنفتح . وهو 
رأي قوي . | 0 

)١(‏ رواه أصحاب السئن : ( أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ): وصححه 
الم مذي . وي الصحيحين ذكر المال فقط ( سبل السلام 4 ص ود 

فة رواه مسلم في صحيحه . ۰ 

(۴) رواه أحمد » وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة من منع النظر إلى داخل 
البيوت بغير اذن فقال فيما يرويه البخاري ومسلم وأحمد والترمذي عن سهل بن سعد 
إعا جعل الاستئذان من أجل البصر . 
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« من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم » فقوا عينه » فلا دية له ولا قصاص ۲ 
'ففي هذا الحديث ونحوه دلالة واضحة على أنه يجوز للمنظور الى مكانه بغير 
إذن منه أن يفْمَأ عين الناظرء ولا قصاص عليه ولا دية لممارسته حمّاً مشروعاً له 
لاضرورة .. 


. رواه أحمد والنسائي‎ )١( 


10۵ الضرورة الشرعية ‏ ه 


المحث الرابع 
رو رور وصوابطرا 


معى الضرورة : قال الحرجاني في تعريفاته : الضرورة مشتقة من الضرر 
وهو النازل بما لا مدفع له . وللضرورة تعاريف متقاربة المعبى عند أسلافنا 
الفمهاء » منها ما ذكره أبو بكر العا الئل e‏ . 
الضرورة : هي خوف الضرر او الملاك على النفس او'بعض الاعضاء بيرك 
الاق .وا ذلك ا ا 1 
امتنع عن التناول حاف تاف النفس أو العضو ”2 . 


وعرة فها الزركشي والسيوطي فمَالا : هي بلوغه حداً إن لم يتناول الممنوع 


هلك » أو قارب > كالمضطر للأكل واللبس بحيث لو بي جائعاً أو عريانا 
لمات أو تلف منه عضو " . 


6 أحكام القرآن : ج ١‏ ص ٠٠١‏ وما بعدها » وبمثل ذلك قال الحنابلة : الضرورة 
المبيحة هي الي يخاف التلف بها ان ترك الأكل ( المغنى : م ص 5ه ) . 

(۲) كشف الأسرار : ٤‏ ص ١5818‏ . 

(۴) قواعد الزركشي « المنثور في ترتيب القواعد الفقهية » مخطوط بالمكتبة الظاهرية بدمشق = 
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وقال المالكية : الضرورة هى الحوف على النفس من الملاك علماً (أي ٠‏ 
قطعاً ) او ظا + او هي خرف ارت > ولا يشترط أن يصبر حى يشرف على 
اموت وانما يكفي حصول اللحوف من اللاك ولو ظا . 

قال الشافعية : من خاف من عدم الاكل على نفسه موتاً او مرضاً محوفاً 
أو زيادته او طول مدته » او انقطاعه عن رفقته » أو خوف ضعف عن مشي 
ر کات > ولم جد Cp‏ بأ کله وو جد عر ما TT‏ ۰ 


ا 


وع 7 سادا خوك ادو 0 فقال : الضرورة : هي الحشية على الحياة 
۴ ل عاد مصاحجه يه 4 وله 0 إلا بتناول عظور ا سن حق 


غو :7 ' وقال الاستاذ الز رقا : الضرورة اشد دافعاً من الحاجة » فالضرورة 
ى ما يترتب على عصيانها حطر » كا في الاكراه الملجىء » وخشية الملاك 


0 

4 

سي 
e‏ 


ولكن الذي يبدو هن هذه التعاريف كلها أنبا متجهة فةط نحو بيان 
ضرورة الغذاء » فهي قاصرة لا تشمل المعى ‏ الكامل للضرورة عل أا مبدا 
او نظرية يترتب عليها إباحة المحظؤر أو ترك الواجب ٠‏ لذا فاني أقترح 
التعريف التالي ها : 


الضرورة : هى أن تطرأ على الانسان حالة من الحطر أو المشقة الشديدة 


= برقم )۸٩٤۴(‏ عام :ق ۳۷ ب. 
ون کک أعرى ااا فدص ري واد تة ت امره اه 
عطوط أنه بالمكتية الظاهرية برقم ١ه/ا‏ ف) ق ۱٤١‏ . 

)001 التوانين ) الفقهية : ص 10 ؛ الشرح الكبير للدردير : ۲ ص ٠٠١‏ . 

3( مغى المحتاج : 6 ص 355١5‏ . 

(۳) أصول الفقه : ص ۳٦۲ 2 ٤۳‏ . 

. ٠٠۳ المدخل الفقهي له : فك‎ )٤( 
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بحيث حاف حدوث ضرر إو أذى بالتفس أو بالعضو أو بالعرض أو بالعقل 
او بالمال وتوابعها » ويتعين أو بباح عندئذ ارتكاب الحرام » أو ترك الواجب» 
او تأخيره عن وقته دفعاً الضرر عنه في غالب ظنه ضمن قيود الشرع . 
ظ وميزة هذا التعريف أنه شامل جامع في تقديرنا كل أنواع الضرورة وهي : 
ضرورة الغذاء والدواء » والانتفاع بمال الغير » والمحافظة على مبدأ التوازن 
العقدي في العقود » والقيام بالفعل نحت تأثير الرهبة أو الاكراه » والدفاع 
عن النفس أو المال ونحوهما.» وترك الواجبات الشرعية المفروضة . وهذا هو 
المعى الاعم للضرورة › أما معناها الخاص بدفع ضرر خارجي قاهر كالحريق 
أو هرد داخلي كالجوع > فليس هو فط موطن عثنا » وإن كان هو المعى 
الشائع عند العلماء . 

واللاضطرار : دفع الانسان الى ما يضره وحمله عليه او إلحاؤه اله . 
والملجىء الى ذلك إما أن يكون من نفس الانسان » وحينئذ لا بد أن يكون 
الضرر -داصلا” أو متوقعاً يلجىء الى التخلص منه عملا بقاعدة « ارتكاب أخف 
الضررين » الثابتة عقلا راليا رايع دروام و 
الانسان كز كراه القوي ضعيفاً على ما ينب . (1) 


ضوابط الضرورة : 

يفهم من التعريف الذي وضعناه للضرورة أنه لابد من تحقق ضوابط ها أو 
شروط فيها. حى يصح الاخذ بحكمها ونخطي القواعد العامة في التحريم والإيجاب. 
بسببها »2 وحينئذ دشين أنه ليس كل من ادعى وجود الضرورة يسلم له 
ادعاؤ» أو يباح فعله الروك اكوا اييزر اد مها نحديد معبى الضرورة بالمعى 


)0 تفسير المنار : ٠‏ ص 1717 وما بعدها » مغنى المحتاج : 4 ص 05" . 
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-١‏ ان تكون الضرورة قائمة لا منتظرة › وبعبارة اخرى أن حصل بي 
الواقم خوف اللاك التلف على النفس أو المال وذلك بغلبة الظن حسب 
التجارب » أو يتحقق المرء من وجود خطر حقيقي على إجدى الضروريات 
الحمسة الي ذكرناها والي صانتها جميع الديانات والشرائع السماوية : وهي 
الدين والنفس والعرض والعمّل والمال فيجوز حينئذ الاخذ بالا حكاء الاستثنائية 
لدفع الحطر ولو ادى ذلك الى اضرار الآخرين عملا" بقاعدة : « اذا تعارض 
مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما » 7" . فاذا لم يخف الانسان 
على شي ء مما ذكر » لم يبح له مخالفة الحكم الاصلي العام من تحر أو 
جاب . ) 

؟ - أن يتعين على المضطر مخالفة الاوامر أو النواهى الشرعية أو ألا يكون 
لدفع الضرر وسيلة اخرى من المباحات الا المخالفة بأن يوجد ني مكان لا يحد 
eb‏ تناوله » ولم يكن هناك شيء من المباحات 3 به الضرر عن 
نفسه » حى ولو كان الشيء مملوكا للغير . فلو وجد مثلا” طعاماً لدی آخر 
فله ان رأخذه بقيمته وعلى ا الطعام أن يبذله له . 


ومن استطاع في الاحوال العادية ان يقرض من غيره بدون فائدة » فلا 
يجوز له اطلاقاً الاقتراض بفائدة او البيع بالربا . 
وعند محالفة الاوامر ينبغي ان يؤذن شرعاً للمضط ر التحلل من الواجب . 
0 يكون في حالة وجود المحظور مع غيره من المباحات أي ني 
0 المعتادة ع م الإقدام على الفعل الحرام 4 وبعبارة أوجز أن ش 
تكون الضرورة ملجئة بحيث شى تلف النفس والاعضاء » كا لو أكره 
انسان على أكل الميتة بوعيد حاف منه تلف نفسه أو تاف بعض اعضائه » 
مع وجود الطيبات المباحات أمامه > أو حاف ان عجز عن المشي وانقطع 





. الأشباه والنظائر للسيوطي : ص۷۹۰‎ )١( 


3 


عن الرفقة » أو عجز عن الركوب » هلك . وقد :صرح الشافعية والحنابلة 
أن كل م 2 التيهم e‏ تناو ل الحرام 4 فيعتبر خوف حصول الشي ء الفاحش 


و ی ا ا كز تاها 
من حفظ حقوق الآخرين وتحقيق العدل واداء الامانات ودفع الضرر والحفاظ 
حقيقة على مبدأ التدين واصول العقيدة الإسلامية » فمثلا” لا بحل الزنا والقتل 
والكفر والغصب بأي حال » لان هذه مفاسد في ذانها . ومن الأمثلة وما قول 
الشافعية في هذه المناسبة : إن بيع المعاطاة قد غلب في هذا الزمان » ولو رفع 
الى حاكم لم يحز له تصحيحه > لآأن ما خالف قواعد الشرع لا أثر فيه 
الضرورة 00 . إذ أ نهم كما هو معلوم لا جيزون بيع التعاطى 00 لمصادمته 
لاصل شرعي في رأمهم وهو قول الني بق : « إنما البيع عن تراض » ° 
أي لا دل شه من جاب وقبول بدلان على الرضا َ والحق يقال : إن هذه 
نظرة سطحية » لان كل ما يدل على الرضا بي عرف الناس صراحة أو ضمناً 
دلعقید ره العقد » مته حالة التعاطي 3 بل قل يكون الفعل أحياناً أدل عا لى الرضا 

في العادة من القول . 


ومن مخالفة مبادىء الشريعة : الصاح الدائم مع اليهود › إذ لا يجوز الصلح مع 


(۱) قواعد الرركثشي : ق ۱۳۷ ب . 

(3١‏ بيع المعاطاة أو بيع المراوضة aa‏ ون ويعطيان من 
غير ايحاب ولا قبول ؛ وقد يوجد لفظ من أحدهما . وقد اقتصر الشافعية على جواز 
المعاطاة في المحقرات كحزمة بقل ورغيف » قال العز بن عبد السلام في قواعده 
(۲ ص ١١١‏ ط الاستقامة ) المعاطاة في المحقرات قائمة مقام الإيجاب والقبول 
لن جلس في الأسواق للبيع والشراء ؛ لأنها دالة على الرضا بالمعاوضة دلالة صربح 
الألفاظ . 

(۳) رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان من حديث اي سعيد 


٠.‏ يه 


9 إلا على امن 3 اعد ب الذمة وال 1 5-5 الاسلامية » كنا لا 
مدرد 5 بحسب الور 7 الحاجة 


ه أن يقتصر فيما يباح تناوله للضرورة ني رأي جمهور الفقهاء على 
الحد الادنى أو القدر اللازم لدفع الضرر > لان إباحة الحرام ضرورة »2 
والضرورة تقدر نقدرها ء وستفصل الكلام عن هذا المعى في قواعد الضرؤرة . 

5- أن يصف المحرم ‏ في حال ضرورة الدواء ‏ طبيب عدل ثقة في 
دته وعلمه » وألا يوجد من غير المحرم علاج أو ددر آخر يوم مقامه 
حى يتوفر الشرط السابق : وهو أن يكون ار تكاب الحرام متعينا . 

ب أن عر ف في رأي الظاهرية على المضطر للغذاء يوم وليلة ١‏ > دون 
ان لوي ع وليس أمامه إلا الطعام 2 . ولرد المدة 
' علىهذا النحو مأخوذ من الحديث الشريف السابق في إباحة أكل المبتة ومعناه « ان 
يي الصبوح والغبوق » ولا يجد ما يأكله » أي أن يأني الصباح والمساء ولا يجد 
الانسان طعامهما أو لبنهما المعتاد المعروف بالصبوح والغبوق . 


والأصح أنه لا يتقيد الاضطرار بزمن خصوص | لاختلاف الأشخاص ني 
ذلك . ) 
قال الامام اة 1 إن الضرورة المميحة م ي الي عاف التلف ہا إن ترك 


و ودذلاك إذا كان ال ی فل شان 
چو أو يخاف إن ترك الاكل + دن الميتة ونحوها » عجز عن المشي » وانقطع 





)001 قال ابن حزم الظاهري : حد الضرورة أن يبقى يوم وليلة لا يجد فيها ما بأكل أو ما 
يشرب » فرن خش الضعف المؤذي الذي إن تمادى » أدى إلى الموت أو قلطع به 
as‏ > حل له الآكل والشرب فيما يدفع به عن نفسه الموت بابحوع أو 
ا ر CEBE ES‏ 


۷١ 


عن الرفقة » فهلك ٠»‏ أو يعجز عن الركوب فيهلك ٠‏ ولا يتقيد ذلك بزمن 
مخصور "" . 

۸ أن يتحقق ولي الامر - ني حال الضرورة العامة هن وجود ظلم 
فاحش › أو ضرر واضح > أو حرج شديد »> أو منفعة عامة بحيث تتعرض 
الدولة للخطر » إذا لم تأحذ بمقتضى الضرورة وبناء عليه تسامح بعض الفقهاء 
في شؤون العلاقات الحارجية أو التجارة الدولية » فأجازوا مثلا للدولة في 
تعاملها مع الاجانب دفع أثاوانت سوه لدفع خطر الاعداء » أو من أجل 
المحافظة على كيان البلاد » كما أن بعض الفقهاء أجاز دفع فوائد ربوية عن 
قروض خخار جيه عمس إليها حاجة الدوأة العامة . 

٩‏ أن يكون المدف في حالة فسخ العقد للضرورة هو حقيق العدالة او 
عدم الاخلال بمبدأ التوازن العقدي بين المتعاقدين » وسنوضح ذلك عند بحث 
نظرية الظروف الطارئة ونحوها . 





(0) المغی : م ص هوه وما بعدها » كشاف القناع : 2194/5 ط مكة . 


Y۲ 


الممحث الخامس 


مالاس وره 


حدد القرطى حالات الضرورة فقال : الاضطرار لا لو أن يكون 
باكراه من ظلم أو جوع ني مخمصة ٠‏ وقال الفخر الرازي : « الضرورة لها 
سببان : أحدهما الجوع الشديد ونحوه مع عدم وجدان الحلال » الثاني 
يكرهه على التناول مكره » ” وقال ابن العربي : الاضطرار إما باكراه 
من ظالم او جوع في مخمصة » او بفقرز لا يحد فيه غيره © . فالضرورة إذا 
على رأي هؤلاء نوعان أو ثلاثة : إكراه وجوع وفقر © › والواقع أن 
الضرورة بمعناها الاعم الشامل لكل ما يستوجب التخفيف على الناس حالات 
كثيرة أهمها أربع محر اه وني 


ضرورة الغذاء ( الجوع أو .العطش ) والدواء 4 الالكرام اه 4 النسيان 3 





. 73798 الحامع لأحكام القرآن : ۲ ص‎ )١( 

(۲) التفسير الكبير : ۲ ص 7١7‏ . 

2 أحكام القرآن : ١‏ ص ٠08‏ . 

(5) قال المالكية : من شروط إقامة الحد على السارق : أن لا يضطر إل السرقة من جوع 
( القوانين الفقهية : ص 5ه" ) . 


برف 


الجهل العسر أو احرج و البلوى 4 السفر امرض 3 النتقص الطبيعي 7" 


أو الحاجة . والمصلحة المرساة لضرورة أو حاجة ؛ والعوف » وسد الذرائع ء 
والظفر باحق . 
فاذا وجدت حالة ضرورة من هذه الحالات > أبيح المحظور » أو 


جاز ترك الواجب ٠:‏ على ما سنفصل ف بحث حكم الضرورة . ونستعرض 
هنا هذه الخحاللات : 


: ضرورة الغذاء والدواء‎ - ١ 


لقد نص القرآن الكريم صراحة على ضرورة الحوع أو المخمصة . 
فأجاز للمضطر أكل اليتة واللجنزير > وشرب الدم والحمر وتناول طعام 
الغبر » والاطعمة النجسة والماه النجسة » قال أبو بكر الخصاص عند تفسيره 
لآبات الضرورة : « قد ذكر الله تعالى الضرورة في هذه الآبات » وأطلق 
الإباحة في بعضها بوجود الضرورة من غير شرط ولا صفة › وهو قوله 
تعالى : « وقد فصل لكم ماحرم عليكم إلا ما اضطررثم اليه » فاقتضى ذلك 
وجود الاباحة لو جود الضرورة في كل حال وجدت الضرورة فبهاأ )۲( 5 
الاضطرار » فيحل كل عر م*للمضطر سواء أكان ذلك للغذاء ام للدواء > 
فالحوع ونحوه ضرر يدفع الانسان الى تكلف أكل الميتة ونحوها » وإن كان 


)١(‏ قال الفقهاء : أن أسباب التخفيف في العبادات وغيرها سبعة : السفر والمرض 


والاكراه » والنسيان » والجهل » والعسر وعموم البلوى » والنقص . 
؟) أحكام القرآن : ١‏ ص ١17‏ › البدائع : ١74/0‏ . 
) 1 ص فه 
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يعافها طبعاً ويتضرر بها لو تكلف أكلها ني حال الاختيار سواء أكان با 
علة ام لا > وقد وافق الشرع الفطرة فأباح للمضطر. أكل اليتة والمحرمات 
هذه الضرورة ٠‏ ولا يبيح ذلك أي جوع يعرض للانسان ء ولا الحوع الشديد 
مظان 4 بل الجوع الذي 5 كل معه الجائع ع سك رمقه إلا المحر م ١)‏ 


رأي مالك وأحمد في تناول الحمر : 


اي فاو بو E e‏ الحمر حال الضرورة بلحوع 
3 عطش ؛ لاما لا تفيد في ى إلا لاساغة الغصة > فيجوز إزالتها بالحمر 
علد عدم مأ سيرغ هأ بيه من و مالك : إن الضرورة إعا کت ٤‏ الميتة وم 
تذ کر في الحمر » وانما حرمها الله تعالى في مواضع في قوله سبحانه : «“يسألونك 
عن الحمر والميسر قل فيهما إثم كبير .. 0(" وقوله تعالى : « قل إنما حرم 
رني الفواحش ما ظهر منها وما بطن . والإم > والبغى بغير الوق .. 9) 
وقو له ڪر وجل : : J‏ إا الحمر والميسر والانصاب والازلام ر چس من عمل 
الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ( 9 وذلك يفنضي اتح 6 9 5 وحن 
ری أن الضرورة تبيبح تناو ل ل المحرمات المطعومات لعموم آبة J:‏ وقد 
فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطروم اليه » . ولانه إذا كان القصد من 





(۱) تفسير الخار : ٩‏ ص ۱۹۸ . 

(۲) سورة البقرة : 57١89‏ . 

(۳) سورة الأعراف : ٣۳‏ والام عام لكل ذنب » وقيل : شرب الحمر . قال بعضهم : 
شربت الام حى ضل عقلي كذاك الام يذهب a ak‏ 

)٤(‏ سورة اللمائدة : ۹۰ ., ظ 

(5) القوانين الفقهية : ص ۱۷۳ ء الشرح الكبير للدردير : ۲ ص ١١8‏ » زاد المعاد : 
۳ ,»۰ وما بعدها » تفسير القرطبي : ۲ ص ۲۲۸ » الافصاح لابن هبيرة : ص 
۶4 . ۰ 


2 


إباحة الميتة والدم ونحوهما هو إحياء النفس بتناول شي ء منهما خوفاً من التلف ؛ 
فان ذلك المعبى موجود في سائر المحرمات » مما يقتضي أن يكون حكمها كلها 
واحداً » لوجود الضرورة 7 . وقال ابن رشد المالكي : اذا لم جد المضطر 
شیا حلالا” يتغذى به » جاز له استعمال المحرمات في حال الاضطرار › 
ولا خلاف ني ضرورة التغذي 9) 


عموم ضرورة الغذاء : كا أن الحرام عام في كل الامكنة والازمنة 
والاشخاص والحالات › كذلك حكم الضرورة المستثناة يقتضي إباحة المحرمات 
عند الاضطرار اليها في كل الاوضاع حضراً أم سفراً” , لان آيات الضرورة 
مطلقة غير مقيدة بحال معينة » وقوله تعالى : « فمن اضطر » لفظ عام في حق 
كل مضطر » ولان الاضطرار قد يكون في الحالات العادية وقت الإقامة كأن 
نوجد مجاعة مثلا .. ولان سبب إباحة المحرمات ايضاً وهو الحاجة إلى حفظ 
النفس عن الملاك قد بتحقق في حال الاقامة وحال السفر . 


ودرى الإمام أحمد' : أن الميتة لإ نحل لمن مدر على دفع صر ورنه اليو ال © 
أي الاستجداء : ش 


الأكل من عار البساتين المملوكة للغير :من مر في طريقه ببستان فيه أشجار 
مثمرة فله أن يأكل من فاكهته الرطبة عند الضرورة بشرط الضمان أي دفع 
القيمة » فان لم يكن هناك ضرورة للاكل فلا يجوز له له أن بأخذ منه شيئاً بغير 
قا 6 اكت دحاب 2 ار 


)1( أحكام القرآن الجصاص : ۱ ص۹۱١٠‏ . 
(۲) بداية المجتهد : ١‏ ص 45١‏ . 

)۳( المرجع. السابق . 

)0( المغي : لماص ٩۹٦‏ . 


۷٦1 


امرى ىء مسلم إلا بطيب نفسه م ) وقوله عليه ا دماء كم 
وأموالكم وأعراضكم .حرام عليكم كحرمة يومكم هذا . 
وهذا.رأي جمهور الفقهاء 2 . وقال الإمام أحمد : إذا لم يكن للبستان 
حائط ». يأكل الانسان منه اذا كان جائ » وإذا م يكن جائعاً ٠‏ فلا بأكل . 
قال أحمد : « وقد فعله غير واحد من أصحاب الني لر › .فاذا كان عليه 
خالفة . مأكن. هلان قد شنا طن الحرع فاو لقو اى عاين 1 اا 
ا ر 
ولان إحرازالثمار بالحجائط يدل على شح صاحبه به وعدم المساعحة فيه , أ 
وقال صاحب كشاف القناع الحنبلي ° : من مر بشمر ساقط تحت شجر 
لان a‏ عابر و مكدر ٠‏ فله أن يأكل منه مجاناً ولو 
لغير حاجة الى أكله : 


وقال الحنفية : تناول الثمار الساقطة تحت الأشجار خارج المصر 
اذا كانت مما لا يبقى : للمار احذها ما لم يعلم النهي عن ذلك من أصحاما . 
وان كانت على الاشجار فالافضل ألا يأخذ منها الا أن يعلم أن أصحاما لا 
بشحون بها فله الأكل منها دون أن يبحمل . فإن كانت الشجرة بارزة أغصانما 
ال الطريق > وسقط من مرها شي ء فيه » جاز أكله "© . 


)001 داكو وان حلفي صحيحهما عن أبي حي ادي بف لام لاری. 
أن يأخذ عصا أخيه بغير طيبة نفس منه » . | 

(۲) رواه البخاري ومسلم . وني معناه ما روى مسلم وغيره 0 أبي هريرة « كل المسلم 
على المسلم حرام : دمه وماله وعرضه ») . ُ) 

(۳) ردالمحتار والدر المختار : ۲۳۸/١‏ » المهذب : ۲ ص 50١‏ » الميزان للشعراني : ۲ 
ص ٩٩‏ . ) 

5( راجع ج ٦‏ ص ١2١‏ . 

2( الفرائد البهية في الةواعد الفقهية للشيخ محمود حمزة : ص ۲۸۰ ¢« YA‏ . 


VY 


واستدل الحنابلة على جواز الاكل للحاجة في حال عدم وجود حائط 
للبستان بأدلة منها الاحاديث الي ذكر ناها في إباحة مال الغير » مثل قوله علي : 
١‏ ما أصاب منه من ذي حاجة غير متخذة خبنة ‏ فلا شي ء عليه :ومن أخرجء 
منه شيئاً > فعليه غراءة مثليه والعقوبة » قال الترمذي : هذا حديث حسن 
ومثل قوله عليه السلام : « إذا أتيت على حائط.- أي بستان ‏ فناد صاحب 
البستان ثلاث فان أجابك : وإلا فكل من غير أن تفسد ) 9 , 


وروي عن اي زينب التيحي . قال 9 سافرت ت مع أنس بن مالك وعبد 
اأررحمن بن سمرة وأني ي بردة ٠‏ فكانوا رون بالثمارء فيأكلون في أفواههم . 
وهو قول ععمر وابن عباس وأي بردة ¿ قال عمر : ١‏ يأكل ولا رتخد 
حبنة 0 ) 

هدا وقد رود ل روادة ا عن الامام اح“ أنه احاز الاكل م عار 
البساتين غير المحوطة مطلقاً > سواء أكان. لمان اا ام لا 0 وهه 
الرواية هي اي اعتمدها صاحب كشاف القناع 3 سبق 0 ٠‏ 


وقد ايد الشوكاني هذا اإرأي أخذاً بظاهر الاحاديث الواردة والي خصصت 
بها الاحاديث الي تحرم أخذ مال الغير بغير عق »> وقد نقلنا فيما مضى قوله ° 
وهذا امر منطقى أباحه العرف تائم بين الناس > قاء ہم يتسامحون عادة بي تناول 
الثمار الساقطة ا نحت شجرها ي أراضي ا بلا إذن صاحبها ؛ 
إلا إذا كان قائماً بالتقاطها أو مى الناس عن التناول منها © . 


ر الحبنة : ما تحمله في حضنك » وقد سبق ايضاح معناها . 

(۲) سبق تخريج وتحقيق هذه الأحاديْث . 

۳( ا ق فى الساسة ال عة ام 
کر ۲۹ 

050 نيل الأوطار : م ص ١1688‏ . 

(ه) الأشباه والنظائر للسيوطي : ص ۸١‏ . 


Y۸ 


فأراد e‏ : إحداهما ‏ قال : لا يأكل » انما رخص ني الثمار 
ليبس الزرع ¢ وقال :ما سمعنا في الزرع أن کس مية ب ووجه الفرق بينهما أن 
الثمار خلقها الله تعالى للأكل .رطبة ؛ والنفوس تتوق آليها ؛ أما الزرع فهو 
حلاف دلا 5 والثانية ‏ قال : يأكل م ن الفريك 4 لان العادةٌ جارية با کله 

قال ابن قدامة : والاولى في 57 وغير ها ألا يأ كل منها إلا باذن صاحبها 
لما فيه من الحلاف والاخبار الدالة على التحرع ١١‏ 


حلب ماشية الغير : وعن احمد ايضاً روايتان في حلب الماشية : إحداهما 
يجوز للمحتاج أن حلب يشير ت هق ماشية الغير ؛ ولكن لا حمل معه شيئاً 
لحديث السابق ذكره عن سمرة أن الني بي قال : « إذا تى أحدكم على 
ماشية فان كان فيها صابحبها ؛ فليستأذنه ؛ فان أذن فايحلب وليشرب ؛ وإن 
لم يكن فيها فليصوت ثلاثاً ؛ فان أجابه أحد فايستأذنه ؛ وإن لم يجبه أحد 
فليحلب وليشرب ولا يبحمل » '" : 

والرواية الثانية : عون اله أن لت برل يشر ب " لقوله سیر : 
« لا بحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه ؛ أعب لارنم كبر 
خزانته فينقل طعامه فاما يخزن هم ضروع مواشيهم أطعمتهم ؛ فلا يحلين أحد 
ماشية أحد إلا باذنه » وفي لفظ. و لتر اا 


مشار ہم ( 0( 1 





. ٥۹٩ المغي :لم ص‎ )١( 

فة رواه الرمذي » وقال : هذا حديث حسن صحيح وقد سبق تخريجه . 
(۳) المغى » المكان السابق . 

0( متمق عليه بين البخاري ومسلم . 


۷۹ 


هل يحوز تناول لحوم البشر عند الضرورة القصوى : إذا خاف الانسان 
هلاك نفسه من الحوع الشديد ؛ ولم يحد الا إنساناً حي مثله . لم يبح له قتله 
إجماعا » ولا إتلاف عضو منه » مسلما كان أو كافراً » لانه مثله » فلا يجوز 
أن يبقي نفسه باتلافه . وهذا لا خلاف فيه وكذلك لا يجوز عند المالكية 
والأصح عند الحنفية والحنابلة والظاهرية : الأكل هن ميتة ابن آدم ؛ لقوله 
عليه الصلاة والسلام : « كسر عظم امیت ككسره حا ) 27 فلا يجوز إذاً أن 
e E‏ ستل باز مات لافار 
لأن الآدمي ولو كافراً مكرم شرعا . هذا ما ذرجحه ونوجب الأخذ به » 
حفاظاً على هبدأ حرمة الانسان وكرامته . 


لكن أباح الحنابلة أكل الآدمي الميت غير المعصوم أي مباح -الدم كالحرلي 
غيره » لان حرمة الحي اعظم من حرهة الميت إلا إذا كان الميت نبا > فانه 
لا يحوز الأكل منه قطعاً » أو كان الميت مسلماً والمضطر كافراً » فانه لا يجوز 
له الاكل منه لشرف الإسلام » واستثى بعض الشافعية أيضا حالة اخرى : 
وهي انه لا يحوز اكل الميت المسلم ولو كان المضطر مسلماً . كذلك اجازوا 
ف الحنايلة للمضطر التناول من لحم مباح الدم بعل قجله كار ني وار تل لا بقطع 


المضطر بعض اعضائه نفسه ليأكلها ظ لأن قتله مباح فلا حرمة له فهو عمنز له 
السباع 0 


)1غ( رواه أحمد في مسنده » وأبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها . 

(۲) راجع المبسوط : 4" ص 48 ؛ الدر المختار ورد المتحار » ١١١/5٠‏ )و٥‏ ص۲۴۸ › 
أحكام القرآن لا ن العربي : ١‏ ص 8هء المغي :م ص ا١٠ e‏ 
الفمهية : ص ۱۷۳ الشرح الكبير للدردير : ۲ ص ١١5‏ وما بعدها › المهذدب 
ص ۲١١‏ ء مي المحتاج ٤‏ ص ۳٠۷‏ » المستصفى i e‏ 
۲ ص ۲۲۹ » كشاف القناع : 5 ص ٠١١‏ » قواعد الأحكام : ۸١/١‏ . 





A > 


نقل الأعضاء وتشريح الحشث : 

وعلى هذا فان الفقهاء متفقون على انه لا وز في غير حالة الحرب 
الاعتداء ولو عند الاضطرار على حياة انسان » كذلك نرى انه لا يجوز 
استفصال عضو من إنسان يوشك ان بموت كالعين والقلب ؛ لاعطائه 
الى انسان آخر » تحت ستار الضرورة والرحمة المزعومة بالإنسانية ؛ إذ إن 
اجزاء الإنسان ليست مملوكة له » ولا يمكن القطع بموت المريض إذ انه لا يعلم 
الغيب إلا الله سبحانه ؛ لذلك رأينا الكثيرين من ار يعلنون ان عملية - 
نقل القلب ٠»‏ دن رجل الى رجل لاتق مع الأخلاق والقم لا فيها من حقيق 
منفعة غير مضمونة النتائج غالباً على حساب مصلحة و 8 إنسان آخر . لكن 
إذا تأكد الطبيب المسلم ' العذل: أن الذي تخد قله أو نهو ت حتما : 
جاز نقل القلب أو العين وزرعه لآخر مضطر اليه » لأن المي أفض لمن الميت» 
ورعاية المصالح ا مطلوب شرعاً > وتحقيق النفع للآخرين مندوب أيه في 
م والضرورات : تبيح تبيح المحظورات » لأنه درتب على النقل انقاذ مريض بالقلب» 
أو إعادة البصر لانسان وتوفير الحياة أو البصر نعة عظمى مطلوبة شرعاً . 

وبجوز التشريح لأغراض تعليمية أو لمعرفة_سبب الوفاة واثبات ابحناية 
على متهم » عملا بما أباحه المالكية والشافعية والحنفية وشق بطن الميت لإخراج 
مال غيرّه الذي ابتلعه اذا تعذر تسديده من التركة وكان المال كثيراً . 

حألة العطش والعلاج : وحالة العطش او المداواة مثل حالة ادوع 
لان المحافظة على الحياة تقتضي اباحة كل ما يطفىء الظمأ ؛ ويعالج الحسد ويغذي 
النفس ؛ وكثيراً ما يككون إهمال تعاطي الدواء سا في إحداث الوفاة ؛ لهذا : 
هذا" اجار ورادا رات ا عند ضرورة العطش او لخصص او 
e‏ به الضرورة © 
)1( أحكام القرآن » اج الاش" ١‏ ص ۱٤۷‏ . 
الافصاح لابن هبيرة : ص ۳۷٤‏ » بداية المجتهد : ١‏ ص 457 . 


١م ١‏ الضرورة الشرعية | 


ن سائر الك 0 قال ا مناغ الاربعة 00 : يحرم على الراجح / 
لاتغا باللحمر للمداواة وغيرها » كاستخدامها في دهن او طعام او. بل 
طين ؛ لموله ل : « إن الله لم جعل شفاء كم فيما حرم عليكم ( 0 وروی . 
طارق بن سويد أنه سأل الني َلثم عن الحمر » فنهاه » او كره أن يصنعها › 
فقال : إنما اصنعها للدواء ؟ فقال : إنه ليس بدواء ولكنه داء  »‏ . وروى 
ار ا والطبرالي عن أي الدرداء ) إن الله خلق الداء والدواء 4 فتداووا 4 
ولا تتداووا برأم ) ورجاله ثقات . لحن قال فقهاء الحنفية : موز 
التداوي بالمحرم إن علم يقيناً أن فيه شفاء ولا يقوم غيره مقامه » أما بالظن 
به خبر يقبي لا يرق اليه الشلك ) ولحم الحنزير لا يرخص التداوي به » وإنتعين» 
وير خص شرب الحمر لاعطشان واكل الميتة في المجاعة إذا نحمق الملاك . ولا 
بأس بشرب ما يذهب بالعقل » فيقطع ا وک 


(۱) البدائع : ه ص 1١‏ » حاشية ابن عابدين : ۲۲٤/۲‏ 6ه ص ۳۲١‏ » المنتقى على 
الموطأ : ۴۳ ص ٠58+ ١64‏ ء المهذب : ١‏ ص "01١‏ » زاد المعاد : ١٠١/۳‏ » المغي 
٤‏ ص وه؟.ء ص 8» ص ۳۰۸ » الشرح الكبير للدردير: 4 ص ٠٠۲‏ » وما بعدها > 
مغنى المحتاج : 4 ص 187 » التاج والاكليل : > ص ۳٠۸‏ » المحلى : ۷ص 08355 > 
٠» ۸‏ القرائد البهية ؛ ي القواعد الفقهية للشيخ حمرة : ص ۲۸۹ . 

(۲) رواه البخاري عن ابن مسعود » وكذا رواه عبد الرزاق والطبري » وابن أبي شيبة 
موقوفاً عليه » وذكره البيهقي وأحمد وأبو يعلى ؛ والبزار مرفوعاً وابن حبان و صححه 


عن أم سلمة . 
ف 0 وأحمد وأبو داود وابن ماجه وابن ا والرعدي و فو :ابر 
عبد البر 
)5١‏ الأكلة - بفتح ا همزة وكسر الكاف : داء في العضو يأتكل منه ان إجراء 
الغملياتك ادر ائحة .. 


(ه) المدية العلائية للعلامة الشيخ علاء الدين عابدين : ص ٠١۱‏ . 


AY 


وقيد الشافعية حرمة التداوي بالحمر إذا كانت صرفاً غير مزوجة بشي ء 
آخر تستهلك فيه . أما الترياق المعجون بها ونحوه مما تستهلك فيه » فيجوز 
التداوي به عند فقد ما يقوم بهءثما حصل به التداوي من الطاهرات » كااتداوي 
بنجس كلحم حية وبول » وكدا يجوز التداوي ا ذكر لتعجيل شفاء بشرط 
إخبار طبيب مسلم عدل بذلك » أو معرفته للتداوي به » وبشرط أن يكون 
القدر المستعمل قليلا ECE‏ ش 


قال العز بن عبد السلام : جاز التداؤي بالنجاسات إذا لم جد طاهراً رأ يقوم 
مقامهاء لان EY‏ والسلامة أل م ن مصاحة اجتناب النجاسة »ولا يجوز 


التداوي بالحمر علىالاصح إلا إذا علم أن اشفا يحصل بها ولم يحد دواء غيرها (" . 


 ةجورمم وقيد الحنابلة جواز شرب الحمر لضرورة العطش با إذا كانت‎ ٠ 
بعا يروي من العطش » فتباح حينئذ فقط › فان شربها صرفاً او ممزوجة بشي ء‎ 
7 سير لا يروي من العطش › > لم يبح له ذلك » وعليه عقوبة الحد امقر‎ 


وقال الشيعة الإمامية : بجوز استعمال الحمر للضرورة ل حى للدواء 
كالترياق والاكتحال » لعموم الآية الدالة على جواز تناول المضطر اليه . 


وقال بعض الريدية : الأقرب جواز التداوي بالحمر » حيث خشي المريض 
اتلف » او تلف عضو منه » وقطع بحصول البرء بذلك » إذ هو حيتئذ كن 
غص بلقمة » وإن لم يقطع بالشفاء » لم بجر إذ الخبر يقتضي أن لا شفاء به > 
فييطل تن حصول الشفاء © , 





. ۸ اص‎ ١ : مغى المحتاج : 4 ص 188 » الفقه على المذاهب الأربعة‎ )١( 
. ۸۱ ص‎ ١ : قواعد الأحكام‎ (۳ 

(۳) المغى : ماص [٠١۳۰۸‏ . 

(5) الروضة اللبهية : ۲ ص ۲۹۰ . 

(ه) البحر الزخار : ٤‏ ص ١ه"‏ . 


AY 


وقال بعض الالكية : من اضطر الى خمر : فان كان باكراه شرب بلا 
حلاف » وإن کان جوع او عطش | فأ یشرب 4 ويه قال مالاك ي العتبية وقال : 
لا يزيده الحمر إلا عطشاً 4 وحجته أن الله تعالى حرم اللحمر مطلقاً 4 ور 
الميتة بشرط عدم الضرورة . وقال أبو بكر الآبهري : إن ردت الحمر عنه 
ل ل ل ا ا ا 1 
في إباحة الحنزير للضرورة بالمعى الحلى الذي هو اقوى من القياس » ولا بد ان 
تروي ولو ساعة وترد الحوع ولو مدة . 

فان غص الا كل بلقمة » فهل يسيغها بخمر ام لا؟ قيل : لا يسيغها بال لحمر 
مخافة أن يدعي ذلك . وقال ابن حبيب من المالكية : يسيغها لامها حالة ضرور ة0 

ولقد بين ابن العرلي الرأي الراجح في الانتفاع بام غك المالكة 
فقال 9) والصجيع اله سبحانه حرم الميتة والدء وحم ا أعياناً خصو صة ع 
2 او قات حصو صة 3 9 دخل التخصيص بالدليل : 8 بعص الاعيان وتطرف 
اا بالنص الى بعض الأوقات والاحوال » فقال تعالى : « فمن اضطر 

غير باغ ولا عاد ) فرفعت الضرورة الى ركم »> ودخل اتخصيص ايضاً محال 
ردقال حال حر م الجمر لوحي 

أحدهما ‏ حملا على هذا بالدليل » يما تقدم من انه حرم » فأباحته 
ذكر الما لا تزيده إلا عطشاً: ولا تدفع عنه شبعاً » فان صح ما ذكره كانت 
حراماً » وإن لم يصح ‏ وهو الظاهر ‏ اباحتها الضرورة كسائر المحرمات . 


واما الغاص" بلقمة: فانه جوز له فيما بينه وبين الله تعالى» واما فيما بيننا 


9 سير ار کے + ص الا 


A٤ 


فان شهدناه ۰ فلا يخفى بقرائن الال صورة الغصة من غيرها ؛ فيصدق إذا 


ظهر ذلاك 4 وإن : يظهر حل دراه )0 ظاهر ا 4 وسلم م ن العقوية یال الله تعالى 
باطناً . 


وقال al‏ س بعل أن 5 آر أء العلماء : ي التداوي بالحمر - 
الاحاديث الي نع التداو ي بالحمر حتمل ال تقد حالة الاضطرار »> فاه 


جوز التداوي بالسم ولا جوز شربه 7" , 

وببذا يظهر إن استعمال الك ولاو ا الادو, ية جائر للضرور 
الط 9 و 0 المكران . 
أما في حالة السكر الاختياري فيعاقب السكران على كل حرام الي يرتكبها. 
وي كل الأحوال يسأل السكران مدنا بدفع التعويض عما ارتكبه في أثناء 
سكره سواء أكان اضطرارياً او اختيارياً . 


التداوي باليتة : ذكر القرطبي وابن العرني هذا الموضوع فقالا : اما 
التداوي بالميتة » فلا يخلو ان يحتاج الى 'استعمالها قائمة العين او محرقة »> فان 
تغيرت بالإحراق »> فقال ابن حبيب : جوز التداوي بيبا والصلاة » لان 
الحرق. تطهير > لتغير الصفات . وروي عن مالك انه قال في المرتك © : 
إذا وضعه ي جرحه , لا يصلي به حى يغسله . 


وإن كانت الميتة قائمة بعينها : فقد قال سحنون : لا يتداوى بها محال ٠»‏ 
حل وي ار بين ابن وروي 
اصناف الاشياء © 


(۱) أي أقمنا عايه عقوية الحد وهي عانون جلدة عند جمهور العلماء . 
(۲) تفسير القرطبى : ۲ ص 03 

) (۳) المرتك ء عن الأدوية يصنع من عظام الم 

(4) تفسير القرطبي : ۲ ص ۲۳۰ وما بعدها . 








A0۵ 


قال .١‏ ن العرلي (؟ : والصحيح عندي انه لا يتداوى بشيء من ذلك » 
لان ديه غا حان لا > ولا يوجد ي المجاعة من هذه الاعيان عوض > حی لو 
وجد هنها في المجاعةعوضاً لم يأكلهاء كنا لايجوز التداوي بها لوجود العوض »ولو 
احرقت لبقيت نجسة » لأن العين النجسة لا تطهر إلا بالماء الذي جعله الشرع 
مطهراً للاعيان النجسة » وقد روى مسلم ان الني ر سئل عن الحمر أيتداوى 
ہا ؟ قال : ليست بدواء لكر داء . ظ 


بضرورة ع uk e‏ او اف سفينة على 


۲ الاكراه الملجىء 


الإكراه لغة : حمل الغير على امر لا يرضاه » وهذا المعى يناي المحبة 
والرضا » وهو ي اصطلاح الفقهاء : حمل الغير على ان يفعل ما لا يرضاه» ولا 
ګتار مباشرته لو ترك و نفسه . والأصح انه يكفي أن يغلبعلى ظن المستكره وقوع ‏ 
ما هدد به من ضرب أو حبس الو اخذ مال يضره ولا يشرط وقوع المهدد 
ره بالفعل . ويشبت حكم الاكراه ادا حصل ممن بقدر على إيقاع ما توعد ډه 
سلطاناً كان او غيره . وم يذ كر محمد بن الحسن من الحنفية حداً يعرف به 
در ال امورو اا قال اة »هو رض ارأي الاک : 

والمقصود بالرضا : هو الارتياح الى فعل الشى ي ء و ألر غبة فيه 


والمقصود بالاختار : هو تر جیح فعل الشي 5 ي ۶ على تركه أو العكس 


(1) أحكام القرآن : ١‏ ص ٥٩‏ . 
. () الفرائد البهية ني القواعد الفقهية الشيخ حمزة : ص ۲۲١‏ . 


1 


وال كراه نوعان : إكراه ملجىء او كامل وإكراه غير ملجىء او قاصر. 


والإكراه الملجىء : هو الذي لا يبقى للشخص معه.قدرة ولا اختيار . 
كأن مدد شخص غيره بما يلحق به ضرراً في نفسه » او ني عضو من أعضائه 
وحكمه أنه يعدم الرضا . ويفسد الاختيار » مثاله : التهديد بالقتل او 
التخويف بقطع عضو من الاعضاء € ضراب شد رد متوال حاف مله 
إتلاف النفس او العضو ؛ سواء قل الضرب او كثر . ظ 


والإكراه غير الملجىء أو الناقص : هو التهديد ا لا يضر النفس او 
العضو » كالتخويف بالحبس او التقييد بالقيد » او الضرب اليسير الذي 
لا يخاف منه التلف > او باتلاف بعض الال » م انه يعدم الرضا » ولا 
يفسد الاختبار . 


هذا .. وهناك نوع ثالث وهو الإكراة الأدني أو المعنوي : وهو الذي 
يعدم مام الرضا ولا يعدم الاختيار » كالتهديد. بحس احد الاصول او الفروع 
او الاخوة او الاخواتونحوهم . وحكمه انه اكراه شرعي استحسانا لا قياس 
كما قرر الكمال بن امام م من الحنفية » ويترتب عليه عدم نفاذ القصرفات ٠‏ 
لاکره عليها . 

والإ كراه الملجىء : هوالذي يعتبر حالة من حالات الاضطرار الشرعية(0 
لقوله مله : « إن الله رفع عن امي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » ” 





)١(‏ يظهر من هذا أن الاضطر ار الشرعى ي أعم من الاضطرار القانوني » اذ أن الأول يشمل 
الالحاء إلى الفعل ٠‏ الذي يكو ن الدافع اليه هو القوة الطبيعية > كما يشمل الاكراه الذي 
يكون الدافع فيه إلى الفعل خارجاً عن ذات الشخص . أما الثاني وهو الاضطرار 
القانوني فهو قاصر على النوع الطبيعي فقط > ولا يعتبر الاكراه فيه اضطر راً ( راجع 
حث الا كراه للأستاذ الشيخ زكريا البرديسي : ص ۲ وما بعدها ) . 

(۲) رواه الطبراني في الكبير عن ثوبان وأبي الدرداء وأخرجه ابن ماجه وابن حبان 
والحاكم عن ابن عباس مرفوعاً وذكره غيرهم. 


AY 





وسئبحث هنا إجمالا أثر الإكراه على ارات الع اة اى 
الفعلية بالنسبة لاحكام الآخرة وأحكام الدنيا . ظ 

أما بالنسبة لأحكام الآحرة في التصرفات الحسية أو الفعلية المكره عليها › 
وللاك حتلف باختلاف : لوع التصرف: وانواع التصرف المي ثلا به مباح 
ومرخص فيه » وحرام . 

١‏ - التصرف المباح بالاكراه : هو أكل الميتة والدم ولحم الحنزير 
وشرب الحمر > فان الإكراه الملجىء ء يبيح تناول هذه الاشياء » لان تحريمها 
ثبت في الاحوال العادية ؛ اما عند الضرورة فد اباحها الله تعالى بقوله : « إلا 
م اضط. ودع اله (( والاستئناء ھر اليم إباحة حى إن المستكره إذا امتنع 
عن تناؤلها حَبّى قتل ؛ كان آنماً شرعاً » لأن ذلك 0 ار الى التهلكة ١7‏ 
والله تعالى يقول : « ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة » ' 


؟ ‏ التصرف المرخص فيه بال كراه : وهو كاجراء كلمة الكفر على 
اللسان » مع اطمئنان القلب بالإعان » أو سب الني محمد كد لړ ظاهرا » أو 
الصلاة الى الصليب أو الأصنام شكال » اواتلاف الال . فهذه الامور لا تباح 
إطلاقاً واتما يرخص فعلها ي الظاهر عند الاكراه الملجىء او التام أي ان الفعل . 
لا يباح هنا » ولكنه بمنع المؤاحذة والمسؤولية » وإن ات المستكره عن فعلها 

حى قتل › > کان مثاباً 5 الحهاد وصار شهيداً > لأن نحريمها على الشخص 
ا ها لا يسقط عنه » بل إن امتناعه عن الكفر عند الحنفية أفضل > حى 
يكون ممن صاع بالحق . وبذلك يظهر ان المباح غير المرخص فيه »> فالضرورة 
إذا أباحت فعلا ترفع الحرمة عنه ء اما إذا كان اثرها هو الب خيص بالفعل فان 





(۱) راجع البدائع : ۷ص ١75‏ ؛ تين الحقائق : هص ۰۱۸١‏ الدر المختار : ه ص ٩۲‏ > 
تكملة فتح القدير : ۷ ص ۲۹۸ . ٠‏ 
(۲) سورة البقرة : ه 


AA 


الحرمة تظل قائمة فيه » ويقتصر أثر الضرورة على رفع الاهم فقط 7" . 
ولم يحز المالكية التلفظ بالكفر إلا في حال الاكراه على القتل فقط > اما 
الاكراه بقطع عضو »> فلا يعتبرونه «بيحا: لاجراء كلمة الكفر على اللسان . 


والدليل على جواز لعن بالكفر بي الظاهر هو قوله تعالى : « من كفر 
بالله من بعد إعانه إلا من اكره وقليه مط بالاعمان 4 ولكن من شرح بالكفر 
)۲( 


ضكرا 4 فعليهم غضب من الله 4 وهم عذاب عظم ( وهذأ هو مذهب 


جە هور العاماء 4 وسهم الظاهربة 9 1 


۳ - التصرف الحرام الذي لا يؤثر فيه الاكراه إطلاقاً : وهو قتل المسلم 
بغير حق او قطع عضو من اعضائه . او جرحه » او ضرب الوالدین › 
او الزنا بالمرأة كل ذلك لا يباح » ولا يرخص بالا كراة اصلا ؛لان القتل حرام 
محض والاعتداء حرام ايضاً › لا يحتملان الاباحة مطلقاً » قال تعالى : « ولا 
تقتلوا النفس اي حرم ل" وقال سبحانه : « والدين يؤذون 
اهتين وال مات بغر .ها ا ك ا فة احلا او عا ا وا 

ضرب الوالدين فحرام سواء قل او کنر بقوله تعالى : « فلا تقل لهما أف ولا 


)١(‏ الفرق بين الرخصة والإباحة : هو أنه في الرخصة لا يباح ذلك الفعل بحيث تر تفع 
حرمته » بل يعامل معاملة المباح في رفع الاثم . وأما ني الإباحة فير تفع الحرمة ( شمس 
سماء الأسرار شرح مختصر المنار للشيخ محمد عبد البائي الأفغاني : ص 7١‏ ) لذا قال 

) ضيه لجيه ابا متاح بعدر بع قاء a‏ 

(۲) سورة النحل : ٠١١‏ . 

(5) المراجع السابقة » الموافقات : ١‏ ص ۳۲١‏ › الشفاء للقاضي عياض : ۲ ص ۲۲۲ 2 
الأشباه والنظائر للسيوطى : ص ۱۷۸ » خطوط قواعد الزركشى : ق ۲۳ » قواعد 
شيط ا أصوك عذهه ا ی ی ۹ کے ٠‏ 

(؟) سورة الإسراء : ٠ . ٣٣‏ 

© سورة الأحزاب : 8ه . 


۸۹ 


تنهرهما » 7" واما الزنا فهو حرام عقلا” » وفاحشة ومنكر اصيل شرعاً 29 
قال تعالى : « ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا  »‏ . قال المحب 
الطبري من الشافعية : لو اضطرت امرأة الى الطعام » وامتنع المالك من بذله » 
الا بوطئها زنا : لا جوز ها تمكينه > حلاف إباحة المتة » فان المضطر فيها 
إلى نفس المحرم وتندفع به الضرورة ٠»‏ وهذا الاضطرار ليس الى المحرم ظ 
واعنا جعل المحر م وسيلة اليه > وقد لا تندفع به الضرورة > إد قد يصر على 
المنع بعد وطثها © . 


وأما الأحكام الدنيوية ني هذه التصرفات الثلاثة » فهي انواع ثلاثة : 


النوع الأول - وهو يشمل الاكراه على شرب اللحمر » والاكراه على السرقة . 


أ- الاكراه على شرب اللحمر : إذا كان الاكراه ملجئاً فلا يجب الحد 0 
على المستكره على شرب الحمر باتفاق العلماء > لان الحد الشرعي شرع زاجراً 
عن الحناية في المستقبل » وشرب الحمر المكره عليه ليس جناية » بل هو مباح . 


ولا تنفذ تصرفات السكران المكره على الشرب عند جمهور العلماء › 
لأن نفاذ تصرفات: السكران بي حالة اختياره بدون إكراه عند من بقرر نفاذها › 


. 73" : سورة الاسراء‎ )١( 

(۲) المراجع السابقة » وانظر كتب الأصول في أنواع التصرفات الثلاثة مثل : التقرير 
والتحبير : ۲ ص ۲۱۱ » مرآة الأصول : ۲ ص ٤٦٤‏ › شرح المنار »> ص ۳۷۲ › 
حاشية نسمات الأسحار : ص 754 » الفرائد البهية في القواعد الفقهية لاشيخ حمزة : 
ص ۳۲۳ وما بعدها . 

(0) سورة الاسراء : ۳۲ . 

. ۳١۷ ص‎ ٤ : مغى المحتاج‎ )٤( 

(( الحد : عقوبة مقدرة وجبت حقا لله تعالى أي لرعاية مصلحة المجتمع » ومقداره هنا 
تمانون جلدة . 


EOS‏ عليه ب هرا اله بول فط EN‏ أ سؤالة: اله كراه لأنه لیس 
قام العقل . فهو كالمجنون , ) | 

- الاكراة على السرقة:إذا كان الاكراه تاماً > فلا إثم على السارق 
المستكره » ولا حد عليه » للحديث السابق : « إن الله رفع عن امي الحطأ 
والدسيان وما استكرهوا عليه » : ولأن الحدود تدرأ بالشبهات . 

النوع الثاني : ويشمل الاكراه على الكفر » والاكراه على اتلاف الال . 

: الاكراه على الكفر :إذا كان الاكراه كاملا فلا يحكم بالردة‎ - ١ 
ولا تبين امرأة المستكره اتفاقاً بين الفتمهاء ما عدا المالكية فيما إذا كان التهديد‎ 
لأن غير القتل اقل‎ ٠ غير القتل » واقدم المهدد على الكفر » فانه يرتد عندهم‎ 

ويلاحظ ان الاكراه على اعتناق الاسلام يجعل المستكره مسلماً » والفرق 
بين هذه الحالة وحالة الاكراه على الكفر : أن الابمان في الحقيقة تصديق 
والكفر تكذيب » وذلك حصل ني القلب » والاكراه لا شأن له بالقلب . ففى 
حالة اعتناق الاسلام بالاختيار : جعل اللسان دليلا على ما ني القلب ظاهراً › 
وي حالة الاكراه على الكفر : لا يجمل اللسان دليلا على ما في القلب » لان 
الايمان امر قلي . اما في حالة الاكراه على الاسلام » فيحكم بالاسلام مع 
احتمال انه كافر في قلبه » لان ترجيح جانب الاسلام إعلاء الدين الحق › 
وإعلاء الدين الحق وأجب > قال عليه الصلاة والسلام J:‏ الاسلام بعلو ولا 
يعلى عليه ( )1( 

۲ الاكراه على اتلاف المال:إذا اكره شخص غيره غلل إحراق اثاث 
منزل لاحر مثلا » وكان الاكراه ملجئاً » فالضمان او التعويض الواجب هو 


)۱( 0 الطبر ان والبيهقي عن عمر بن الحطاب » ورواه هشل عن معاذ » وروي موقوفاً 
عل 2 


1١ 


على المكره عند الحنفية والحنابلة وبعض الشافعية » لان المستكره مسلوب 
الارادة » وما هو إلا آلة للمكره » ولا ضمان على الآلة اتفاقة © . 

وقال المالكية والظاهرية وبعض الشافعية وجماعة من الحنابلة : الضمان 
على المستكره ؛ لانه يكون ني هذه امدالة كالمضطر الى اكل طعام الغير » 
ووجه الشبه : إباحة فعل كل منهما ؛ وكا أنه يجب ضمان المضطر طعام الغير » 
يجب على المستكره ضمان مال الغير . 


وقال الشافعية في الارجح عندهم الضمان غل المكره والمنتكرة + لان 
إتلااف صدر من المنتكرة حقيقة > ومن المكره الست والتسبب ٤‏ الفعل 
والمباشرة سواء » لكن يستقر الضمان ي النهاية على المكره في الأصح . 


النوع الثالث : ويتضمن الاكراه على القتل » والاكراه على الزنا : 


| ١-الاكراه‏ على القتل : اتفق الفقهاء على تأثيم من قتل غيره مكرهاً » 
واختلفوا في وجوب القصاص او تطبيق عقوبة الاعدام عليه إن كان الاكراه 
تاماً . 


والشافعى في قول له : لا قصاص على المستكره » وإنما يقتقص من المكره › 
ويعزر المستكره فقط لقوله جلت : « عفوت عن امى الحطأ والنسيان وما 


)0 عبارة الحنفية في هذا : « وان أكره شخص على اتلاف مال مسلم بأمر يخاف منه على 
نفسه أو على عضو من أعضائه » وسعه أن يفعل ذلك » لأن مال الغير يستباح للضرورة 
كا بي حال المخمصة » ولصاحب الال أن يضمن الامر »> لأن المستكره آلة للمكره 
فيما يصح آلة له » والاتلاف من هذا القبيل » لكن لو صبر المستكره على القتل ونم 
بتلف المال : لا يام وكان شهيداً . ( راجع مختصر الطحاوي : ص 505 وما بعدها ». 
اللباب شرح الكتاب : 4 ص ١١١‏ وما بعدها » مجمع الضمانات للبغدادي : ص 
٠: ٠‏ الفرائد البهية ي القواعد الفقهية للشيخ حمزة اض 


۹۲ 


استکر هوا عليه) والعفو عن الشي ء عفو عن مقتضاه » فكان مقتترى ما ا كره عليه 
عفوا » ولآن المستكره جرد آلة للمكره » اذ القاتل ني المعنى هر المكره » وانما 
الموجؤد و صورة القتل »؛ فأشيه المستكره الآلة » ولا قصاص على 
الآلة . 


وقال زفر وابن حزم الظاهري : aT‏ 4 لان القتل وجد 
منه حقيقة حساً ومشاهداً ؛ ولأنه اتي حر ما عله إتيانه ؛ واما المكرهفهو متسبب ؛ 


ولا قصاص بالتسبب عندهم ؛ ولأن ما يبيحه الا كزاه ما تبيحه الضرورة . 
قال لكر : وهذا القول اجود الاقوال » وبه تأخذ . 


وقال ابو يوسف : لا يقتص من المستكره » ولا من المكره ٤‏ لان المككره 
ليس بقاتل حقيقة » وإنما ا هو مسبب للقتل » وإما القاتل هو المستكره › ولا لم 
يجب القصاص على المستكره » فلأن لا يجب على المكره اولى > لکن يجب على 
المكره الآمر صمان دية المقتول لوليه في ماله > ولا شيء ء على المأمور المسشكر و 


وقال المالكية والشافعية والحنابلة : يقتص. من المكره » والمستكره > لأن 
اتك ره وجا منه القتل حقيقة » والمكره متسبب في القتل » لو تنك 
كا ثبت شرعاً . 

ويظهر أن الرأي الأول هو أر.جح الآراء » وهو مذهب أي حنيفة 

وأما الدية حال الاكراه : ففي وجوببها روايتان عند الحنفية » أراجحهما 

وأما الإرث : فلا كنع منه المستكره الذي اكره على قتل مورثه عند أبة 
الحنفية ما عدا زفر 


0 


”* _الاكراه على الزنا: الاكراه على الزنا : إما أن يمع على المرأة أو على 
الرجل » فاذا أكرهت المرأة على الزنا : فلا يقام عليها الحد الشرعي " عند 
جمهور الفقهاء سواء أكان الاكراه تام أو ناقصاً + لقوله تعالى : « ولا 
تكر هوا فتياتكم على لبغاء إن أردن حصنا لتبتغوا عرض الجياة الدنيا > ومن 
يُكرههن فان الله من بعد إكراههن غفور رحم , 29 فدلت هذه الاية على 
انتفاء الام عن المرأة المستكرهة على الزنا » واذا انتفى الام عنها ارتفع الحد . 

واذا اكره الرجل على الزنا إكراهاً تاماً > فلا يحب الحد أو توقيع 
العقاب على المستكره على الزنا عند الحنفية والشافعية على الارجح عندهم » 
لان الاكراه يورث شبهة › والحدود تدرأ بالشبهات . 

وقال الحنابلة والمالكية : يجب الحد على ال جل الزاني » لان هذا الفعل 
وهو الزنا لا يتحقق عادة بدون طواعية واختار . وأوجب الالكية في مشهور 
مذهبهم الحد على المرأة المستكرهة أيضاً ٠."‏ 

والذي بظهر لنا هو رجحان مذهب الشافعية والحنفية ؛ لان الحدود 
فوا بالشيهات 1 

والحلاصة أن الاكراه الملجىء أو التام حالة ضرورة يبيح تناول المطعومات 
المحرمة ومجيز اجراء كلمة الكفر على اللسان مع اطمئنان القلب بالاعمان › 
ولكنه لا يبيح الح رانم الي تضر بالافراد كالقتل والخرح والزنا بالمرأة والغصب. 





)1( وهو الحلد مائة جلدة إذا كانت بكرا » فان كانت محصنة « ثيباً » فعقو بتها الرجم . 

© .سورة الور ۴۴ : 

(۳) المراجع السابقة المذكورة في أحكام الاكراه الأحروية » الشرح الكبير للدردير 
وحاشية الدسوق عليه : 4 ص "١8‏ ء المحلى لابن حزم : ۸ ص ۳۸۱ ۰ قواعد 
الأحكام للعز بن عبد السلام : ۲ ص ۱۳۲ » الأشباه والنظائر للسيوطي : ص ۱۷۹ » 
القواعد لابن رجب : ص 785 وما بعدها » الفرائد البهية في القواعد الفقهية للشيخ 

الحمزاوي ص ۳۱۸ . 


5 


أما بالنسبة للعقاب الشرعي المقرر على اقتراف بعض الحرائم كشرب 
المحمر والسرة قة والنطق بالكفر والقتل والزنا » فلا يطبق على المستكره كما 
لا يزم بتعويض ما أتلفه من أموال الآخرين . ظ 

أثر الاكراه في التصرفات الشرعية » او القولية المدنية : قال الشافعية 
والحنابلة ” : ان انتهى الا كراه ا يعيلن به حكم ٤‏ وان ل ينته 
الى ذلك فهو تار » وتكليفه جائز شرعاً وعقلا. فقى حالة الاكراه الملجىء 
يسقط اثر التصرف رخصة من الله تعالى » مثل النسيان تماما > وهذا يباح 
للمستكره التلفظ بكلمة الكفر وشرت الحمر » والافطار في رمضان ) 
واتلاف مال الغير . والحروج من الصلاة » ولا ينعقد بين المستكره » ولا 

بحنث الحالف اختراراً رأ بالاكراه على الفعل في الاظهر . وقد استشى الامام الغزالي 
ف كتابه « البسيط ) خمس مسائل : 


أحدها : الا كراه عل المتل لا حه > وجب القصاص ٤‏ الاظهر . 
. وقد ذكرنا قريباً اختلاف العلماء ني ذلك . 
ثانية : الاكراه على الزنا - ان قلنا يتصور الا كراه عليه فاته لا يحل بهء 


وال أسقطل إن . والفرق بينه وبين كلمة الكفر : أن التلفظ بالكفر لا يوجب 
وقوع مفسدة الكفر حقيقة » اذ الكفر القبيح اعا هو الكفر بالقلب » غلاف 





)١(‏ راجع محطوط قواعد الزركشي : ق 78 وما بعدها » الأشباه والنظائر يوطي 
ص 178 » المدخل إلى مذهب الإمام أحمد : ص 8ه » القواعد والفوائد الأصولية 

ْ لابن اللحام : ص ۳۹ وما بعدها . 

(۲) قاك الحنابلة والشافعية في الأصح : إذا أكره الصائم على الأكل والشرب وغيرهما 
من المفطرات ما عدا الجماع » فانه لا يفطر » سواء أكره على الفطر حى فعله › 
و فعل به بأن صب في حلقه الماء مكر هأ وإذا امتنع الغغي عن أداء الزكاة الواجبة 
عليه » أخذها الإمام منه قهر وقامت نية الإمام مقام نيته ( القواعد والفوائد لابن اللحام : 
ص 4١‏ » قواعد تضبط للفقيه أصول مذهبه لازركشي ا ا 


٩ ۵ 


الزنا والقتل » فانه يوجب المفسدة أي إلحاق الضرر بالآخرين . 
الثالثة : الاكراه على الارضاع يثبت به التحريم . 


ار ابعة : اكراه الحرني والمرتد عل اعتناف الاسلام رصح 2 لاف 
اكراة الذي والستامن 207 , 


الحامسة : الاكراه في الطلاق على فعل الامر المعلق عليه كدخول الدار 


والحقيقة أن المستثنيات الي لا أثر لادكراه فيها كثيرة جمع النووي في 
ذه منها' مائة مسألة ‏ وضابط ذلك هو : أنه لا أثر مول المستكره لغير 
حق » الا في الصلاة فتبطل به في الاصح ٠‏ رك داشا ننه الال ارما : 
والحدث » والتحول عن القبلة في الصلاة » وترك القيام ي الفريضة مع القدرة 
وكذا القتل ونحوه في الاصح » أما الطلاق فلا يمع حال الاكراه " . وقال 
الحنابلة : ان الاكراه لا 5 5 أن اختلف ف بعض الافعال » ويام 
المسبتكره على الفعل بلا حلاف 47) 


وأما أثر الاكراه على التصرفات المدنية عند الحنفية فانه يحتلف بحسب 
كون التصرف قابلا للفسخ أو غير قابل الفسخ : 


(1) الحربي : من بيننا وبين بلاده حالة عداء وحرب . والمرتد : من ترك الإسلام 
واعضق غيره من الأديان » والذمي : من أقام في بلاد الإسلام من غير المسلمين والترم 
أحكام الإسلام العامة » والمستأمن : هو الحربي الذي دخل بلاد الإسلام مؤقتاً . 
 )۲(‏ راجع الأشباه والنظائر » ومخطوط قواعد الزركشي » المرجعين .السابقين » شرح 
) المجموع للنووي : ٩‏ ص ١518‏ . ْ 
(۳) مغي المحتاج : ۲ ص 7 ۳۰ ص ۲۸۹ 0 ركشي » المكان السابق . 
6 القواعد والفوائد الأصولية لا ن اللحام الحنبل : ص ۳۹ . 


۹٦ 


أولا - التصرفات الي لا حتمل الفسخ : برى الحنفية أنه لا أثر للأكراه 
على القصرفات الشر عية الي لا حتمل الفسخ > كالطلاق ٠‏ والنكاح » والظهار > 
واليمين » والعفو عن القصاص ؛ فتعتبر هذه التصرفات نافذة مع الاكراه : 
لامها لا تقبل الفسخ » فتصبح لازمة . فلو اكره رجل على الطلاق أو النذر 
أو اليمين + أو الظهار او النكاح ٠‏ أو الرجعة وقع ذلك » لاما تصرفات 
يستوي فيها لحد والهزل » والاكراه في معبى المزل > لعدم القصد الصحيح 
للتصرف فيهما » وهذا يتمشى مسع عموم الاية القرآنية : « فان طاتمها فلا 
ْ محل له من بعد » 20 , ظ 

ويرى بقية الأنمة غير الحنفية أن الاكراه يؤثر في هذه التصرفات فيفسدها » 
فلا يقع طلاق المستكره مثلا > ولا يشبت عقد الزواج بالاكراه ونحو ذلك » 
لأن الله تعالى لا م يرتب على التلفظ بالكفر حالة الاكراه أثراً في قوله عز.وجل : 
١‏ إلا من أكره وقلبه مطمان بالايمان » فلا يترتب على أي تصرف قولي مع 
الاكراه أي أثر من باب أولى 5 وقد قال عرفل 1 « لا طلاق في اغلاق » 9) 
والاغلاق أمر يعم الاكراه والغضب والحنون » وكل أمر انغلق على صاحبه 
علمه وقصده . ولیس الاكراه كالهزل » فان امازل ينطق بالصيغة وهو راغب ' 
في التكلم بها » وتار اخشاراً. صا > وانما يريد الاستهزاء » فيجب أن 
يعاقب على ذلك تغليظاً وتشديداً عليه » وذلك يجعل عبارته صحبحة »> أما 
المستكره : فعلى العكس ليس له رغبة ولا اختيار صحيح ني النطق بالصيغة 
وانما يقصد دفع الاذی عن نفسه » فيناسيه هذا التخفيف بالغاء عبارته» وبه يعرف 
ان الاكراه في التصرفات غير القابلة الفسخ يعتبر من حالات الضرورة عند 
جمهور الفقهاء ولا يعتبر ضرورة عند الحنفية . 





(1) سورة البقرة : 30 . 
3( رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم وقال : على شرط مسلم . 


۹۷ الضرورة الشرعية ‏ ۷ 


انياً ‏ التصرفات الي حتمل الفسخ : 


اذا أكره الانسان اكراهاً تاماً او ناقصاً على تصرف يحتمل الفسخ كالبيع 
والشراء واطبة والايجار ونحوها » فان الاكراه عند جمهور الحنفية يفسده أي 
أن التصرف نافذ » ولكنه فاسد »> وحيئئذ يملك المشتري المبيع بالقبض وسبب 
فساد التصرف هو عدم توفر الرضا الذي هو شرط لصحة هذه التصرفات » 
ما يعطي المستكره بعد زوال الاكراه حق الحيار بين امضاء التصرف وفسخه . 

وقال المالكية وزفر من الحنفية : تعتبر هذه التصرفات موقؤفة » لأن الرضا 
شرط في صحة العقد » لا في انعقاده » حبى لو أجاز المستكره ما أكره عليه 
بعد زوال الاكراه أصبح العقد صحيحاً نافذاً » ولو كان العقد فاسداً » لما 
انقلب جائزاً » لأن الفاسد لا يعتبر نافذاً بمجر د الاجازة » فأشبه بيع الفضولي . 

وقال الشافعية والحنبلية : تعتبر هذه التصرفات مع الاكراه باطلة غير 


جم 


ص حرحة . 

والحلاصة : أن الاكراه يعتبر من لات الضرورة ٤‏ هذه التصرفات 
فلا يكون العقد صحيحاً › والاختلاف السابق بين الفقهاء محصور في بيان 
درجة التأثير على التصرف. ودليله من السنة في الحملة حديث حسن عن ابن 
عباس وهو : « ان الله تجاوز عن امي الحطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » 
وها خط الاس غل بن أي طالب رضي الله عنه فقال : و سيأتي على الناس 
زمان عضوض بعص ال موسر على ما في يديه ولم يؤمر يذلك ». قال الله تعالى : 
« ولا تنسوا الفضل بينكم » ويبايع المضطرون ٠»‏ وقد بى الني مير عن بيع 
المضطر » وبيع الغرر » وبيع الثمرة قبل أن تدرك » " 





(۱) رواه أبو داود في سننه ( راجع السين له 00 
المجموع : 4 ص 17١‏ . وبيع المضطر : هو أن يضطر الشخص إلى العقد من طريق 
الاكراه » فلا ينعقد العقد عند اللحمهور . 


۹۸ 


بيع التلجئة أو بيع الأمانة افو أنوع. البيوع الاضطراردة الي لما حكم 
الهزل بيع التلجئة : وهو العقد الذي يباشره الانسان لضرورة تعتزيه ويصير 
كالمدفوع اليه ها في حال الحوف من اعتداء ظالم على بعض ما ملك » فيتظاهر 
هو بسبعه لثالث فراراً منه ویم العمل مستوفياً أركانه وشرائطه 5 : فهو ليس اه 
من البيع إلا صورته » فلا قيمة له ع لأن باطنه خلاف ظاهره » وهو أخص من 
اهز ل > لاله لا يكون إلا عن اضطرار . كا :عند جمهور الفقهاء أنه 
باطل ألا أثر له لاشتماله على امزال“ بعر الحنفية فيه : بيع المضطر 
وشراژه فاد 5 

وعنك اأشافعية : يعتير العقّد صحيحاً ويجعل له أثْر وقمة ٠»‏ لان العقد م 
بأركانه وشروطه 27 ويشّرك الهزل والاكراه في أن المتكلم بالكلام فيهما غير 
قاصد لموجب العقد وحقيقته " » لذا فان الراجح في تقديرنا هو رأي الجمهور . 


أثر الاكراه على الاقرارات : 

إذا أكره إنسان بغير حق على أن يقر بشيء » ففي هذا الاقرار مذهبان 
أمقهاء الاسلام ۰ ۰ ش 

١‏ هذهب الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية : يقرر إلغاء الاقرار 
وعم تر تب 5 3 عليه 4 سواء أكان:» «الممر ده ثما تمل الفسخ كالبيع والاجارة. 
أو ما لا يحتمل الفسخ كالطلاق والرجعة » ودليله قوله م : « إن الله رفع 
عن مي الحطأ أ والنسيان وما استكرهوا عليه » ولفظ « ما » ف الحديث يفيد 


العموم » فيكون حكم كل تصرف أكره عليه الانسان مرفوعاً » والاقرار من 





gS (۱)‏ 4ص ۱۱ ٠۲١‏ كشف الأسرار : ا 


6 9 ا : .ص ١١5‏ 58 بعدهاأ . 


۹۹ 


؟ ‏ مذهب الالكية : يقرر عدم لزوم اقرار المستكره بغير حق أي ان 
المستكره بعد زوال الاكراه ير بين ان يحيز الاقرار وبين الا يجيزه » لأن 
اقرار المستكره مثل طلاقه لعدم الرضا ني الحالتين » وكا أنه لا يلزم طلاق 
المستكره لا يلزم اقرار المستكره '" . 


والحلاصة : أن الاكراه على الاقرار يعتبر حال ضرورة لا يلزم به المقر . 


الفرق بين الاكراه والضرورة بالمعى الضيق : بميز الفقهاء بين الاكراه 
وحالة الضرورة بالمعى الضيق ( اي ضرورة المخمصة ونحوها ) فيقول 
البزدوي من علماء الاصول عند الحنفية : ان حال الضرورة أشد ,على النفس 
من حال الاكراه » فهي تبيح الفعل مطلقاً » اما الاكراه فقد يبيح الفعل » وقد 
لا يبيحه » فاذا ثبتت الاباحة في حال الاكراه عرف ان الاضطرار قد محقق '". 


©1١84-1487 ينظر في بحث أثر الاكراه على التصرفات الشرعية : البدائع : ۷ ص‎ )١( 
14١٠54 محتصر الطحاوي : ص‎ » ۳٠۳ » تكملة فتح القدير ۷ ص ۲۹۳ وما بعدها‎ 
: وما بعدها » مجمع الضمانات‎ ١١١ وما بعدها » اللباب شرح الكتاب : 4 ص‎ 
وما بعدها ء تبيين الحقائق : ه ص ۱۸۲ » 188 » الدر المختار: ه ص‎ 7٠١54 ص‎ 
: مغبي المحتاج‎ ٠ ۳۹۷ » ۳۹۷ وما بعدها » 45 » الشرح الكبير للدردير : ؟ ص‎ 4 
: ص ۲۸۹ » المغنى : ۷ ص ۱۱۸ › ۸ ص 145 ء غاية المنتهى : ۲ ص ه » المحلى‎ ۴ 
» 45 » ۲١ ص ۳۸۰ » بحث الاكراه للأستاذ البرديسي - القسم الثاني : ص‎ ۸ 
2١6١٠” وما بعدها » كشف الاسرار : 5 ص‎ ٠١7 التقرير.والتحبير : ۲ ص‎ 
فواتسح‎ » 45١ التلويح على التوضيح : ۲ ص ۱۹۷ ء مرآة الأصول : ۲ ص‎ 
: حاشية نسمات الأسحار : ص ۲۹۲ » أعلام الموقعين‎ » ١5 ص‎ ١ : الرحموت‎ 
› ١7# ص‎ ١ : ص 47١ء شرح الأسنوي‎ ١ : ص 18# » روضة الناظر‎ 4 
القواعد والفوائد‎ » ٩ ص‎ ١ ص 5ه » الأحكام للآمدي ؛‎ ١ : شرح جمع الخوامع‎ 
. 44 - ۳۹ الأصولية لابن اللحام الحنبلى : ص‎ 

. ٠١۱۸ › ١6١5 ص‎ ٤ : كشف الأسرار‎ )۲( 


00 


الفرق بين المضطهد والمستكره : 

فد يقر شخص بحق تحت وطأة ظروف معينة » فهل يعتبر مكرهاً أم لا ؟ . 

نين أ ”7 الممصود من المضطهد ¢ م لذ كر الفرق بينه وبين المكره الذي 
أوضحه ابن قيم اللحوزية . ) 

المضطهد : هوالذي أحرج » فأقر حق حى سقط حةأ آخر وكان 
األسلف سمود مثل هذا مضطهداً و حماد بن سلمة عن الحسن أن 
رجلا تزوج امرأة » وأراد سفراً فأخذه أهلها » فجعلها طالقاً » إن لم يبعث 
بنفقتها الى شهر » فجاء الأجل ولم يبعث إليها بشيء » فلما قدم » خاصموه 
الى اهر المؤمنين علي كرم الله وجهه » فقال اضطهد موه حى جعلها طالقا : 
فرد عليه . 

قال انث م 1 و معلوم انه ۾ يكن هناك اكراه ولا أذ مال ع 37 

طالبوه ما يحب عليه من نفقتها » وذلك ليس باكراه » ولكن لا تعنتوه بالسمين 
جعله مضطهدا ع لأنه عقد اليمين لبتوصل الى قصده من السفر » فلم يكن 
حلفه عن اختيار » بل هو كالمحمول عليه . 

والفرق بين المضطهد والمكره : أن المكره قاصد لدفع الضرر باحتمال 
ما أكره عليه ٠‏ والمضطهد قاصد للوصول الى حقه بالتزام ما طلب منه »> 
وكلاهما غير راض ٠»‏ لکن لا يريد كل منهما ابقاع ما التزمه » فلا ييَرتب 
على اقرار كل منهما أي أث 99 , 


مقارنة 5 
نقارن ما ذكرناه عن الاكراه باحكام القانون الحنائي والقانون المدني . 
اما بالنسبة للقانون الحنائي : فقد اعتبر الاكراه من اسباب امتناع المسثولية 





. وما بعدها‎ ”١ اعلام الموقعين : ؛ ص‎ )١( 


٠١١ 


الحنائية او من موانع العقاب » فقد نصت المادة ( 5١‏ ) من قانون العقوبات 
المصري عل ما يعرف بحالة الضرورة + ويدخل يي حيدنيا حالة الا كراه 
المعنوي . اما امتناع المسئولية الحنائية بسبب الا كراه المادي أو القوة القاهرة : 
فأمر مقرر بمقتضى المبادىء العامة الثابتة . واما قانون العقوبات السوري فقد 
اش الاد 7١‏ ) فيه على الاكراه بشكليه المادي والمعنوي واما حالة 
الضرورة فقد نصت فيه على حكمها المادتان ( ۲۲۸ ) و ( ۲۲۹ ) > وهي 
تعتبر من موانع العقاب . 


والفرق بين هذه الانواع الثلائة للاكراه يظهر من تعاريفها الاتية 

فالا كراه المادي : هو القوة الغالبة الي بباشرها شخص عمدا ضد آخر 2 
فيسلبه ارادته مادياً » وبصفة مطلقة فيما يأتيه من الاعمال الابجحابية أو السلبية ٠‏ 
مثل ان بمسك شخص بيد آخرء ويرغمه بالقوة على توقيع او ختم ايصال مزور 
او ان يغتصب شخص امرأة متزوجة » ثم يرغمها على ارتكاب جرية الزنا 

واما القوة القاهرة : فهى ذلك العامل ابا كان مصدره - الذي يسلب 
لشخص ارادته بصفة مادية مطلقة » ف رمه على اتيان عمل لم يرده » وما "كان 
له دفعاً . وعلى هذا فالاكراه المادي داخل ني معى. القوة القاهرة . والواقع 


انه من الخحائر ر استعمال العبارتين بغير تفرقة للدلالة على معى واحد وهو : الموة 
المعدمة للارادة مادياً وبصفة مطلقة . 


واما الاكراه المعنوي فهو العامل الذي مع ابقاك على ا 
ال ا ا MS‏ مثاله الام كيه زوا 
نحت تأ بر التهديد بقتله بطلقة من مسدس مصوب نحوه > او المرأة المتزوجة الي 
ترتكب الزنا نحت تأثير التهديد بقتلها او قتل طفلها . 

واما حالة الضرورة : فهي الخالة الي يضطر فيها الانسان الى اركاب 
جربة يقال ها جرية الضرورة درءاً لطر او ضرر جسم يوشلك ان بقع » > کل 
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ذلك دون ان يفقد قدرته على الاختيار فقداً تاماً » مثل حالة من يتهدده حطر 
الاك جوعاً فيسرف ما يقتات به . و إلماء بعص الأشخاص عبر ه ٤‏ البجر حالة 
إشراف سفينة على الغرق لإعادة التوازن الى السفيئة . 


ويميز فقهاء القانون الحزاني حالة الضرورة عن حالة الاكراه المعنوي من 
ناحيتين : ( الأآولى  )‏ ان مصدر الحطر او الضرر الجسم في حالة الاكراه 
لمعتو ي هو شخص آخر قصد مديد المكره بهذا الحطر او الضرر » بينما مصدر 
الحطر في حال الضرورة ظروف #تلفة تعزى الى الصدفة . 

( الثانية ) ان الاكراه المعنوي يفقد المكره اختياره فقداً تاماً » ينما تبقى 
للشخص ي حالة الضرورة فسحة للاختيار » وان ضاق نطاقها © . 


ویر تب عل وجود الاكراه سمه او الضرورة امتناع تطبيق العقاب 
على الحريمة » دون ان يباح الفعل » وانما يظل جريمة في تقدير القانون الوضعى. 


اما في الشريعة : فيعتبر الاكراه فيها مبيحاً احياناً لبعض الافعال المحرمة 
کشر ب الحمر > واكل الميتة وحم الخنزير ٠‏ ونحوها من المطاعم والمشارب ' 
وهذا المعى نشية مقر التشريع الالمابي »> وشحه اليه الفقه القانولي 5 اعشار 
حالة الضرورة من أسباب الاباحة » لكن يمكن ان نجد شبيهاً لموانع العقاب 
او المسئولية الحنائية في القانونين المصري والسوري » وذلك بي حال الترخيص 
بالفعل لدى فقهاء الاسلام دون اباحة له مثل الترخيص بالنطق بالكفر ظاهراً 
عند الاكراه بالقتل او قطع بعض الاعضاء . وكذلك يمتنع العقاب الحزائي 
شرعا في جرائم لا يبيحها الا كراه ولا يرخص فيها : وهي القذف والسب 
والسرقة والغصب واتلاف مال الغير » فهذه الحرائم لا عقاب عليها اذا اكره 





)١(‏ موجز القانون اللحناني لأستاذنا الدكتور على راشد : ص 845 وما بعدها » الميادىء 
العامة في قانون العقوبات للد كتور محمد الفاضل : ص ٤۳۸‏ وما بعدهما. ط . 


الانسان .على اتيانها اكراها تام . ولكن امتناع العقاب الحنائي على هذه 
الجرائم لا يعي رفع المسئولية المدنية فيظل الحاني مسئولا مدنياً قبل المالك 
بقيمة ما غصماً او سرق او اتلف 7(" . 


وکت العقاب أيضاً عل جماعة ٠‏ الفقهاء اله عبن حالة الاک اہ عا 
الزنا . 


ولا يباح الفعل ولا ترفع العقوبة في جرام الدم كالقتل والحرح والقطع . 
ولكن عند القانونيين السوريين يعتبر الإكراه سواء أكان ماديا او معنويا مانعاً 
من موانع العقاب : 
واما اثر الاكراه على التصرفات في القانون المدني : فهو انه يجعل العقد 
قابلا للابطال لمصلحة المتعاقد الذي وقع عليه الاكراه باعتبار ان الاكراه عيب 
من عيوب الارادة © . فيجوز للمستكره ان يرفع دعوى الى القضاء لابطال 
تصرف صادر مته تحت تأثير الاكراه 9" , 


وتكذلك يعتبر الاكراه في الفقه الاسلامي عيباً من عيوب الارادة الا ان 
اثره في المذهب الحنفي هو اعتبار العقد موقوفا على رأي زفر وهو الرأي 
الراجح فقهاً . وني المذهب الشافعي والحنبلي يعتبر العقد باطلا » وي المذهب 
.المالكي يعتبر العقد غير لازم > ومن المعلوم ان نظرية البطلان النسي او قابلية 


الابطال ني الفقه الغربي تقابل حالات سلب اللزوم عن العقد او التخيير في 


(1) التشريع احنائي الإسلامي للمرحوم عبد القادر عودة : ١‏ ص 01/١‏ » نظرية الاباحة 
عند الأصوليين للأستاذ سلام مد کور : ص ٤۳۹‏ . ) 
(۲) عيوب الارادة ني القانون ثلاثة : وهي الغلط والتدليس والاكراه ( راجع موجز 
النظرية العامة للالترام لأستاذنا الد كتور عبد الحي -حجازي : ص "١8‏ مصادر الحق 
) للسنهوري : ۲ ص ۱۹۰ . ) 
. (۳) أنظر المادة ۱/١۲۷‏ من القانون المدني المصري والمادة ١74‏ من القانون المدني السوري . 


e 


فقهنا الاسلامي » وبذلك يلتقي القانون المدني في حكم الاكراه مع المذهب 
المالكي . 

ويلاحظ ان الفقه الاسلامي اشترط ني الاكراه على التصرفات الفعلية أن 
يكون الاكراه ملجئاً » واما في التصرفات القولية أي التصرفات القانونية 
فيكفي لثبوت حكم الا كراه ان يكون الاكراه فيها غير ملجىء 7" . 


. ۲۲١ مصادر الحق للسنهوري : ۲ ص‎ )١( 


1۰۵ 


السات 


النسيان والسهو في اللغة بمعبى واحد : وهو جهل الانسان بما كان يعلمه 
ضرورة ( أي بدون نظر وتفكير a‏ 'علمه بأمور كثيرة ؛ او 2 
استحضار الي ء ء في و قت الحاجة اليه . 

OT‏ : انه يعتبر عذراً شرعياً يرفع الاثم والمؤاخذة على ترك حقوق 
الله تعالى اي عند اهمال بعض الواجبات الدينية او الشرائط الشرعية » تيسيرا 
على الناس ودفعاً للحرج والمشقة عنهم ظ بدليل قوله علا : « ان الله جاوز 
ي عن امي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » "ا اا 
النسيان غالب على الإنسان » ولا إثم على النسيان ‏ 

واما بالنسبة لرتب الحكم ”" عل امل فقد قسم الحنقية انان ج 
الى نوعين : 

١‏ اما ان يقع النسيان. بتقصير من الانسان : كالاكل ني الصلاة » فانه 
يفسدها لوجود حالة تذ كر الانسان عا هو فيه وهو هيئة الصلاة › فهذا النوع 


(1) قال النووي: : حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما . 
(۲) قواعد الأحكام : ۲/۲ . 
(5) المراد بالحكم هنا : هو الأثر المأرتب على الفعل . 
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لا يعتبر معذرة شرعية او ضرورة . 


۲ واما الا يقع صو مد انان + افك ن اتات غدل عفرا 
يسقط الاثم الأخروي ولا بنع من صحة الفعل » سواء اكان معه ما يكون 
داعياً الى النسيان ومنافياً للتذكر : كالاكل في الصوم » نظراً لان الطبيعة 
تنزع عادة الى الاكل ٠‏ فوجد الداعي الى الاكل مع عدم وجود المذكر اوم 
يكن هناك داع كرل التسمية عند اذبح » فلا داعي يادعو الى تركها كما لا 
بو حل فل كن مہا لارا على اللسان » لان دبح الحروان دو جیب هيبة وخوفاً 
لنغور الطبع > فتكر الغفلة عن التسمية بي تلك الحالة لاشتغال القلب بالحوف 
وحينئذ فلا مانع من اكل الذبيحة الي بي الذابح ذكر اسم الله عليها رفعاً 
للحرج ؛ ولان المؤمن يذبح على اسم الله > EE‏ : « تسمية الله في 
قلب كل مسلم » ٩‏ كذلك لا يفطر من اکل في رمضان ناسياً لقوله لړ : 
( هن نسي وهو صاع فأكل أو شرب ناسياً فليم صو مه فاا أطعييه الله 
وسمماه ) 0( ومن تطبيقات دلك ا : : أن من ي أداء الصلاة 2 وقتها 
ذلك عذراً » اذ لا تقصير من جهته » والنسيان غالب في تلك الحالة » لكر ة 

تسليم المصلي في القعود الأخير . ومن جامع امرأته ني رمضان اڪ 5 


)01 أخرجه الدارقطني من حديث أبي هريرة باللفظ : « سأل رجل النبي صلى الله عليه 
وسلم + الرجل منا يذبح ويشسى أن يسمي بالله » قال : اسم الله على كل مسلم » وني 
لفظ « على فم كل مسلم » وفيه مروان بن سالم ضعيف ( راجع نصب الراية : 4 ص 
87 . 

(۲) متفق عليه بين البخاري ومسلم » وقد قال جمهور العلماء بمقتضى هذا الحديث فلم 
يوجبوا القضاء على الناسي » وقال ربيعة ومالك : يجب القضاء على الناسي » لأن ما لا 
يصح الصوم مع شي ء من جنسه عمداً لا جوز مع سهوه وتأولوا قوله : « فليم صومه ) 
بأن مراد فليم إمساكه عن المفطرات . 
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فلا كفارة عليه ولا بطل صومه › إلا أن الحنفية ومثلهم الشافعية اتفقوا على 
أن النسيان لايكون عذراً في بعض الحالات منها : لو نسى المحدث غسل بعض 
الأعضاء أو توضأ بماء نجس ناسا » لا يعتبر وضوءه صحيحاً . ومنها لو صلى 
الإنسان قاعداً متو ها عجزه عن القيام » ناسياً قدرته على القيام » لا تصح 
صلاته . كا أن من صلى ناسياً لطهارة الحدث » أو لنجاسة لا يعفى عن مثلها 
لا تضح صلاته ٠‏ لأنه نسي مأموراً به . 


ومنها : لو فعل الحاج المحرم بعض محظورات الاحرام ناسياً او جاهلا” 
5 مكرهاً کسر رأسه یوما كاملا أو حلق مقدار ولع راس أو لحيته أو قص 
أظفار يديه أو رجليه » فيجب عليه ! اقة دم عند الحنفية . 


وإذا تذكر الناسي : فإن كان مما لا يقبل التدارك كالحهاد والجمعات 
وصلاة الكسوف » ا وان كان مما قبل التدارك من حقوق 
الله أو حقوق. عباده كالصلاة والزكاة والصيام والنذور والديون والكفارات 
'ونفقات الزوجات > وجب تداركه على الفور إن كان واجباً على الفور › 
وان كان :على التراخي ؛ فهو باق غلى تراخيه » والأولى تعجيله » لأنه مسارعة' 
ى ارات ر ۱ 

وأما ضمان ما يتعلق بحقوق العباد : فلا يعتبر النسيان معذرة شرعية : 
. فلو أتلف إنسان مال الغير ناسياً » يجب عليه ضمان قيمته إن كان قيمياً أو 
دفع مثله إن كان مثلياء لأن حقوق العباد محترمة لحاجة الناس اليهاء والضمان من 
الخوابرء والحوابر لا تسقط بالنسيان» بحلاف حقوق الله تعالى الي شرعت للابتلاء 
والاختبار » فتحتاج الى القصد» والنسيان يعدم القصد”" .و الحطأ (وهو وقوع الفعل 
() قواعد الأحكام : ۲/۲ .. ) ظ ) 
(۲) مرآة الأصول : ۲ ص ٤٤١‏ » كشف الأسرار للبزدوي : ٤‏ ص ٠١۹١‏ » التقرير 

والتحبير : ۲ ص ١75‏ وما بعدهاء التلويح على التوضيح : ۲ ص ١54‏ » الأشياه = 
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بدون قصد ) حكده حكم النسيان : يصلح عذراً في سقوط خقوق الله تعالى 
إذا حصل عن اجتهاد » هما يصلح شبهة في تطبيق العقوبات المقدرة ( أي 
الحدود ) فلا ياعم الحاطىء ولا يؤاخذ بحد ولا قصاص أي لا تطبق عليه العقوبات 
البدنية » وأما حقوق العباد فلا يصلح الحطأ فيها عذراً فييجب ضمان المتلفات » 
وإنما يصلح سبباً مخففاً كالدية بدل القصاص في القتل اللا( . 


مقارنة : 


هذه الاحكام الي ذكرناها في حالتى النسيان والحطأ بالنسبة لحقوق الافراد 
تتفق مع اللمبدأ المقرر ثي القانون المدني : فان الانسان يسأل مدنياً في كل حالات 
التقصير باصلاح الضرر الناشىء عن خطئه » فيازم بدفع الغرامة أو التعويض 
الذي يقدره القاضي . أما في نطاق القانون الحنائي : فان الشارع الحناي لا جرم 
كافة الاوضاع الي تنطوي على معنى التقصير أو الاهمال » حى ولو أدى 
بعض هذه الاوضاع الى نتائج ضارة » فمن يأخذ سهواً عند انصرافه من 
مكان معطفاً لغيره عن كأ ا + لا يكون مسئولا عن إهماله مسئولية 
جنائية . 
لكن يرم بعض حلات النسيان أو الحطأ » فقد نص قانون العقوبات ‏ 
السوري والمصري على حالات معينة للخطأ غير العمدي يعتير الانسان فيها مسولا 
مسؤولية جنائية » مثل حالة القتل غير المقصود والايذاء غير المقصود › 





= والنظائر لابن نجهم : ١‏ ص ٠١٠١‏ » ۲ ص ٠١١‏ » القواعد والفوائد الأصولية لابن 
اللحام الحنبلي : ص "١٠‏ وما بعدها » الفروق للقرائي : ۲ ص ١54‏ ء قواعد الأحكام 
للعز : ۲/۲ ۳.. ) 

)١(‏ التوضيح : ۲ ص ه4١‏ .ء الموافقات للشاطبي » ۲ ص ۳٤۷‏ › ط المكتبة التجارية 
بحصر » قواغد الأحكام : ۴/۲ . ) 


والحريق غير المقصودذ 4 وفرار المحبوسين لإهمال الحراس ٠‏ وتعطيل وسائل 
النقل والمواصلات خطأ "© وعقوبة هذه الحراتم : الحبس بالأشهر او بالسنوات 
حسبما نص عليه القانون . 


)١(‏ راجع موجز القانون الحناني للدكتور علي راشد : ص 4٠‏ وما بعدها » مبادىء 
قانو ن العقوبات للدكتور محمد الفاضل : ص 45 وما بعدها. 
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الحهل لغة : هو الذهول عن الشيء » وني الاصطلاح "الفقهي بالنسبة 
للانسان : هو عدم العلم بالاحكام الشرعية عختلف أنواعها كلها أو بعضها . 
فمن جهل حكماً شرعباً لاي سبب كان » هل يعتبر معذوراً ني جهله » فلا 
يؤاخذٍ على تقصيره ٠‏ أم أنه لا بعتبر معذوراً > وتطبق عليه الحزاءات الدنيوية 
والأخروية ؟ هذا ما نريد بحثه الآن » وذلك في ضوء ما قرره علماء اصول 
الفقه من أن شرط التكليف او المطالبة من المشرع بأمر من الامور : هو أن 
يعلم المكلف المخاطب طلب الله للفعل في الواقع » او يتمكن من علمه 
ومعرفته بالسؤال والتعلم » ويفيرض وجود قرينة على العلم بمجرد وجود 
الشخص في دار الاسلام »› فہی بلغ الانسان عاقلا قادرا على أن يتعرف على 
الاحكام الشرعية بنفسه أو بسؤال أهل الذكر والعلم » اعتير عالاً ونفذت 
عليه الاحكام > ولا يقبل منه العذر يجهلها » لذا قال الفقهاء : لا يقبل في دار 
الاسلام العذر بجهل الأحكام 90 كير أذ :هذه القاعلة لست عل موا 
كما سنبين . 


6 الممتصفى : ١‏ ص 5ه ء حاشية البناني على شرح - جمع الحوامع ‏ : ١‏ ص ٥٤‏ > روضة 
الناظر : ١‏ ص ١59‏ » المدخل إلى مذهب أحمد لابن بدران : ص 8ه n‏ 


1١١ 


والسبب في الاكتفاء بامكان العلم بالحكم : هو أنه لو شرط لصحة التكليف 
علم المكلف ( أي البالغ العاقل ) فعلا بما كلف به » ما استقام التكليف » وا 
كثير من الناس إلى الاعتذار يجهل الاحكام » وهذا تعطيل للأحكام » لهذا 
جد فقهاء القوانين الوضعية يقررون قيام قرينة على العلم بالقانون جرد 
إصداره ونشره ي الحريدة الرسمية وغير ها من الطرق القانونية . 
من يقبل منه ادعاء الحهل بالأحكام ومن لا يقبل : 

وبناء على هذه القاعدة المذ كورة فان الاحكام الشرعية الاساسية المقررة في 
القرآن والسنة وإجماع الامة لا يجوز لقم في الديار الاسلامية أن يعتذر هلها 
قال السيوطي الشافعي : « كل من جهل تحريم شي ء مما يشتر ك فيه غالب الناس» 
م يقبل » الا أن يكون قريب عهد بالاسلام » او نشأ ببادية بعيدة عن العلماء 
ويخفى فيها مثل ذلك » كتحريم الزنا والقتل والسرقة واللحمر » والكلام في 
الصلاة » والاكل في الصوم » وقتل من شهد على غيره بارتكاب جريمة القتل 
فقتل » إذا رجع الشاهد عن شهادته » وقال مع الشاهد الأخر : تعمدنا الكذب 
ولم نعلم انه ( أي المشهود عليه ) يقتل بشهادتنا .. لان ذلك لا يخفى على عوام 
٠‏ الناس »“ . وقال الحنابلة : « إذا زنى من نشأ في دار الاسلام بين المسلمين » 
وادعى اهل بحرم ر ؛ م يقبل قول > لان ظاهر الحال يكذبه » وإن كان 
الاصل عدم علمه يذلك 1 

واما الاحكام الشرعية ني لا يعلمها الا المختصون هن ن العلماء فهذه و 
للعوام أن يعتذروا يجلهلها » ولا يسوغ ذلك للفقهاء 7" . 


)١(‏ الأشباه والنظائر : ص 175 . وقال الحنفية : الحهل بالحكم ني دار الإسلام لا يكون 
عذراً » وقالوا أيضاً : الجاهل إذا تكلم بكفر ولم يدر أنه كفر يعذر بالحهل » وقيل : 
لا يعذر » وهذا بخلاف المهازل والمستهزىء فإنه يكون كفراً باتفاق . ( راجع الفرائد 
البهية في القواعد الفقهية للشيخ حمزة : ص ۳۲۲ › 45" ) . 

(۲) القواعد لابن رجب : ص ۳٤۳‏ . 

() أصول الفقه لأستاذنا محمد أبي زهرة » ص 704 . 
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واا هر ان قاعدة عم جواز الاعتذار بالحهل بالاحكام ني الشريعة 
وكذلك ي القانون قد تستئی منها حالات يكن فيهاء اعتبار الحهل بالاحكام 
ضرورة ترفع الال ا 5 تمنع المسثولية فقط » كالنسيان تماما » 7 
بقوله ملم : : « إن الله وضع عن امي الحطأ والنسيان وما استكر هوا عليه )37 , 


مى يصح الاعتذار بالجهل ومى لا يصح عند الشافعية ؟ 


قال السيوطي : ان اللجهل والنسيان مسقطان للام مطلقاً » أي في الآخرة 
وأما الحكم الدنيوي : فان وقعا في ترك مأمور لم يسقط » بل يجب تداركه » 
ولا يحصل الثواب المرتب عليه بعدم الائتمار ؛ أو فعل منهي ليس من باب 
الاتلاف » فلا شيء فيه › أو فيه اتلاف : لم يسقط الضمان : ؛فان كان الفعل 
المنهي عنه يوجب عقوبة » كان الحهل أو النسيان شبهة في اسقاط العقاب . 


١‏ فمن أمثلة وقوع اجهل او النسيان في ترك مأمور : من نسي أو جهل 
صلاة أو صوماً او حجاً او زكاة أو كفارة او نذراً » وجب تداركه بالقضاء 
بلا خلاف . هذا ثي العبادات . أما في المعاملات فلو عقد انسان عقداً فيه ربا 
فضل جاهلا » فان العقد يبطل اتفاقاً » لان الممائلة بين العوضين شرط » بل 
العلم بها شرط ايضا . 





)١(‏ حديث حسن أخرجه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه ذا اللفظ 
من حديث ابن عبان و ار الطبراني والدارقطي بلفظ «نجاوز) بدل اوضع ) 
وأخرجه أبو القاسم التيمي ني فوائده بلفظ «رفع» وأخرجه ابن ماجه من حديث أبي 
ذر بلفظ « أن الله تجاوز: » وقال سعيد بن منصور ني سننه عن الحسن عن النبي صلى الله 

عليه وسلم : « ان الله عفا لكم عن ثلاث : عن الحطأ والنسيان وما استكرهم عليه 

وأخر جه آخرون عن ثوبان وابن عمر وعقبة بن عامر وأبى بكر وا هريرة وأم 

. الدرداء بألفاظ أخرى ( راجع الأشباه والنظائر لاسيوطي : ص ١5‏ تيرد 
١‏ ص ۱۸۲) . 


؟ ‏ ومن امثلة القسم الثاني وهو وقوع النسيان او الجهل في فعل منهي 
عنه ليس من قبيل الاتلاف : من شرب خمراً جاهلا بأنه خمر » فلا عقوبة ‏ 
عليه » لا بالحد.ولا بالتعزير » ومن أتى عفد للعبادة ناسياً أو جاهلا لا تفسد 
عبادته مثل الاكل والحماع ي الصوم وفعل ما يناي الصلاة من كلام وغيره › 
وارتكاب محظورات الاحرام بي الحج اذا لم تكن إتلافاً كابس الثياب والاستمتاع 
بالنساء » والتطيب بالعظور » سواء جهل التحريم » أو كونه طيباً . واذا 
اشترى الوكيل مبيعاً جاهلا به فانه يقع لحساب الموكل . 


ومن حلف على شىء بالله أو بالطلاق أن يفعله فتركه ناسياً » أو حاف 
ألا يفعله » ففعله ناسياً للحلف أو جاهلا أنه الامر المحلوف عليه فالراجح من 
القولين عدم وقوع الحنث باليمين » للحديث السابق : « رفع عن امي الخطأ 
والنسيان » وهو لفظ عام » فيعمل بعمومه الا ما دل الدليل على مخصيصه 
كالالزام بغرامة المتلفات . وقال غير الشافعية ‏ : يحنث بفعل ما حلف 
عله اسا 5 ظ 


۴۳ ومن أمثلة القسم الثالث وهو اتلاف مال الغير جهلا أو نسياناً : لو 
قدم غاصب لآخر طعاماً ضيافة » فأ كله جاهلا بأنه مغصوب » فيبرا الغاصب» 
وجب ضماك قيمة الطعام ع لى الكل 2 اه القولين . وأو انل المشسر ي 
ا قبل القبض جاهلا به فيعتبر قابضاً له في الأظهر . ومن ارتكب شيئاً 
من محظورات الاحرام ابي هي اتلاف 20 الشعر والظفر وقتل الصيك : 
يحب عليه الفدية بالحهل أو النسيان باتفاق الفقهاء . 


؛ ‏ ومن امثلة القسم الرابع وهو وقوع النسيان او الجهل في فعل منهي 
عله دو جب عقو ده : من وطىء امرأة دشبهة قلا سول عليه 3 واعا يجب عليه 


)١(‏ يلاحظ أن هذا ليس جهلا بالحكم الشرعي » بل a‏ ا 
(١‏ ا : ار 


فط ههر الل ومن قتل جاهلا بتحر م القتل كأنه أسلم حاديثاً لا فصاص 
عايه وعليه اأدية 0 5 


والحلاصة : ان الحهل عند الشافعية لا يعتبر ضرورة في ترك المأمورات 
والاتلافات » ويعتبر ضرورة في بعض المنهيات وبعض العقوبات . 


الفرق بين النسيان والجهل : ذكر القراني المالكي فرقين بين الجهل ٠‏ 
السات وهما ما ران 37 . 


. ان النسیان يطرأ على الانسان قهراً . بحيث لا يتمكن من دفعه عنه‎ ١ 
. اما الجهل فيمكن اتغلب عليه بالتعلم”"‎ 

ا الامة على ان النسيان لا الم فيه في الحملة » وان الناسي معفو 
ن فعله لقوله یر : « رفع عن أمي | اللخطأ والنسيان وما استكر هوا عليه » اما" 
ب فلا يعفى عنه » ويعتبر الجاهل كالمتعمد ؛ لان المكنف بالامور الشرعية 
لا بجحوز له ديدم عا ی فعل حبى يعلم حکم الله تعالى فيه » لقوله عر وجل : 
« ولا قت ما ليس للت به علم 7 حيث می الله تعالى نه عليه 26 عن 
اتباع غير المعلوم 1 78 على انه لا جوز الشروع 5 شي ء حى بعلم حة 
وکذا قوله لتر : ١‏ طلب العلم فريضة على کا وا ا 


ع 


(41 الفدية في إزالة ثلاث شعرات » أو ثلاثة أظفار أو أكثر متوالياً » ولو ناسياً : هي دم 
يجزىء في الأضحية .أو إعطاء ستة مساكين أو فقراء » كل مسكين نصف صاع › 
أو صوم ثلاثة أيام » يخير بين هذه الثلاثة عند الشافعية . وني شعرة أو ظفر مد أو 
صوم يوم » وي شعرتين أو ظفرين مدان أو صوم يومين . وإن أتلف صيداً له مثل من 
النعم فعليه مثله . و إن لم يكن له مثل ففيه قيمته . 

(۲) الأشباه والنظائر للسيوطى : ص ۱۷٤١ - ۱٦٦‏ . 

AEE e ٠١۹ الفروق : ۲ ص‎ )۳( 

(:) سورة الاسراء : ۳١‏ . ` 

(9) “رواأه أبن ماجة في سننه والبيهقي ي شعب الابمان وابن عبد البرثي العلم من حديث= 
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ان طلب العلم واجب عبتا في كل حالة يقدم عليها الانسان ؛ فمن باع يحب 
عليه ان يتعلم ما عينه الله وشرعه ف البيع ؛ ومن آجر عقاراً يجب عليه ان يتعلم 
حكم الله تعالى في الاجارة ؛ ومن صلى بحب عليه ان يتعلم حكم الله تعالى في 
تلك الصلاة . وهكذا الطهارة وجميع الاقوال والاعمال » يحب تعلمها 
والعمل ما والا كان الجهل ما معصية لله تعالى 75 وهن هنا قال الامام مالاك 
رحمه الله : ان اللجهل في الصلاة أي وسائر العبادات : الخاهل فيها كالمتعمد 
لو الاش : 


ما يصلح من الجهل عذراً وما لا يصاح عند القراني المالكي : 


وضع القراني ضابطاً لما يصلح من الجهل عذراً يمنع مسئولية الخاهل وما 
ل يصلح > فقال : ضابط ما يعفى عنه من الحهالات : الجهل الذي يتعذر 
الاحتراز عنه عادة . وما لا يتعذر الاحتراز عنه . ولا يشق : لم يعن عنه ۰ 
والجحهل الذي يصلح عذراً مانعاً من الاثم » ومجيزاً ترك اوامر الشارع هو الذي 
يعتبر ضرورة وهو محل بحثنا هنا . وبيان ذلك هو ان الحهل نوعان : 
النوع الأول جهل تسامح به المشرع ٤‏ اأشريعة ٠‏ فعفا عن مر تكبه 
وضابطه : أن كل ما يتعذر الاحتراز عنه عادة » فهو معفو عنه . ومن أمثلته : 
الجهل بنجاسة الاطعمة والمياه والاشربة » والحهل باللحمر بأن ظنه شيرايا آخر» 
وقتل مسل في صف الكفار ظاناً انه حربي > واصدار القاضي حكما بناء على 
= أنس مرفوعاً بلفظ « طلب العلم فريضة على كل مسلم » قال الحوت البيروتي : 
طرقه ضعيفة » كما نقل عن أحمد أنها لا تثبت . وعن ابن راهويه : أن في اسناده 
مقالا” . وقال المزي : ان طرقه تبلغ به رتبة الحسن . ولفظ رواية البيهقي وابن عبد 
الر « طلب العلم فريضة على كل مسلم والله بحب إغاثة اللهفان » قال البيهقي : متنه 
مشهور وإسناده ضعيف » وقد روي من أوجه كثيرة كلها ضعيفة . 
و8 اروق :ع وما متها ديت اروق ص سات 
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شهادة هرد زور جاهلا نحاهم . ففي كل هذه الحالات يعذر الجاهل › فلا 
يكو 8 ê‏ 4 انه شق عايه معر و4 الحفيقة 6 و بتعذر عليه الاحر از عن 
الوقوع في المخالفة ظ 


النوع الثاني ب جهل 3 يتسامح ره صاحب الشرع 5 الشريعة » فلم دعب عن 
مر تکه . وضابطه ٠‏ أن كل 7 3 بتعذر الاح راز عنه » ولا شق عل النفس 4 
م يعف عله » ولا برفع التكليف بالفعل . 


وهذا النوع حجري في اصول الدين او الاعتقاديات » واصول الفقه › 
وبعض الاحكام الفقهية الفرعية > اما اصول الدين فلا يعتبر الجهل فيها » واتما 
نجس معرفة النقيدة الصححة بالتعلم والسؤال > ومن اعتنق عقيدة 3 الجهل 
فد ا ا o i,‏ المشرع ول شدد 5 عقائد اصول الدين تشديدا أعظيماً 
ہی ان الانسان لو بذل جهده واجتهد في تعرف العقيدة الحقة » ولم يؤده 
اجتهاده الى ذلك » فهو آم كافر على المشهور من المذاهب » ولا يعذر عخطئه 
5 الاجتهاد » لان الانسان مطالب باصابة الحق في العقيدة ومعرفة دلائل 
وحدانية الله ودقائق اصول الدين . وهذا لاف الفروع الفقهية الي هي 
ليست من الاصول » فقد عفا الشرع عن الحطأ فيها بعد الاجتهاد والبحث › 
لقوله عليه السلام : ١‏ اذا اجتهد الحاكم فأصاب » فله اجران وان اخخطأ فله 


اجر واحد ) 7 . 


واما اصول الفقّه فمامحمة بأصول الدون 4 لد بعذر اتید المخطىء خطعه 
فيها » وانما يأثم > ولا يجوز التقليد فيها ء وانما يطالب المجتهد بالبحث 
بنفسه عن وجه الحق با والاهتداء الى الصواب فيها » لأن الحق فيها واحد 





(۱) متفق عليه بين البخاري ومسلم عن عمرو وأبي هريرة » ورواه الحاكم والدارقطني 
عن عقبة بن عامر وابن عمر ا ا و ا 
فله عشرة أجور » . ْ 


11¥ 


ا يتعدد اللا أن المخطىء فيها با يكون كافراً 4 واعا 5 ممتدعاً س , 


وأما بعض الفروع الي لا يعذر بالجهل فيها فمثل العبادات المفروضة 
من صلاة وصوم وحج وزكاة » فان الحاهل فيها كالمتعمد 9 > وهذه ونحوها 
هي الي قال عنها الامام الشافعي : لا يسع أحداً غير مغلوب على عقله 
جهلها ني دار الاسلام " . وكذا البيع أو الزواج الباطل أو الفاسد يفسخ 
ولا يعذر فيه بالحهل بأحكامه » لأن العبرة ني صحة العقد بموافقة أوامر الشرع 
في الواقع ونفس الامر » لا في ظن العاقد فقط . 


مى يعتبر الحهل عذراً عند الحنفية ؟ : 


أبان الحنفية نوع |الجهل الذي يصاح ره والذدي يا يصلح سواد 


كلامهم ع ن غو وارض الأهلية 4 فقسموا الحهل الى ) عة أنواع )۳( 1 


١‏ جهل لا يصلح عذراً اصلا في 0 : كجهل الكافر بذات الله 
وصفاته الحسبى واحكام الآخرة » لأنه مكابرة وجحود بعد وضوح الدلائل على 
)1( راجح كتابنا ألو سط في أصول الفقه الإسلامي : ص هوه مده . 

(۲) قال الشافعي ثي الرسالة : ص /اه” : ١‏ العلم علمان : علم عامة لا يسع بالغاً غير 
مغلوب على عقله جهله » مثل الصلوات الحمس » وأن لله على الناس صوم شهر 
رمضان » وحج البيت إذا استطاعوه » وزكاة في أموالهم . وأنه. حرم عليهم الزنا 
والقتل والسرقة والحمر » وما كان ني معنى هذا مما كلف العباد أن يعقلوه اوه 
ويعطوه من أنفسهم وأموالمم وأن يكفوا عنه ما حرم عليهم منه . وعلم الخاصة (أي 
المختصين) : ما ينوب العباد من فروع الفرائض » وما ص به من الأحكام وغيرها 
ما ليس فيه نص كتاب » ولا ني أكثره نص سنة » وما كان منه يحتمل التأويل › 
ويستدرك قياساً » . ظ 

(۳) كشف الأسرار : 4 ص ١550٠‏ وما بعدها » التلويح على التوضيح : ۲ ص ١8١‏ › 
. مسلم الثبوت : ۲ ص ۳۳۷ » فواتح الرحموت : ۲ ص ۳۸۷ » مرآة الأصول : ۲ ص 

ظ ۲ وما بعدها » الأشباه والنظائر لابن بجی : ۲ ص 15 وما بعدها . 
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وحدانيته وربوبيته تعالى » وإقامة المعجزات الدالة على ارسال الرسل . 

“٠‏ جهل لا يصلح عذراً لكنه دون جهل الكافر : كجهل من خالف 
٤‏ اجنهاده القرآن والسنة من علماء الشريعة > أو العمل بالغريب ١‏ السنة > 
كاستباحة مروك التسمية عمداً بالقياس عل الناسى ٬فانه‏ مخالف لقوله تعالى: 
« ولا تأكلوا ما E‏ اسم الله عليه ”° » > 0 البغاة . والباغي : هو 
الذي حرج عن طاعة الامام الحق متمسکا بتأويل فاسد :لاه عالف لادلائل 
الواضحة على كون الامام العادل على الحق مثل الحخلفاء الراشدين » فيضمن 
ما أتلفه من نفس أو مال لمن خرج عليهم . 

۴ - جهل يصلحعذراً وشبهة : كالجهل في موضع الاجتهاد الصحيح بسبب 
احتمال النص تأويلين مثلا » او في غير موضع الاجتهاد » لكن ي مو ضع 
الشبهة . كن صلى الظهر على غير وضوء ء ثم صلى العصر به وهو يظن أن 
الظهر أجزأه > فالعصر فاسد كالظهر ؛ لانه جهل على خلاف الاجماع » 
وكالمحتجم إذا افطر > على ظن ان الحجامة فطرتهء لان الحجامة عند الامام 
الاوزاعي تفطر » فتسقط الكفارة الواجبة عند الحنفية بانتهاك حرمة رمضان 
E‏ 


؛ - جهل بالاحكام الاسلامية في دار الحرب من مسلم لم يباجر 
فان جهله يكون عذراً ؛ فلو لم يصل" الصلوات المفروضة ؛ ولم يصم رمضان» 
وم تبلغه تفاصيل الدعوة الاسلامية > لا بجحب عليه القضاء > لان دار الحرب 
ليست بمحل لشهرة الاحكام والعلم بها » فكان ذلك جهلا بالدليل » والهل 
بالدليل يسقط الاحكام . 


اا النوع : جهل الشفيع ( الشريك او اجار ) اذا لم يعلم ببيع 
دار له فيها » شفعة فانه رکون عذراً > ويثبت له حق الشفعة اذا علم بالبيع . 





05 سورة الأنعام E‏ 


و مثاه : جهل الت البكر الالعة بتر ويج ولىها لما . لعمير عذراً حبى إنه 
يكون ها اللحيار بفسخ عقد الزواج بعد العلم به » ويبطل الخيار بالسكوت 
من جانيها ٠‏ 


ومنه ايضاً : جهل الوكيل بالوكالة او بالعزل عنها » فان تصرف الشخص 
قبل بلوع حبر الوكالة اليه » لم ينفذ تصرفه على الموكل » وكذلك أو تصرف 
بالبيع او الشراء مثلا قبل العلم بالعز ل ع ن الوكالة »> دنفك تصر فه على الموكل ؟ 
ففي هاتين الحالتين يكون الجهل عذراً . 


وهذا النوع يتميز عن مره الانواع الغلاثة السادمة ران الجهل فيه لاسن 
عدوا فقط » بل - مسقط الخطاب الشرعي في المطالية ا من الامور . 


يظهر من كل ما ذكزناه من مذاهب الفقهاء ي.وصف الجهل ١٠:‏ 
الاسلام يتجاوب ف تشر يعاته مع الواقع والفطرة والتيسير على الناس »© فيعتبر 
الجهل اسا ضرورة تر فع الام واخرج والمسئولية عن المكلفين ( و بمنع من 
توجيه الحطاب الشرعي اليهم احياناً اخرى . وقد يكون سبباً في تخفيف 
العقوبة الشرعية لدى بعض الفقهاء » لكن الجهل لا يبيح الفعل بمعى | 
الانسان يكون مخيراً بين فعل الشيء وتركه > وإنما ركون فقّط عذراً مانعاً 
من المسثولية احياناً كما اشرنا ‏ . 


مقار نة : 

۰ استقر ت القوانين ااوشعة على قاعدة تقليدية معروفة ا ) عدم جواز 
الاعتذار يجهل القانون » فيفرض علم الافراد جميعاً بالتشريع بمجرد نشره 
2 الجر ددة الر سمية ومصى الاجل اأحدد أسر يانه 4 فاا قبل بعل ذلاك من 
احد ان يعتذر يعدم العلم م القانون . ظ 





)١(‏ أصول الفقه للأستاذ محمد أبي زهرة : ص ۳۴۷ وما بعدها » نظرية الاباحة للأستاذ 
محمد سلام مد كور : ص 5١ه‏ وما بعدها . 


1۲۰ 


والحكمة من هذا المدأ واضحة : وهو انه لازم لاستقرار المعاملات > 
واطراد تطبيق القانون على. اشاس من العدل والمساواة بين الافراد ونحقيق 
الامن واانظام. في كل الحالات ؛ إذ أن اادولة لا تستطيع عملا ان تعلم كل 
الأفراد بالقانون ء حبى ولو 1 يعلم الشخص به فعلا > وهى قر دنه لا تقبل 
اثبات العكس مهما كانت الاسباب الي يستند اليها الشخص لتبرير عدم علمه 
بالقانون » كالاحتجاج بعدم الالمام بالقراءة والكتابة » أو لصدور القانون 
اثناء فر ة الستجن او المرضس أو خلال الاقامة خارج اليلاد بل إن الماعدة تسري 
على الاجانب بمجرد دخول البلاد . 


: ولولا وجود هذه القاعدة لشاعت الفوضى. + ويدا الاضطراب ٠غ‏ حيث 


عد الافراد ممالا للافللات من أحكام التشريع : 


وهذا المبدأ عام يسري على كل القواعد القانونية > سواء أكانت آمرة 
أم مقررة » أما القواعد الأمرة فلا خلاف فيها ؛ لاما ملزمة لكل الافراد في 
جميع الحالات » ولا يجوز لهم بتاتاً الحروج عليها . واما القواعد المقررة أو 
المفسرة فهي ايضاً قواعد قانونية ملزمة > ما دام لم يثبت ان الافراد قد 
اتفقوا على خلافها » ومن 1 عل هذه القاعدة شاماة للقواعد المفبسرة 1 وقع 
في خلط بين جهل الافراد بالقانون ووقوعهم في غلط جوهري بشأنه . 
فالغلط الحوهري في القانون يتحقى ني حالة جهل المتعاقد بالحكم القانولي 
الصحيح. » بحيث لو كان يعرفه ل أتم العقد » مما بجيز له القانون ال.ني ان 
يطالب بابطال العقّد إذا وقع المتعاقد الآخر مثله في هذا الغلط › او كان من 
السهل عليه ان يتبينه ؛ فحالة الغلط هذه » وان كانت جهلا بالقانون » إلا 
ان المتعاقد لا يريد التحال من حكم القانون » بل هو على عکس ذلك بہدف إلى 
إعماله والاستفادة منه حى يتمكن من إبطال العقد . وهو تلف تماما عن العذر 
بجهل القانون حيث يطالب الشخص باستبعاد تطبيق التشريع لمجرد عدم العلم به. 


١١١ 


يسمح فیا المي ان ديعتل بجهل القانون 1 وهي حالة القوة القاهرة الي 
بجعل العلم بالقانون مستحيلا ‏ من جاب الافراد 4 دود تشصير ممهم ع مثل 
حالة وجود فيضان يعزل جزءاً من اقلم الدولة » بحيث يستحيل وصول الحريدة 
الرسمية لها > ومثل حالة احتلال قسم من أراضي الدولة > أو تفشي وباء فيه 
رعز له عن رة الاقام 4 فلك يطبق التشريع ادر حينذاك ألا بيعل زوال القوة 


۱ 
القاهرة (0) 


وهذا شبيه بما قرره الفقهاء المسلمون من أن وجود المسلم في دار الحرب 
يسقط عنه التكاليف الشرعية : وكذلك فان مبدأً عدم جواز الاعتذار يجهل 
الاحكام الشرعية يتفق مع الاصل العام المقرر في القانون الوضعي ء وذلك ني نطاق 
العبادات واأمعاملات المدنية والعقوبات والضمانات والاحوال الشخصية 
ما عدا استئناءات ذكرها الفقهاء رحمة بالناس ودفعاً الضرر عنهم » وتيسيراً 
عليهم فيما يجدون في معرفته عناء شديداً ومشقة ني الاحتراز عنه » فيعذر 
الشخص حيائذ يجهله » كما اوضح القرائي المالكي . . 


. وما بعدها‎ 5٠ محاضرات في نظرية القانون للدكتور محمد علي إمام : ص‎ )١( 


۲ 





موا سلوی 


العسر : أي مس علب الشىء وع~وم البلوى : شيوع اأبلاء نحيث 
ضعب على المرء التخلص أو الايتعاد عه ۰ و هدا الست من أسياب التخفيف 
مظهر واضح من مظاهر التسامح واليسر في الاحكام الشرعية وخصوصاً 
في العبادات والطهارة من النجاسات ٠‏ وله امثلة كثيرة منها ° . 

١‏ تصح الصلاة مع النجاسة المعفو عنها كدم القروح والدمامل والبراغيث 
م يكن فيه عين النجاسة » وآثار النجاسة الى عسر زوالا » وذرق الطير إذا 
عم المساجد ومطاف الكعبة المشرفة » وغبار الشوارع » ودخان النجاسة » وبول 
ثر شش على الوب فدر رؤوس الابر 3 ونحو ذلك 7 

وقد حدد الحنفية النجاسة المعفو عنها بما دون ربع الثوب إذا كانت النجاسة . 


مخففة » وبقدر الدرهم أو عرض الكف اذا كانت النجاسة مغلظة 7 . 


(1) راجع الأشباه والنظائر لابن نجهم : ١‏ ص ٠١5‏ وما بعدها » الأشباه والنظائر للسيوطي : 
ص 59 وما بعدها » القواعد لابن رجب : القاعدة ۱۵۹ ص٠۳٣٤"‏ . 

(۲) النجاسة المغلظة عند أبي حنيفة : هي ما ثبت حكمها بدليل مقطوع به » أو ما ورد فيها 
نص لم يعارض دنص آخر . والمخففة عنده : هي ما ورد فيها نص عورض بنص آخر 
کول le‏ يۇ كل حمه . 


وف انان OE‏ زواعو Ny CE‏ 
فبعتر رهادها طاهراً 0 عل الئاس 3 والا حكم را نر ال 8 الاويافت 


ر سح 


ادا خبز بوقرد نجس . 


وكذلك يعتبر البعر طاهراً اذا وقع في المحلب ٠‏ فرمي منه في الحال قبل 


التفتت ولم يتغير اللبن به . 


۴ل رضن ر الاد الكت الطويل .والطى:والطحلتن 219 وكل ها بحر 
صو له عله 4 ولا عکم دتعجاسة الماء بالاستعمال هأ دام رودا عل اعضو 4 
عبةه , 


ولا ينجس الماء أيضاً عند الحنفية اذا لاقى المتنجس » ١ا‏ لم ينص 


ل 


5 يجوز الاستنجاء بالاحجار » مع أن الحجر ليس عزيل للنجاسة كلهاء 
ويعتبر كل مائع قالع مزيلا النجاسة الحقيقية . 


ه- يباح للصي المحدث مس المصحف أثناء التعلم . ويجوز امام مسح 
الرأمن على العمامهة رید a‏ جر ع هيه لمششة استيعا الرأس 3 ويم اسح على 
لحف حال الآقامة او الحضر a‏ ع وليلة لمكشضة زع EN‏ 5 کل وضوء 4 
حی اله ڪور عرد المنايلة المسح على جور س صانق من صو أو غير ه 68 


e 


5 تباح الافعال الكثير ة'» ويجحوز استدبار القبلة في صلاة شدة الحوف 
كما في حال الحرب » وتصح بالاماء صلاة النافلة ومنها سين الصلاة المغروضة 
على الدابة في السفر أو في الحضر حال الخروج الى بعض النواحي لحاجة . ويباح 
القعود في النوافل مع القدرة على القيام » وكذا الاضطجاع فيها عند الشافعية 
ولا بأس بالابراد بصلاة الظهر > لا الجمعة » من شدة الحر » بل اله مستتحب 


في الصيف » سواء اكان الحر شديداً أم لا . 


)1( الطحلب حم بصم الطاء واللام 34 وحور فتح اللام 9 أي الاخضر الذي بعلو عل الماء 5 
(۲) غاية المنتهى الشيخ مرعي بن يوسف الحنبل :ا اص59. 


١غ‎ 


ويجوز ترك صلاة الجماعة والحمعة بالأعذار المعروفة كالمطر والمرض 
الشديدين » واشراف القريب على الموت » والحوف على النفس أو العرض 
أو المال » وغلبة النوم » وشدة الريح بالليل » وشدة الحوع والعطش 
والبرد والوحل > والحر ظهراً . ويجوز عند الشافعية جمع الصلاتين تقدعاً 
. وتأخيراً في السفر والمرض . 


ولا جب قضاء الصلاة عل |الخائفض لتكررها 3 حلاف الصوم و سط 


القضاء عن المغمى عليه اذا زاد الاغماء على يوم وليلة » وعن المريض العاجز 
عن الايماء بالرأس على الصحيح عند الحنفية . 


عوك عند أن ا شش 
قاعداً من غير عذر مع القدرة خوفاً من دوران الرأس » وتصح الصلاة من 
الحنب بالتيمم أثناء السفر أو خوفاً من البرد الشديد » لان الرسول لتر أقر 
عمرو بن العاص حيئما صلى باصحابه بالتيحم ولم يغتسل من الحنابة مستدلا 
بقوله تعالى : « ولا تقتلوا انفسكم » وفي الحملة وسع أبو حنيفة رحمه الله في 
العبادات كلها تيسيرا على المكلفين " . 


/ا - يباح أكل الميتة وأكل مال الغير مع ضمان القيمة إذا اضطر » كا 
بينا عند الكلام عن ضرورة الغذاء . ويجوز لولي اليتيم أن يأكل من مال اليتيم 
بقدر اجرة عمله إذا احتاج لذلك . 

۸ - جوز للرجال لبس الخحرير الخالص للحكة وأثناء قتال الاعداء . 


9 أجاز الاسلام زمرة من العقود والتصرفات خلافا للقياس ومقتضى 
القواعد العامة لحاجة الناس اليها > مثل عقد السلم مع أنه بيع معدوم مشتمل 





. وما بعدها‎ ٠١4 ص‎ ١ : راجع الأشباه والنظائر لابن نجم‎ )١( 


١١0 


عا رر م عه و عقوت الثقالة بواطوالة وار رار الشركة 
والصلح والوكالة والاجارة والمساقاة والمزارعة والمضاربة والاعارة والايداع م 
وبعض التصرفات كالإبراء والضمان والحجر والرد بالعيب والتحالف " 
الحاجة والمشقة العظيمة في أن كل واحد لا ينتفع إلا بما هو ملكه » ولا يستوفي 
إلا تمن عليه حقه » ولا يؤاخذه إلا بكلاءه » ولا يتعاطى اموره إلا بنفسه» فهذا 
هو مقتضى القواعذ العامة » إلا أن الشريعة الاسلامية سهلت الأمر على الناس > 
فأباحت لهم الانتفاع علك الغير بطريق الاجارة والاعارة والقرض » وأجازت 
الاستعانة بالغير وكالة وإبداعاً وشركة ومضارية ومساقاة » ومكنت صاحب 
الحق من استيفاء حقه هن غير المدين حوالة » وشرعت طرق الاستيثاق بالدين 
برهن وكفالة وحجر وساعدت على اسقاط الحقوق صاحاً على بعض الدين > 
وإبراء على الدين كله . 


وشرعت ارات دقع للقن أو الاستفلال. كا ى ضار الط ع أو 
المماطلة كما في حيار نقد الثمن ؛ وكذلك شرعت الوصية عند الموت لاستدراك 


)١١‏ الغرر له صور : منها عدم القدرة على ا اوا 
مجهولا أو غير ملوك للبائع . وبيع الغرر المنهي عنه : هو البيع الذي يتضمن خطراً 
يلحق أحد المتعاقدين فيؤدي إلى ضياع ماله ٤‏ و هو بيع الأشياء الاحتمالية غير 
ال اة الوا م ر مله ااا والغرر المؤئر ي 
ديار مح هر : الغرر الكثير بي عقود المعارضات الالية إذا كان في 

٠‏ المعقود عليه أصالة اررات لطحه رواج وداه انرود تردي ف العقود للزميل 
الك كتوق الصديق : ص 8ه ) . 

؟) التحالف : هو أن بحلف كل من المتعاقدين يميناً عند الاختلاف في شيء ما ولم تكن 
کیا عات لادان ل قدا المح :وسيل ال جال البق 

والاثبات أي نفي ما لعيه الح ر وإشات ما يةوله الحالف. ونحلف كل واحد منهما 

5 “كل راخدا دو بي 'له . ويترتب على التحالف فسخ العقد ( راجع 

: ١۴ص‎ ١ الب‎ 


الانسان ما فرط في حال الحياة» وفي حدود الثلث دفعاً للضرر عن الورثة . 
وأجاز فمهاء الحنفية بيع الوفاء للحاجة الى النقود وعدم التمكن منها بواسطة 
القرض الحسن وخروجاً من الوقوع ني الربا المحرم صراحة . وصورة هذا 
البيع أن يقول المحتاج الى النقد لشخص مليء مثلا : ١‏ بعتك هذا العقار أو هذا 
المتقول'" على أني إن قضيت الثمن »ترد هذا المبيع إلي » وسمي بيع الوفاء لان 
فيه التراماً على المشتري برد المبيع أو وفائه عند وفاء الثمن المعتبر كدين على 
البائع والثمن عادة يكون فيه أقل من قيمة المبيع . وهو عققد من نوع خاص 
مستقل تطبق عليه بعض أحكاء البيع » وبعض أحكام الرهن . فمن أحكام 
البيع أن المشتري يملك منافع المبيع استعمالا” بنفسه واستغلالا بغيره من طريق 
الامجار . ومن أحكام الرهن : أن المشئري ملزم بحفظ المبيع »> ولا يجوز 
له التصرف فيه بالاستهلاك أو ينقل ملكيته الى غيره » أو برهنه بدين عليه 9" , 


٠‏ يتوقف عزل الوكيل والقاضي والموظف عند الحنفية على العلم 
بصدور العزل دفعاً للحرح والمشقة » وفرق الشافعية بين الوكيل وغيره > 
فقرروا لي الأصح عندهم أن الوكيل ينعزل في الحال بمجرد عزل الموكل له 
دون ان يتوقف ذلك على علمه يحبر العزل ٠‏ نظرا لان العزل رفع عقد لا يعتبر 





)١(‏ الم بجر بعض الفقهاء جريان هذا البيع في المنقولات وقد قصرته المادة (41) من قانون 
| الملكية العقارية في سوريا على العقار فمّط. ظ | ظ 

(۲) راجع عقد البيع للأستاذ مصطفى الزرقا : ص ٠١١‏ ء المدخل الفقهى له : ف ۲۷٤١‏ 
ص ٠٠١‏ وقارن المذكور فيهما بشرح الأشباه والنظائر للحموي : ١‏ ص ٠٠١‏ حيث 
قال : إن حكم هذا البيع حكم الرهن وهو الصحيح » إلا أنه يشتمل على شرط وهو أن 
البائع مى رد الشمن إلى المشري رد المشيري له المبيع » فالبائع وفاء هو الراهن ٠‏ 
والمشتري وفاء هو المرمبن » وللمشتري أن ينتفع بالمبيع باذن البائع » ولا يجوز للبائع 
الرجوع في الاذن » وهذا ما بميز بين الوفاء عن الرهن لكن عند حلول أجل رد الثمن 
جمع الضمانات : ص ۲٤٠۲‏ : قال أكة. المشايخ : حكمه حكم الرهن ۳ ) 


۷ 


فيه الرضاء فلا يحتاج الى العلم كالطلاق» وأما القاضي ونحوه فلا بد من علمه 
بالعزل لتعلق المصالح العامة بعمله » فاذا حكدنا بنقض أحكامه بعد عزله ٠‏ 
ترتب على ذلك وقوع ضرر عظيم على الناس في معاملاتهم '' 
١‏ تقبل الاشارة المعهودة من الاخرس ني الاقرار بحقوق العب 

( القصاص والديات » والاموال والاحوال الشخصية من زواج و 0 
ونحوها ) للضرورة » ولا يعتبر إقراره في حقوق الله تعالى كالاقرار بارتكاب 
ما يوجب حد السرقة والزنا وشرب المسكرات » لان في اقراره شبهة › 
ادود تدرا «الشبيات::. 


كذلك ينعقد العقد باشارة الاحرس إذا كانت مفهوءة للضرورة > كا 
ينعقد بالقول من القادر على الكلام " . 


۲ - يباح النظر للضرورة وبقدر الحاجة لوجه لمر أة عند الخطية والتعليه 
والاشهاد والمعاملة والمعالحة » بل إنه دباح للطبيب النظ ر لموضع المرض من 
عورة المرأة حالة الاسعاف أو المعابلحة إذا امنت الفتنة والشهوة ‏ . وفي غير 
هذه الحالات لا يجوز المرأة كشف شىء من شعرها أو أجزاء جسدها ما عدا 
وبجهها وكفيها ولا ياتفت لدعاوى المرأة وأنصارها في هذا العصر تذرعاً بعموم 
البلوى ومتطلبات المدنية الحاضرة . 


۴۳ --ان اباحة تعدد الزوجات حى الاربع فقط 5 الاسلام كان 
لاضرورة الي قد تفرضها الحياة العملية »: كالحاجة الطبيعية عند بعض الرجال » 
أو لكثرة النساء- » ولا سيما في أعقاب الحروب والكوارث » مما يجعل التعدد 
ي صالح المرأة نفسها . 


. 178 مغي اللحتاج : ۲ ص ۲۳۲ » الأشباه والنظائر للسيوطي : ص‎ )١( 
. ۲۲۳ راجع البدائع : هص ۱۳۰ ء لاص‎ )۲( 
. 44 تكملة فتح القدير : 4 صر,‎ )۳( 


f 


وكذلك كانت مشروعية الطلاق في الاسلام من أجل الضرورة أيضاً » 
للتخلص مما قد يطرأ على الحياة الزوجية من تنافر طبيعي أو احداث تضطرب 
بها الحياة المشتركة . هما يجعل ني البقاء على الزوجية مشقة عظيمة » وظلماً 
وقسوة > ويصير البيت جحيماً لا يطاق » فلا تعاون ولا محبة ولا إعفاف 
ولا شرف »ء ولا سكينة ولا طمأنينة . فيعتبر الطلاق حينئذ علاجاً حكيما وحلاة 
عادلا” » ومنقذاً من الاخطار والمساوىء قال الله تعالى : « وإن دتفرقا يخن الله 
گلا من سعته .وكات الت واسغا سكيم ١‏ بل ان سجسناعة من العلماء قرزوا 
ان الطلاق غير مباح في الاسلام الا للضرورة وبقدر الحاجة فقط > لقوله 
عنم : ١‏ ان الله تعالى لا يحب الذواقين ولا الذواقات » 7(" « أبغض الحلال 
الى الله الطلاق + 9" , 


4 يسقط الام عن المجتهدين حالة الحطأ في الاجتهاد ويكتفي منهم 
بالظن الغالب بصحة الاحكام الي يستنبطونها من أدلة الشريعة » ولا يطالبون 
بالاخذ باليقين. » لان في الوصول الى مرتبة اليقين مشقة وعسراً. 


6 وسع أبو حنيفة رحمه الله في مجال القضاء والشهادات تيسيراً على 
الناس فصحح تولية الفاسق القضاء » وقال : ان فسقه لا يعزله » قال الحموي 
شارح الاشياة 5 وهذا هو الصحيح وهو ظاهر مذهب الحنفية 4 وم رو چس ٤‏ 
أي ( أبو حنيفة ) تزكية الشهود » بل يقتصر الحا كم على ظاهر عدالة المسلم الا 
2 الحدود والقصاص » فاله شال عن الشهود > حملا حال المسلمين على الضلاح 


(1) سورةالنساء : ١١‏ . ظ 

؟) رواه الطبراني عن عبادة بن الصامت » وهو حديث حسن » وأما حديث ١‏ لعن الله كل 
ذواق مطلاق » فلم يصح ذا اللفظ . 

(۳) رواه أبو داود والبيهقي والحاكم عن ابن عمر » وهو حديث صحيح . 


مقار نة : 

وبما أن الصبغة الغالبة لمبدأ العسر وعموم البلوى هي صبغة دينية » فانا 
لا يمد شبيهاً له في القانون الوضعي ما عدا أسباب تخفيف العقاب ااي نص 
عليها قانون العقوبات ٠‏ وهى نوعان : ظروف قضائية مخففة » وأعذار قانونية 
مخففة 

أما الظروف القضائية المخففة : فهي الي يستخلصها القاضي من وقائع كل 

دعوى » أو حالة كل عجرم كتفاهة شأن الجر بمة » أو عدم جسامة الضرر 
المترتب عليها » أو شيخوخة الحاني أو مرضه ٠‏ أو شرف الباعث على ارتكاب 
الحر عة 

وأما “الأعذار القانونية المخففة : فهي ظروف استخلصها الشارع نفسه 
باعتبارها مما يستدعي نخفيف العقاب على المجرم > وهي إما أعذار خاصة : 
مثل قتل الزوج زوجته حال تلبسها بالزنا » فيعاقب بالحبس بدلا من عقوبة 
الاشغال الشاقة المقررة للقتل العمد . وإما أعذار عامة تسري على كافة حرابم : 
وهي ٤‏ المانون المصري والسوري . عذر جاوز حدود حى الدفاع الشرعي 
سن 55 اوعدن يشر ال . 


)١(‏ موجز القانون اللحنائي للدكتور علي راشد : ص 504 وما بعدها » مبادىء قانون 
العقوبات للد كتور محمد الفاضل : ص ۲۸۲ 4١7 ١‏ وما بعدها . 


1° 


ليسم 


السفر لغة : هو قطع المسافة . وشرعاً هو اللحروج على قصد المسير ال 
موضع بينه وبين ذلك الموضع مسيرة ثلاثة أيام فأ كر بسير الإبل ومشي 
الاقدام. ؛ وتقدر بعشرين ساعة و ثلث ا تة و NS‏ عند الحنفية » 
وعند الشافعية تقدر و ل الما هة و سین اورا 


وهذا هو السفر ا ي و الفقهاء , وأما الدمر القصير فهو مأ دوت 
هذه المسافة . 

وقد جعل السفر في الشرع حالة ضرورة أومن أسباب e‏ 
الدشة عجر د ح دو ده سه مطلمًا من غير نظر الى مشةة أو عدمها > 
تظل هذه التخفيفات قائمة ي عصرنا الحاضر بالر غم م 1 المسافة ا 
ساعات معدو دة بوسائل النقل والمواصلات الحديثة . 


وترخيصات السفر أو تخفيفاته : منها ما يختص بالسفر الطويل » ومنها 
ما ا ل : وهو مطلق اللحروج عن باد 
الاقامة : فهو أنالشرع خير المسافر في القيام ببعض التكليفات الدينية » كصلاة الجمعة 
00 ات 3 0 النافاة عل الدارة الأضحية ¢ 


١١١ 


ين النساء إذا كان الرجل متزوجاً أكثر من واحدة » فاذا آراد الرجل السفر » 
9 لان نساثه 4 وأخذ معه من خرجت للا القرعة 4 ولا بازمه أن يبيت عند 
بقية النساء إذا رجع من سفره . 


وأما ما يختتص بالسفر الطويل وهو مسيرة ثلاثة أيام بلياليها : فهو مشروعية 
القصر لاصلاة الرباعية المفروضة > لا لاسن النوافل » وجواز الفطر بي 
رمضان على أن يقضي كل الايام الي أفطرها في وقت آخر » فاذا كانت كل 
أيامه سفراً انتهز الفرصة الملائمة للقضاء طيلة أيام السنة » ومن أحكامه أيضاً : 
جواز المسح على الحفين مدة ثلاثة أيام بلياليها » وحرمة السفر على المرأة وحدها 
بغير زوج أو قريب محترم " حى ولو كان السفر فرضا لأداء المج 
والعمرة » ولذا كان وجود الزوج أو المحرم شرطاً لوجوب الحج على المرأة . 

بک ود و ة :9 رمعل ارا ا ا قو تس 
ولا تسافر المرأة الا مع a‏ ( "وقد وردت أحاددث مقيدة لهذا الاطلاق 
الوارد ثي السفر طويلا كان أو قصيراً » منها قوله عليه السلام : دلا تسافر 
المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم » 7" ولكن قال النووي : ليس المراد من 
التحديد ظاهره بل كل ما يسمى سفراً » فالمرأة منهية عنه إلا اا : 
وانما وقع التحديد عن أمر واقع فلا يعمل عفهومه . 

وللعلماء تفصيل ني ذلك قالوا : يجوز سفر المرأة وحدها في الحجرة من 
دار الحرب » والمخافة على نفسها » ولقضاء الدين » ورد الوديعة » والرجوع 
من النشوز » وهذا مجمع عليه . وأجاز الشافعية للنساء الثقات ( ثلاثة فأكر 
وهو أقل الجمع ) السفر وحدهن لأداء الحج والعمرة ٠‏ لانقطاع الاطماع 


. وهو من لا نجوز زواجها به‎ )١( 


فة رواه البخاري ومسلم عن .١‏ ن عباس . 
(۳) رواه أحمد والبيهقى وأبو داود عن ابن عمر . 


۳۲ 


عنهن عند اجتماعه. ٠١‏ 

هذه التخفيفات في السفر بنوعية والبّى ذكرها علماء قواعد الفقه 9) 
تثبت أحكامها المقررة للمسافر بمجرد إنشاء السفر بعد الحروج من حدود آآخر 
عم ران لبلك الاقامة 5 


ودليله ما ثبث بالسنة المشهورة : وهو ما روي عن رسول الله r‏ أنه 
كان يرخص ترخص المسافرين حين يخرج الى السفر ويأذن بذلك لاصحابه 
بمجاوز م العمران . فلا يشترط إذاً إتمام السفر بالسير ثلاثة أيام على الأقل › 
لان شرعية رخص السفر لر فيه في جميع مدة السفر . 

وإعا يثبت للمسافر الترخيص بقصر الصلاة ونحوه إذا اتصل السفر بسبب 
الوجوب » وهو دخول وقت الصلاة أو الصوم الذي بصادف المسافر بعل 
سفره » فيثبت له حيتئذ حق قصر الصلاة الي هي أداء . أما إذا لم يتصل 
السفر بسبب الوجوب » وانما اتصل ا ا > فلا بحوز القصر 
فيمأ بفضيه من صلوات فائتة 


وبناء عليه : إذا وجد السفر أول اليوم » فللمسافر أن يفطر » فاذا أصبح 
الشخص اليم صاماً » ثم شرع في السفر > لا يحل له الفطر » لان أداء الصوم 
وجب عليه ي هذا اليوم حقاً لله تعالى > ولا كان إنشاء ء الصيام باختياره » فلا 
يسقط به ما تقرر وجوبه عليه ني الاحوال 'العادية » فاذا أفطر في هذه الحالة» 
فلا كفارة عليه عند الحنفية القائلين بوجوب الكفارة ( وهي صيام ستين يوماً ٠‏ 
على من انتهلك حرمة رمضان بالا كل عمداً ) وذللك لوجود شبهة إباحة الفطرء ' 


باقر ان السفر . 


)۱( سبل السلام : ۲ ص 187 وما بعدها » مغي للحتاج : ١‏ ص 4517 . 

(؟) راجع الأشباه والنظائر للسيوطي : ص 58 وما بعدها » الأشباه والنظائر لابن نج : 
۱ ص ٠١5‏ وما بعدها » ۲ ص ۲۲۷ » حجة الله البالغة ا و 
۱ ص ۲۷۰١‏ > غاية المنتهى ي الفقه الحنبلي ان 156 





1۳۳ 


سفر المعصية : اختلف الفقهاء في سفر المعصية» كأن يسافر الشخص 
لقطع الطريق لاخذ المال أو لقتل الانفس أو للارهاب » أو بقصد قتال المسلمين > 
والتمرد عليهم » أو للهو المحرم » هل يجوز له استعمال الرخص الشرعية 
من قصر الصلاة ‏ وفطر رمضان » وأكل الميتة ولحوها للضرورة ؟ 

فقال الامام مالك في رواية عنه » والشافعي واحمد بن حنبل : يشيرط 
في السفر أن يكون مباحاً » وليس بمعصية » فلا يجوز للعاصي بسفره ممارسة 
الرخص. ‏ لان الرخص لا يجوز أن تتعلق بالمعاصي » ولان في جواز الترخيص 
حينئذ إعانة على المعصية . وقد أقر الله سبحانه إباحة أكل الميتة للمضطر عاد 
عدم البغي والظلم › قال تعالى : « فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ) 
وذلك على رأي من يفسر الباغ يب بالخاوج عن الامام > والعادي : هو الظالم 
على المسلمين بقطع الطريق » وسيأتي بيان الآراء مفصلة عبد الكلام 
عن مقدار الضرورة . فاذا حاف المسافر العاصي على نفسه يقال له تيناو كل 
وأجاز الامام مالك له في هذه ا حالة أن يأكل من الميتة للضرورة . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه : إن السفر يبيح الرخص » سواء أكان مباحاً أم 
معصية » لان سبب وجود الر خيض قام : وهو السفر » أما العصيان ؛ فهو أمر 
ن عن السفر » وقد يوتجد بي حال الاقامة العادية › والنهي عى منفصل 
عن أمر 7 1 ا لا يناي مشروعية ذلاتك الأمر كالصلاة بي الارض 
المغصوبة أو الثوب المغصوب ٠»‏ تصح مع آنا حرام يام فيها ا 

وبما أن أحكام السفر قاصرة على الواجبات الدينية » ولا تأثير للسفر على 
الواجبات المدنية » فلا جال للمقارنة مع القانون . ) 


)01 راجع مسلم الثبوت : ١‏ ص 1١"‏ » كشف الأسرار : ٤‏ ص ١545‏ ؛ التلويح على 
التوضيح : ۲ ص ۱۹۳ ء التقرير ولأتحبير : ۲ ص 7٠١‏ وما بعدها . مرآة الأصول : 
دص ٠»‏ التمواعد لابن رجب : ا e‏ 0 
القرطبي : ۲ ص ۲۳۲ وما بعدها » غاية المنتهى 5 کک ا 
المحتاج : ١‏ ص ۲۷۲ . 


۳٤ 


اس 


المرض : هو هيئة غير طبيعية في بدن الانسان ينجم عنها بالذات آفة 
في الفعل . ظ ظ 

ولا كان المرض من أسباب العجز فقد شرعت له أحكام مخففة عن المريض 
تتناسب مع حالته. الصحية » و خخصوصاً ني العبادات » فقد ذكر العلماء رخصاً 
كثيرة فيها منها : ) 

مشروعية التيمم بالتراب من أجل الصلاة عند وجود مشقة باستعمال 
الماء > كالحوف على النفس أو العضوء أو زيادة المرض > أو بطء البرء أو 
حدوث شين قبيح ني عضو ظاهر . 

- جواز القعود في صلاة الفرض > وخطبة الجمعة » والاضطجاع 5 
الصلاة والاعاء . | 7 

إباحة التخلف عن صلاة قاف و مع حصول الفضيلة والثواب - 
المطلوب . ظ 
س صحة الجمع بين الصلاتين تقدعاً وتأخيراً عند جماغة من الشافعية 
وهم النووي والسبكي والاسنوي والبلقيي والسيوطي . 


1۵ 


الندية عليه ۳ ي والانتقال من الصوم ال الاطعام 5 كفارة الظهار وإفطار 
رمضان بالجماع 34 أو بالا كل ونحوه عملا عا الكنفية والمالكية 4 و اما حول 
الشافعية والحنبلية والظاهرية : فلا كفارة بافطار رمضان الا بالحماع فقط . 
مشروعية الاستنابة في أداء الحج ورمي جمار العقبة : وإباحة محظورات 
الاحرام كلبس اقات مثا مع وجواب الهددة عل المر يض حنةل 1 
التداوي بالنجاسات » وبالحمر على أحد القولين »> وإساغة اللقمة 
بالحمر إذا غص باتفاق الفقهاء . 


- إباحة النظر للظبيب' حى للعورة والسوءتين 7" 


وني مرض الموت 7(" أقر الشرع والفقه ما يعرف بالحجر لاضرورة رعاية 
لصاحة الورثة أو الدائنين 5 


فاذا 0 يكن الشخصس ا مر يض مديناً فر ض الشرع عليه حجراً جز ئاً على 
تبرعاته كاطبة والوقف والوصية والصدقة ء فلا ينفذ منها إلا ما كان في حدود 
الثلث لقوله تر لسع بن أي وقاص : « الثلث والثلث كثير » إنك أن تذر 

> ودليل ذلك آية الصوم : « أياماً معدودات » فمن کان منكم ما اوغا رمس‎ )١( 
. ١84 : فعدة من أيام أخر » وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين » .. البقرة‎ 

(5) الأشباه والنظائر لاسيوطي : ص 59 » لابن نجيم : ١‏ ص ٠١١‏ . 

(م عرفت المجلة العدلية في المادة ( 16888 ) مرض الموت : بأنه الذي عاف فيه الموت بي 
الأكثر » الذي يعجز المريض عن رؤية مصا حه الحارجة عن داره إن كان من الذ كور › 
ويعجزه عن رؤية المصالح الداخلة في داره إن كان من الإناث » ويموت على ذلك 
الحال قبل مرور سنة » صاحب فراش كان أولم يكن ...) فالعبرة بي الحقيقة أن يتو افر 
في المرض أمران : غلبة الهلاك عادة منه » وحدوث الموت فعلا متصلا به . 


١1 


ورثتك اغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكنففون الناس » “ » وكذللك لا تنفد 
تبرعاته لاحد الورثة الا باجازة باتي الورثة » لقوله عر : « ألا لا وصية 


أوارث (( 0 : 


ونظر 1 نمام , الحجر الحزني عن هذه التبرعات » فان الحقوق. المالىة الي 
جب لله خا لصة : إذا أداها المر يض دنفسه ؛ تنفذ عند الخنفية من اأكلث قط ` ( 


سواء أكانت واجبة وجوباً أصلياً كزكاة المال وصدقة الفطر » أو صارت 
واجبة وجوباً طارئاً بسبب العجز كالفدية ني الصوم . 


وإن م يؤد المريض ذلك بنفسه ء فلا يصير الواجب عليه ديناً في التركة 
مقدماً على امير اث » وان أوصى به ينفذ من ثلث التركة فقط » وان لم يوص بهء 
يسقط عنه بالنسبة لاحكام الدنيا » ويؤاخحذ عليه في الآخرة . 


۰ دصر ديناً ي جمیع ال ركة ادها عل المعر اث والوصية کدرو ن الناس‎ E 


اوصی به أو نم يوص . 


وإذا كان المريض مديناً : فان كان دينه مستغرقاً ( أي محيطاً ) جع 
ماله » فقد قرر الفقهاء أنه يعتبر محجوراً حجراً كلياً في جميع ماله عن أي 
تبرع ولو بطريق البيع بالمحاباة الا باجازة الدائنين » محافظة على حقوقهم . 
٠‏ ام ديه مستغرقاً جو ماله > كان محجوراً على تبر عاته 
حجرأ جز ثي في حدود ثلث ماله لصالح الورثة » فلا ينفذ تبرع صادر منه , منه اللا 


00 البخا EG‏ افوا ةا ويتكففون : 


اراية زجنم ا ويل الأوطار ) . 


4 


في ثلث البائي بعد وفاء الدين 


وعل هذا فان الحجر عل المريض يكون بمدر ما يتعلق به صيالة حق 
الدائن والوارث » ونظرآ لقيام الحجر » فكل تصرف واقع من المريض يحتمل 
٠‏ الفسخ كاطبة وبيع المحاباة : يصح في الحال » وينقض ان احتيج إليه باتصال 
امرض بالموت - 0 





029 راجع التلويح على التو ضيح “عن ۷ e‏ كشت الاسزار : ۶ ص ۱٤۲۷‏ وما 
بعدهاء التقرير والتحبير : ۲ ص ۱۸١‏ » مرآة الأصول : ۲ ص ٤٤۷‏ » المدخل 
ل ل ل 
موسبى : ص ۳۳۸ وما بعدها . | 


١76 


| 7 0 لاص ی 
03 عشت © وو 

النقص : ضد الكمال » وما أن صاحبه يتحمل نوعاً من المشقة اذا طولب 

بالتكاليف الي يلزم بها أهل الكمال > لذا كان سبباً من أسباب التخفيف في 

التكليفات الشرعية . والنقص يشمل حالي القصر والانوئة » فلا يصح عقلا 

ولا شرعاً أن يطالب الاولاد القصر > والنساء بمثل ما يطالب به الرجال › 

نظراً الضعف الطبيعى عند الولد والمرأة > وبما أن حالة الضرورة الشرعية تشهحل 

الاضطرار الطبيعي » فيمكننا أن نعتبر هذه الحالة من حالات الضرورة من باب 

التوسيع في اطلاق اللفظ ء والا فان المتبادر الى الفهم عند د سماع كلمة « الضرورة») 

أنها ما يطرأ على الانسان من أحوال تتنافى مع الاوضاع المعتادة » نجعله أهلا” 
لتخفيف الاحكام العامة في حقه . 


وأما التخفيفات الي قررها الشرع للأولاد والنساء فهي ما يأني : 

-١‏ عدم تكليف الصي والمجنون بشي ء من التكاليف الدينية كالصلاة والصيام 
وسائ ادات .اما روارة و اسا امو اهما فقد فوضت الى الولي ر( الاب 
أو الحد أو الأوصياء أو القاضي ) . وأما التربية والحضانة فهي الى النساء رحمة بهما. 

وأما مسئولية الصبي والمجنون عن ضمان الاتلافات الي يلحقانها بأموال ‏ 
الاخرين فهي من قبيل الضرورة الي لا بد منها لحماية حقوق الغير مهما كان 


۳۹ 


سبب الاتلاف . وكذلك وجوب الزكاة في هالهما » والتزامهما بالانفاق على 
الزوجة والقريب المعسر إذا كانا موسرينءعهما تتطابه الضرورة لد حاجة الفقراء 
وصلة الرحم والمساهمة في نفقات بيت الال للمصالح العامة الي تعود عليهما 
ي النتيجة بالخبر وصون الال . 


؟ ‏ عدم تكليف الاساء بكثير مما يجب على الرجال »> كحضور الجمعة 

والجماعة » والاشتراك ني الحهاد إذا لم يكن النفير عاماً > ودفع الحزية »> وغير 

ذلك » وإباحة لبس الحرير والديباج » والتحلي بالذهب » وعدم قضاء الصلاة 

المفروضة حالة وجود الحيض أو النفاس دفعاً للحرج والمشقة مع تكرار حدوث 

العذر وطول الزمن . وذلك بعكس الصوم فانه بجحب قضاؤه بالافطار لعدم 

' وجود الحرج في قضائه » إذ أن الحيض لا يستوعب الشهر ٠‏ ووقوع النفاس 
أمر نادر » فلا یہی الحكم عليه » كالاغماء إذا استوعب الشهر . 


مقارنة : 


يلاحظ أن أحكاء الصغار والمجانين في الشريعة الاسلامية تتفق مع المقرر 
٤‏ القانون بالنسبة للمسئولية المدنية التقصيرية ٠‏ فانم يكونون بواسطة أوليامهم 
مسؤولين عن ضمان التاف وياترمون بدفع التعو يض عن الضرر » تنص 
المادة ۳ مدلي مصري »© ١514‏ مدلي سوري على ما باي : ١‏ كل خطأ سيب 
ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض » . 


وأما فيما يتعلق بالمسئولية الحنائية التقصيرية بارتكاب فعل الف للشريعة: 
أو للقانون : فان الشريعة لا تطبق عقاباً بدنياً على الصغير غير البالغ خمسة عشر 





)١(‏ المراجع الأصولية السابقة » الأشباه والنظائر للسيوطي : ص ۷۲ ٠‏ لابن جيم : ١‏ ص 
6 . 


عاماً سواء أكان ذكراً أم أنى » وإتما يعزر فةط بالتوبيخ او بالحبس . والمجنون 
مثل القاصر . | 

أما القانون الحزائي : فانه بميز بالنسبة للقاصر بين مرحلتين : مرحلة 
عشرة > ولقد حدد القانون سن التمييز باتمام السابعة من العمر ٠:‏ هما هو ) 
ا ي اشر بعة الاسلامية ) 

فمر حلة الطفولة تعتر “دن ابات امتناع المسثولية الحنائية أو من 
العقاب » لان الطفل يكون بي هذه المرحلة فاقد الادراك أو التمييز › وفاقد 
الاختيار بالتبعية › فلا يكون أهلا” 'لتحمل التبعة الحنائية > ونص القانون 
الحزالي على ذلك هو : « لا تقام الدعوى على الصغير الذي لم يبلغ من الى 
سبع سنوات كاملة 297 » ولكن يعيب هذا النص أنه لم يشر الى أي إجراء 
يصح أن يتخذ حيال الصغير بقصد حمايته > اما في الشريعة فيعزر 
كما أشرنا > وعلى كل حال ان امتناع المسئولية اللحنائية لا بمنع أن تقام 
الدعوى المدنية : في مواجهة الشخص المسئول ع ن الصغير رطلب التعو رضات عن 
الاضرار الناشئة عن العمل الذي ارتكبه. الصغير في مواجهة امخض المسؤول 
لك © 51 اوضحنا . 

ويعتبر المجنون مثل الطفل لا يسأل أيضاً جنائياً وانما يسأل عنه وليه 
مدنا وط 0,١2 o‏ له عقات عل ن يكون فأقل الشعور أو الاختيار 2 عمله › 
وقت ارتكاب الفعل نون أو عاهة 32 العمل P‏ « 

وأما مرحلة ما بين بالا والسابعة عشرة في القانون المصري » والثامنة 
عشرة 2 القانون السوري ع ا تعتير من الاسياب المخففة للعقاب بوجه 


(۲) الادة ؟” عقوبات مصري ٠‏ والمادة 7٠١‏ عقوبات سوري . 


١١ 


عام » فلا تطبق على الاحذاث القصر نفس الاحكام الي يمخضع لا الكبار 
البالغون » وإنما بميزونٍ بأحكام خاصة ) » وقد قسمت هذه المرحلة في 
مصر الى فترات ثلاث : ما بين السابعة والثانية عشرة » وما بين الثانية عشرة 
والحامسة عشرة > وما بين الحامسة عشرة والسابعة عشرة . وصنف الاحداث 
س ف شور نة ال أر بعة أصناف : الاطفال وهم الذين لم يتموا السابعة 
ن العمر > والاولاد وهم الذين دا السابعة وم دتموأ الثانية عشرة )»2 
ا وھ الذين أتموا الثانية عشره وم دتموا الخافسة عشرة والفتيان 1 
وهم الذين أتموا الخامسة عشرة 2 ولكنهم م موا اأغامنة r‏ 


)١(‏ راجع المواد (ه 5‏ ۷۳) عقوبات مصري › والمواد (585؟ -- ۲۴۸) عقوبات 
سوري » والمرسوم التشريعي رقم 8ه سنة ٠١١۴‏ الذي ألغى المواد السابقة في سوريا » 
وأطلق عليه اسم « قانون الأحداث الحانحين » . 

9؟) ` موجز القانون الحناني » عر راشد : ص ۳۸۲ وما بعدها » 4 5 ميادىء 
قانون العقوبات » محمد الفاضل 4 ل لا للالتزام 


ل تقلت : اص ٤۲۳‏ . 


١1 


البضاع لسري 


إذا اعتدى إنسان على غيره في نفس أو مال أو عرض » أو صالت عليه 
ببيمة فللمعتدى عليه أو لغيره أن يرد العدوان بالقدر اللازم لدفع الاعتداء . 
حسب تقديره في غالب ظنه » مبتدثاً بالاخف فالاخف إن أمكن » فان أمكن 
دفع المعتدي بكلام واستغائة بالناس › حرم عليه الضرب » وان امكن الدفع 
بضرب باليد »> حرم استخدام السوط » وإن أمكن الدفع بالسوط » حرم 
استعمال العصا » وإن أمكن الدفع بقطع عضو حرم القتل » لان ذلك جوز 
للضرورة استثناء من قاعدة « الضرر لا يزال بالضرر » » ولا ضرورة ي الاثقل 
مع إمكان نحصيل المقصود بالاسهل » ومن المعلوم أن « الضرورة تقدر بقدرها ) 
حى إنه إن تمكن المعتدى عليه أو المصول عليه من المرب أو الالتجاء الحصن أو 
جماعة » فيجب عليه ذلك عند الشافعية وي وجه عند الحنابلة » ويخرم قتال 
المعتدئ أو الصائل » لان المعتدى عليه مأمور بتخليص نفسه بالأهون فالأهون, 
وبما أن اهرب ونحوه أسهل من غيره » فلا يلجأ الى الاشد . 

قال العز بن عبد السلام : إذا انكف الصوال عن الصيال ” . 


)١(‏ يقال : صال الفحل صولا” وصيالا” : إذا وثب البعير على الإبل يقاتلهماء وصال 
عليه : استطال » فمن يعدو على الناس ويقتلهم يقال له : صائل . 


1٤۳ 


حرم قتالهم وقتلهم )1( ١‏ 

والدليل على مشروعية هذا البدأ قوله سبحانه : « فمن اعتدى عليكم 
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم » واتقوا الله » واعلموا أن الله مع المتقين » 
فالامر بالتقوى دليل على الضرؤرة التزام مبدأ المماثلة أو التدرج في الاخذ 
بالاخف فالاخف . 

ومن السنة في الموضوع أحاديث كثيرة ذكرنا بعضها سابقاً مثل : ١‏ هن 
E‏ من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم > فقد 
حل هم أن يفقأوا عينه ) ومنها « أن خا عض بد رجل » فنزع يده من 
فيه » فوقعت نيتاه > فاختصموا الى النى ملام ؛ فال : يعض أحدكم رک أخيه 
3 بعص الفحل 3 يا دية لك 99) ( وروی بعل بن أمية قال : J‏ کان : 
أجر > فماتل إنسانا فعض" أحدهما صاحبه » فانترع أصبعه ٤‏ و 
ثندته » فسقطت »۰ فانطلق الى الني ' فأهدر ثنرته » وقال : أيدع رده 
في فيك تقض اتنححيا a‏ الل 11 


. ٠١۹ ص‎ ١ : قواعد الأحكام‎ )١( 

(۲) سورة البقرة : ٠١۹٤‏ . 

(۳) رواه أحمد وأصحاب الكتب الستة ما عذا أبا داود عن عمران بن حضين . وروى 

أحمد عن أبي هريرة قال : جاء رجل » فقال : يا رسول الله » أرأيت إن عدا على 

مالي ؟ قال : أنشد الله » قال : فان أبوا علي ؟ قال : أنشد الله > قال : فان أبوا علي ؟ 
قال : قاتل » فإن قتلت ففي الحنة » وإن قتلت ففي النار » قال ابن تيمية : فيه من الفقه 
أنه يدفم بالأسهل فالأسهل ( نيل الأوطار : ه ص 775 ) . 

)٤(‏ أندر : أي أزال ثنيته » والثنية : واحدة الثنايا أي أسنان مقدم الفم » ثنتان من فوق 

ls 

O TT TOT‏ :الد كن هن 

كل حيوان . 


١غ‎ 


وأما جواز الدفاع عن الغير : فأساسه الحفاظ على الحرمات مطلقا من 
نفس أو مال ولولا التعاون لذهبت أموال الناس وأنفسهم » وقد قال عل : 
« انصر أخاك ظالاً أو مظلوماً » قيل : كيف أنصره ظالاً ؟ قال : نحجزه عن 
الظلم : فان ذلك نصره 7" » وقال أيضاً : « من أذل عنده مؤمن ٠»‏ فلم 
ينصره وهو يقدر على أن ينصره » أذله الله على رؤوس الاشهاد يوم القيامة ‏ ) 

حكم الدفاع الشرعي : تعتبر أفعال الدفاع مباحة باتفاق الفقهاء » فلا 
مسئولية على المدافع من الناحيتين المدنية والحنائية » إلا إذا جاوز حدود الدفاع 


المشر وح فيصبح غملة جر E‏ شال عنها مدنا ونجزائياً . 


شروط دفع الصائل : 


يشرط لحواز دفع الصائل أربعة شروط وهي 
١‏ أن يكون هناك اعتداء ني رأي جمهور العلماء » وعند الحنفية أن 
يكون الاعتداء جرغة معاقباً عليها . ٠‏ ) ظ 


وعلى هذا فممارسة حق التأديب من الأب 1 الزروج أو المعلم > وفعل 
الحلاد لا يو صف يكونه اعتداء » وفعل الصبي والمجنون وصيال الحيوان . 
لاا یو صف بكونه جرعة عند الحنفية : 

ا الاعتداء حالا أي واقعاً الفعمل لا مو جاه و مهدداً به فقط . 


آلا يممكن دفع الاعتداء بطريق آخر » فاذا أمكنه ذللك بوسيلة اخرى 
كالاسئغائة والاستعانة بر جال الامن وم يمعل فهو مويك . 


E (1)‏ سي ا :هص (V۷‏ . 


١ 6‏ الذرورة الشرعية ب١٠‏ 


٤‏ أن يدفع الاعتداء بالقوة اللازمة لدفعه : اي بالقدر اللازم ارد 


هل دفع الصائل حق أم واجب ؟ 


بقتضينا هذا البحث إفراد كل حالة من حالاات الدفاع الشرعى على حدة . 


) أولا” ‏ الدفاع عن النفس ه 


إذا هوجم إنسان بقصد الاعتداء على نفسه » أو عضو من أعضائه » سواء 
أكان المجوم من إنسان آخر أو من ببيمة » فيجب على المعتدى عليه أن 
یدافع عن نفسه في رأي الحنفية والمالكية والشافعية.» إلا أن الشافعية قيدوا ‏ 
وجوب دفع اما ب الحالة عا إذا كان الصائل كافراً او نة .لان 
الاستسلام لاکافر ذل ي ي الدين > والبهيمة تذيح لاستقاء ء نفس الانسان 4 ا 
' إذا كان الصائل مسلماً فالاظهر عندهم أنه جوز الاستسلام له بل يسن » لا 
سان ص الأداة في مذهب الحنابلة . 

ودليل هؤلاء في الحملة قوله تعالى : « ولا تلقوا ادیک الى التهلكة » " 
وقوله : « فقاتلوا الي تبغي حى ته تفيء الى أمر الله » ' » وا أن الانسان يجب 
عليه صيانة نفسه بأ کل ما وده E‏ االجوع »> فيجب عليه الدفاع عن نفسه 3 
واا فان قي هة الحق وقتال الباغين » قال الطبري : إنكار المنكر واجب 


: راجع تفصيل هذه الشروط في التشريع الحنائي الإسلامي للأستاذ عبد القادر عودة‎ )١( 
) ۲۷۸ ص‎ ١ 


(۲) سورة البقرة : ٥ه‏ 
e (۳)‏ :4 . ومثل ذلك آيات « فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما 
ا ي و 


١21 


على من يقدر عليه » فمن أعان المحق أصاب » ومن أعان المبطل أخطأ » وإن 
أشكل الامر فهي الحالة الي ورد النهي عن القتال فيها ‏ ( 

وقال 5 أحمد : ورأيه هو الراجح المتفق مع الدليل : إن دفع الصائل 
عن النفس جائز لا واجب » لقول الني مله ني حال الفتنة : « اجلس في 
بيتك » فان خفت أن يبهرك شعاع الشمس > فغط وجهاك ) وي لفظ « تكون ٠‏ 
فتن » فكن فيها عبد الله المقتول » ولا تكن القاتل  »‏ وقد صح أن عثمان 
ابن عفان رضي الله عنه. منع عبيدة أن بدافعوا عنه » وكانوا أربعمائة » وال : 
« من ألقى سلاحه فهو حر » ؛ وقالوا : وهذا مخالف حال المضطر الى الطعام : 
يلزمه الاكل منه » لان ثبي القتل شهادة واحياء نفس غيره » وي الاكل إحياء 
نفسه من غير مساس بنفس أحد آخر . 


ضمان الفعل : اتفق الفقهاء على أن المعتدى عليه إذ قتل الصائل .فلا 
مسئو اية عليه من الناحيتين الحنائية والمدنية لقوله عليه السلام : ( هن شهر سيفه 
م وضعه ( أي ضرب به ) » فدمه هدر » " ولان الصائل باغ والمصول عليه 
كان يؤدي واجبه 2 الدفاع عن نفسه » ودفع اشر ©¿ إلا أن الحنفية 
استثنوا من ذلك ما إذا كان الصائل صبياً أو 00 دابة » فقتله المصول 
مب ا E SS NS‏ الدية عن 


)0( سبل السلام : ٤‏ ص 4. 

7( أخرجه ابن أبي خيثمة والدا, رقطني عن عبد الله بن خباب , ن الارت » وأخرج أحمد 
موه عن خالد بن عرفطة . ) 

)( أخر جه النسافي واسحق بن راهويه والطبراني عن ابن الزبير ( نصب الراية : 4 ص 
(PEV‏ 

e قال الحنفية : « من شهر ا‎ )٤( 
عليز عبرا زا يع عبار عو الضفانات‎ N وناران طرق عر مي‎ 
. ) 155 نقلا عن كتاب الهداية : ص‎ 


¥ 


الصي والمجنون ويضمن قيمة اادابة » وروي عن أي يوسف : أنه يكون 
مسولا مدنياً فقط عن قيمة الحيوان » ولا نجب الدية عليه في قتل الصي 


والمجنون » لانه يشترط ف رأيه أن يكون الاعتداء جرعة . 


ودليلهم بالنسبة لادابة قوله ييا : ( العجماء جراحها جبار » (© أي هدر 
وأما فعل الصى والمجنون فلا يوصف بكونه جرعة أو بغياً » فلا تسقط به 
عصمة النفس » ولا يتوفر بالتالي شرط جواز الدفاع عن النفس » لان من 
. شرائطه أن يكبون هناك اعتداء أو عدوان كما أشرنا » ولان الدفاع شرع لدفع 
الحرائم ؛ ولا جريمة ههناء وقال ابو يوسف : يعتبر فعل الصبي والمجنون جرعة ؛ 
بدليل انه يحب علىهما ضمان المتلفات »2 إلا انه رفع العقاب عنهما لعدم 
الادراك » أما فعل الدابة فليس جرعة ولا يجب الضمان على ما تتلفه » لان 
العجماء جبار ”. واللحلاصة أن أبا حنيفة لا يرى وجوداً لالة الدفاع في 
صيآل الصبي والمجنون » والحيوان » وانما يحق الدفع على اساس الضرورة 
أي فيجب الضمان او التعويض واما أبو يوسف فيرى وجود حالة الدفاع 
اذا صال الصي او المجنون » أما اذا صال الحيوان فيدفع على اساس الضرورة» 
وأما جمهور العلماء فيرون توافر حالة الدفاع ثي كل الحالات المذكورة > 
لان من واجب الانسان أن يدافع عن النفس والمال عند كل اعتداء »> وأن 


. ) ۲۴٤ رواه الجماعة عن أبي هريرة ( نيل الأوطار : ه ص‎ )١( 
> ١٠١ ص‎ ٠ راجع في هذا وما قبله ما ذكر بي دفع الصائل : تبيين الحقائق للزيلعي‎ 68 
: ء تكملة فتح القدير : ۸ ص ۲۹4 ؛ الدر المختار ورد المحتار‎ ٩۳ البدائع : ۷ ص‎ 
٠۳۲۳ ه ص ۳۸۷ » الفتاوى الهندية : 5 ص ۷ ء ١ه »ء مواهب الخليل : > ص‎ 
الفروق‎ » 7٠١ تنوير الحوالك شرح الموطأ : ۲ ص‎ » 5١ المنتتقى على الموطأ : 5 ص‎ 
: ء المغتي‎ ۲۲١ ؟ ص 188 ء مغني المحتاج : 4 ص ۲۱ » 148 ء المهذب ۲ ص‎ 
المح : 4 ص نيل‎ ٤ : وما بعدها » 785" . كشاف القناع‎ ۳۲۹٣ص۸۰‎ 
, الأوطار : ۵ ص ۳۲۹ ۰ سبل السلام : 5 ص ۳۹ وما بعدها . تخريج الفروع على‎ 
.. ۳٤۷/۳ : غاية المنتهى‎ ۰ ۱٠١۹۰١ الأصول : ص‎ 


۱٤۸ 


فعل اللاعتا e.‏ راته يه بحل 08 الصائل 4 ولكنه يبوجب. .أو ڪر ا اللاعتداء» 
فالمطالية م اللاعتداء هو الك ي أحل 2 الصا ل ول ن الاعتداء ذاته 4 فا" يشرط 
اذأ أن يكون ذات الاعتداء جر عة 7 معاق عليها ( . 


وأما من عض يد انسان : ا امه فقت ااه فلا ان 
علية آي لا سأل مدنا يا بدفع الدية عند جمهور الفقهاء » بدليل حيبي يراد 
ابن سح یں ن لعل دن أمية السايق ذد کر هما . ) 


وقال الإمام مالك : انه يحب الضمان في مثل ذلك » لقوله ملت : « في 


السن EC‏ ں من الا ( وقال کیی بن يعمر وابن بطال : لو بالسغ مالك 
هذا الحديث ( أي الحديث السابق ) لم يخالفه 9 . 


ثانياً ‏ الدفاع ا ض : 


اذا أراد فاسق الاعتداء على شرف امرأة فيجب عليها باتفاق الفقهاء أن 

تدافع عن: نفسها ان امكنها ذلك لان التمكين منها للرجلمحرم ءوثي ترك الدفع 

تمكين منها للمعتدي » وها قتل الرجل المكره » ولو قتاته كان دمه هدراً اذا 
لم بمكن دفعه الا بالقتل . 


وكذلك يجب على الرجل اذا رأى غيره يحاول الاعتداء على امرأة 
يدفعه » ولو بالقتل ان أمكنه ذلك ولم يخف على نفسه » لان الاعراض 
حرمات الله في الارض » لا سبيل الى اباحتها بأي حال » سواء عرض الرجل 


أو عرض غير ه . 


(۱) ا اناي الإسلامي : اص ٤۷۷‏ . 

(۲) رواه أبو داود في المراسيل والنسائي وابن خزيمة وابن الحارود وابن حبان وأحمد . 

)۳( الميزان للشعر اني : ۲ ص ۱۷۳ › نيل الأوطار : ۷ص «Ye‏ المخي )م ص ۳۳۳ 
وما بعدها » مغني المحتاج : ٤‏ ص ٠۹۷‏ . 


٤۹ 


ولا سأل المدافع جنائياً ولاهدنياً في هذه الحالة باتفاق المذاهب الأربعة » 

فلا قصاص ولا دية عليه ؛ لظاهر الحديث « من قتل دون أهله فهو شهيد 70" . 

ولا د کر الإمام أحمد من حديث الز هري بسنده عن عبيك بن عبمير « أن رجلا 

أضاف ناسا من هذيل » فأراد امرأة على نفسها . فرمته بحجر » فقتلته » فقال 

عمر : والله لا يؤدى ابداً » ولانه اذا جاز الدفاع عن المال الذي يجوز بذله 

واباحته › 0 المرأة أو الرجل عن نفسها وصيانتها عن الفاحشة الي لا تباح 
حال أضلا : أولى 10 . 


الاطلاع على 5000 ت : 


لو اطلع انسان بدون اذن على بيت إنسان من ثقب اوشى باب أو حوه فرماه 
صاحب البيت بحصاة أو طعنه بعود فقلع عينه فلا مسئولية عليه جنائياً 
ولا مدنا أي لا قصاص ولا دية عند الشافعية والخنايلة لقوله عل ٠‏ ولو أن 
رجلا اطلع عليك بغير اذن » فخذفته9" نحصاة ففةأت عينه + ما كان عليك 
جاح » ”1 وقوله : د من اطع في بيت قوم بغبر اثنبمء ققد حل هم أن 
يفقأوا عينه  »‏ وني لفظ: « من اطلع ني بيت قوم بغير اذنهم ٠‏ ففقأو 


عينه » فلا دية له ولا قصاص ل" 


. رواه أبو داود والترمذي وصححه عن سعيد بن ريد‎ )١( 

(۲) المغني : ۸ ص ۳۳۱ وما بعدها » كشف الأسرار : 4 ص ٠٠۲١‏ »> مجمع الضماناد 
للبغدادي : ص ۲٠۳‏ » مغني المحتاج : 4 ص ١194‏ وما بعدها » المهذب :صر 
٠‏ »+ الدر المختار : ۱۹۷/۳ » ۳۹۷/۰ ء البدائع : ۹۳/۷ » بداية المجتهد : 19/7 

وه الحذف ٠‏ ارمق بالحصاة . والحذف : الرمي بالعصا لا بالحصى . 

. متفق عليه بين البخاري ومسلم وأحمد عن أبي هريرة‎ )٤( 

6 وواة اک 


)5 رواه أحمد والنسائي . 


هذا اذا رماه بشىء خفيف كحصاة . أما ان رمى صاحب الدار الناظر 
مما يقتله عادة كحجر قاتل » أو حديدة ثقياة » او نشاب » فيلزم بالقصاص أو 
الدرة سراد العفو > لان له ما يقلع ره العين المبصرة الى حصل الاذى منهأ دول 
ما يتعدى الى غيرها . 


فان م يندفع الناظر بالشيء اليسير جاز ‏ يما في الصيال ‏ رميه بأشد 
منه » حى القتل » سواء أكان الناظر ني الطريق او في ملك نفسه أو غير ذلك , 
وقد بين الني لتم الحكمة من منع الاطلاع على البيوت فقال : « انما جعل 
الاستئذان من اجل البصر » " , 

وقال الحنفية والمالكية : يسأل جنائياً صاحب الدار في هذه الحالة فيجب 
عليه القصاص لقوله عليه الصلاة والسلام : « في العين نصف الدية 9؟ » ولان 
جر د النظر بالعين لا يبيح الحناية على الناظر » هما لو نظر من الباب المفتوح › 
وما لو دحل منزله > ونظر فيه › 8 نال من امرأته ما دون الجماع : م بجر 
قلع عينه » فمجرد النظر أولى ‏ , 


ويلاحظ أن الحلاف فيمن نظر من خارج الدار » أما لو أدنحل شخص 
رأسه » فرماه صاحب الدار حجر » فقأ به عينه » لا يضمن إجماعاً . 


: اعلام الموقعين‎ » ۲۲١ ص ۱۹۷ وما بعدها » المهذب : ۲ ص‎ ٤ مغني المحتاج‎ )١( 
. ۳۴١ المي : ۸ ص‎ » ۳۳٣ ص‎ ۲ 

(۲) رواه أحمد والبخاري ومسام والترمذي عن سهل بن سعد . 

(*) أخرجه أبو داود في المراسيل والنسائي وابن خزيمة وابن الحارود وابن حبان وأحمد 

( سبل السلام : #اص ۲٤٤١‏ ). 

)٤(‏ تبيين الحقائق للزيلعي وحاشية الشلبي عليه : ٠‏ ص ٠١٠٠١‏ الفتاوى اطندية : ه 
ص ۷ » رد المحتار على الدر : ۳۹۰/۰ » تكملة فتح القدیر : ۸ ص 758 » جمع 
الضمانات : ص ١59‏ »ء القوانين الفقهية لابن جزي : ص ١ه"‏ » رحمة الأمة بامش 
لميزان :۰ ۲ ص ٠١١‏ ط البابي الحلبي . | 


١6١ 


ثالثاً- الدفاع عن الما : 


قرر جمهور الفقهاء أن الدفاع عن المال جائز لا واجب ء سواء أكان 
المال قليلا أم كثيراً اذا كان الاخذ بغير حق » ولا قصاص على المدافع إن 
التزام الدفع بالاسهل فالاسهل » لما روي عن أي هريرة قال : « جاء رجل ؛ 
فقال : يا رسول الله » أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؛ قال : فلا تعطه 
مالك ( وني لفظ : قاتل دون الك ) » قال : أرأيت ان قاتلنى ؟ قال : قاتله » 
قال : أرأيت إن قتلنى ؟ قال : فأنت شهيد » قال : أرأيت إن قتلته ؟ قال : 
- هو في النار © » وسبب التفرقة بين الدفاع عن المال والدفاع عن التفس عند 
. القائلين بوجوب الدفاع عن النفس لا المال : هو ان المال مما يباح بالإباحة 
والاذن » اما النفس فلا تباح بالاباحة . ظ 
وقال بعض الالكية : لا يجوز الدفاع عن المال إذا كان شيئاً يسيراً 
ولكن ظاهر الاحاديث وعمومها يرد على ذلك , ٠‏ 


وقال بعض العلماء : إن المقاتلة عن المال واجية . 


وفرق الشافعية بين أنواع الأموال فقالوا : لا يحب الدفع عن مال لا روح 
فيه » لانه يجوز اباحته للغير » أما ما فيه روح : فيجب الدفع عنه اذا قصد إتلافه ؛ 
ما لم حش على نفسه أو عرضه ع لحرمة الروح > حی لو رأى أجني شخصاً 
يتلف حيوان نفسه إتلافاً محرماً » وجب عليه دفعه على الاصح . وكذلك 
يجب عليه الدفع عن مال تعلق به حق الغير كرهن وإجارة" . 


.) ص 48" وما بعدها‎ ٤ : رواه مسلم وأحمد ( راجع نصب الراية‎ )١( 

٠ )۲(‏ حاشية ابن عابدين علن الدر : ه ص ۳۸۸ » مواهب الخليل : 5-ءص ۳۲۳ »> المهذب : 
۲ ص ۲۲۲ وما بعدها ۲ مغني المحتاج :4 ص 1۹ › المغني :م ص ۳۲۹ وما 
بعدها » المحلى : ١١‏ ص 15 وما بعدها » نيل الأوطاز : ه ص٣۴۲‏ .. 


10۲ 


الدفاع الشرعي وحالة الضرورة : 


يفرق بعض الكاتبين بين حالي دفع الصائل والضرورة الملجئة » 0 : 
إن الضرورة الملجئة يا تع ی 4ن ا (أي المسئولية المدنية) ولكنها تعم 
العقاب ( أي المسئولية الحنائية ) » وأن تقدير الحطر في حال الضرورة 1 
مادي محض »وني حال الدفاع مفوض الى ظن المدافع »وأن مخالف حكم الضرورة 
"ثم » يخلاف الممتنع عن الدفاع عن النفس عند القائلين بأنه حق جائز لا أمر 
واجب » فانه لا يأثم . وأن حالة الدفاع يقصد منها دفع ضرر الإنشان أو 
الحيوان » 5 ٤‏ حال الضرورة فر صد ره دفع صر ر ظرف خارجى كحريق 
وغرديق 3 أ عامل داخلي كالجوع والعطش ونحوهما : 


"قال اللودوى > إن أت الضرورة بظهر في إشقاط الإثم دون الحكم فيلز م 
المضطر بالتعويض » فمن أصابته عمصة يع له تناول مال الغير ولا يسقط 
)0 
الضمان )1 . 


هذا كله صحيح › إلا أننا نحن نعتبر حالة الدفاع الشرعي. من حالات 
الضرورة بالمعنى الأعم : وهو كل ما يستدعي حكماً استثنائياً مخالفاً لمقتضى 
القواعد العامة أو مبيحاً للفعل أو رافعاً للام والحرج ٠‏ فالدفاع الشرعي وإن 
أصبح في الغرف حقاً » لكن ذلك لا ينسينا أن اعتبار هذا الحق قاكم على 
أساس من الضرورة في قتل الانفس مثلا محافظة على نفس المعتدى عليه . وأما 
الفروق السابقة في هرنية عل اساس أن الضرورة قاصرة عل حالي دفع 
خطر اللحوع ونحوه » ودفع ضرر الظروف المحدقة » وإذا كان لاضرورة 
بالمعبى الاعم حالات فلا يعي ان يكون حكم كل هذه الحالات واحداً > 


() كشف الأسرار : 4 ص ٠» ٠١١١‏ 1918 . والضمان معناه الالزام بقيمة المتلفات 


١0 


فقد تكون الضرورة مانعة من المسئوليتين الحنائية والمذنية » وقد تقتصر على منع 
المسئولية الحنائية فقط . 


وه ٠‏ نيا 


مقارنسة : 


اعتبر قانون العقوبات المصري و اورف الدفاع الشرعي من أسباب 
إباحة ال رام > فهو استعمال لحق أباحه القانون الو ضعي »> وبعرفه فشهاء 
القانون أنه الحق الذي يقرره القانون لمن هدده خحطر اعتداء ٤‏ ان بصده 
بالقوة اللازمة . ويمهم من ذلك ان القانون لا يعتبره امرأ ملزماً للمعتدى 
عليه » واا بمنحه الحق في ان يلجأ الى القوة » فهو انما يعتمد ني اساس 
الإعفاء من العقاب او رفع المسثولية بي هذه الحالة اا مر جعيه 
الى ذات الفعل الذي ترتكت موقت الدفاع الشر عي » باعتبار انه ارتكب 
استعمالا لحق يجعله مباحاً لا جريمة فيه يدنس لقان تدم أن عرص ان 
شخص من وقف مدافعاً » باعتبار ان هذا الموقف ليس إلا ظرفا خاصاً به 
بجحعله معذوراً ما يقتضي رفع العقاب عنه دون إباحة الفعل في ذاته ”© . 





)1( ال ا ل من قانون 
العقوبات السوري . 

(؟) إن أسباب الاباحة احق الدفاع الشرعي ذات طبيعة موضوعية » فتنصب على ذات 
الفعل ونجعله مباحاً » أما موانع العقاب أو أسباب امتناع المسثولية الحنائية مثل الحنون 
وصغر السن : فهي ذات صفة شخصية » لذا فان الأولى تشمل كل من يساهم في 
الفعل سواء كان فاعلا” أصلياً أو شريكاً أو متدخلا . أما الثانية : فيقتصر أثرها على 
من تتوافر فيه شخصياً > أما من عداه فتظل مسئوليته قائمة . والفرق الثاني : هو أن 
أسياب الاباحة تؤثر على الركن القانوني للجريمة فيصبح الفعل مباحاً » أما موانع 
العقاب فتؤثر على الركن.المعنوي للجريمة » فيظل الفعل غير مشروع » وان انتفى 
العقاب عنه . والفرق الثالث : أن أسباب الاباحة تمنع المسثوليتين الحنائية والمدنية »= 


١6غ‎ 


وعلى هذا فانه يرتب على مباشرة حق الدفاع الشرعي إناحة الافعال 
ابي يكون قد اتاها المدافع » فتمحى عنها صفة الحريمة » وترتفع عنه: كل 
مسئولة جنائية ام مل نيه 4 


ويفرق القانونيون بين الدفاع الشرعي وحالة الضرورة بالفروق التالية : 


١‏ إن الدفاع الشرعي سبب إباحة للجريمةءاما حالة الضرورة فهي مانع 
من العقاب فقط لا تبيح الفعل » انما يظل غير مشروع . 

5" إن الحطر في الدفاع الشرعي يفترض فيه أن يكون جريعة أي غير 
مشروع في نظر القانون . أما حااة الضرورة : فلا يفئترض فيها أن يكون الحطر 
غير مشروع > وائما يجوز ان يكون ناشئاً عن قوة طبيعية او عن فعل لم بحرمه 
القانون . ومثال حالة الدفاع الشرعى : ان يشهر شخص سلاحاً على غيره . 
ا ل ديز لدع أ كردق كما الخرق 
بقارب » او مبجم جوا زنان بدون ريض من أحد . 

۳ يشرط في حالة الضرورة ان يكون الحطر جسيماً > ولا يشترط 
ذلك في حالة الدفاع الشرعي . 

٤‏ - ينبغي بي حالة الضرورة ان تتعين وسيلة دفع اللحطر > فلا يكون 
باستطاعة المهدد بالحطر التخلص منه بوسيلة أخرى غير الفعل الذي ارتكبه . 
أما في الدفاع الشرعي فلا يتطلب ذلك في جميع ال حالات . 

واشيرط القانون لوجود حق الدفاع الشرعي شرطين أساسيين : 


الاو ل هو حلول اعتداء او خطر اعتداء بفعل دعتر جر عة على النفس 
او الال | 


= أما موانع العقاب فتمنع المسثولية الحنائية فقط » ويظل الشخص مسولا مدنياً عن 
الأضرار . ) 


١0 


الثاني هو ان يكون استعمال القوة لازماً لدفع الاعتداء . 
فالشرط. الاول يقضي بأن يكون الحطر جرية او فعلا غير مشروع 
قانوناً » ففى حالة الاعتداء على النفس يعتبر كل اعتداء جريعة » حتى ولو 
ا قبيل المخالفات » ومن أمثلة الحراكم الي تقع على النفس : القتل 
والخرح والضرب > والتعدي والايذاء الحفيف 0 الشعر » وكل ما 
ماد العرض كاغتصاب الاناث وهتك العرض » او الخرية كالحيس والقيض 
بدون حق » أو الاعتبار الذي مس الشرف او السمعة كالسسب والقلاف .2 


ومن أهم أمثلة الحراتم الي تقع على المال : الحريق العمد » وااسرقة 
والتخريب » وانتهاك حرمة ملك الغير » ودخول أرض مهيأة للزراعة . 
والشرط الثاني ينطوي على معان ثلاث هي : ١‏ حاجة الاعتداء الى القوة 
المادية لدفعه ۲ س كون القوة هن الوسيلة الوحيدة لدفع الاعداء ۳ كون 
الاعتداء حالا أو وشيك الوقوع (. | 


من هذا يتضح ان اعتبار الدفاع الشرعي في القانون حقاً جائزاً لا واجباً 
يتفق مع رأي الحنايلة فيما عدا حاله الدفاع عن العرض > وأما شروط الدفاع 
ي القانون فهي :الفنبنها: و ق او د إل في ق الا عند اندر 
فق تشدذ فيه أبو حنيفة فاشترط ان تكون الجرعة معاقباً عليها » وان يكون 
الضائل مسكولا” جنائياً عنها : > والا كان الدفع قابا على اساس حالة الضرورة أي 
ان المصول عليه لا سال افا وسال ie‏ . وحالفه في ذلك أب وصقت وجمهون . 
العلماء فا كتفوا باشيراط .كون الفعل غير. مشروع دون حاجة لان یکون 
الصائل مسولا عن الحريمة جنائياً . 


, ۳۹۹ » راجع موجز القانون الحناني لأستاذنا علي راشد » ص ۳۲۲ وما بعدها‎ )١( 
و قانون الشوبات 200 محمد : ۹ | وما بعدها ع ااا‎ 
06 
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وأما هجوم الحيوان على الانسان الذي يعتبر دفعه قانوناً على أساس الضرورة 
فهو بتفق ماما مع مذهب الحنفية » وخالفهم جمهور الفقهاء فاعتبروه من 
مر رات الدفاع اأشرعي . 

وأما هرب المدافع فالر أي المتفق عليه قانوناً أنه لا يلزم به المدافم حتماً : 
لا ينطوي عليه من مظهر الضعف ومعنى الحبن » وهذا يتفق مع رأي جماعة من 
فقهاء الاسلام » الا أنه إذا لم يكن ني اللجوء الى المرب ما يفيد المعاني المتقدمة 
والي تعافها النفس الأبية ‏ كما لو كان مصدر الاعتداء او اللخطر مجنوناً او 
سكراناً أو من في حكمهما - فياز م به المدافع وهذا يتفق مع رأي الشافعية › 
والحنابلة في أحل الوجهين عندهم . 

وحكم الدفاع الشرعي في القانون يتفق مع المبدأ المقرر ني الشريعة الاسلامية. 
وهو انه يعتبر الفعل فيه مباحاً غير مستوجب مسئولية جنائية او مدنية على 
المدافع الاي خالة او عق الدفاغ 7 , | ظ 


وكذلك يتفق القانون مع الشريعة في التفرقة بين حالة الدفاع الشرعي وحالة 
الضرورة بالمعى الضيق » وهو ان الاولى من اسباب إباحة الحراتم » والثانية 
من أسباب موانع المسئولية الحنائية او موانع العقاب . 

هذا في القانون الحنائي . أما في القانون المدني فقد نص التمانون المصري 
في المواد (15 ۱۹۷ ) والقانون السوري في المواد ( 158-١155‏ ) على 
أحوال خاصة للضرورة > ومضمون هذه المواد الثلائة : .هو أن الأول في حالة 
الإعفاء من المسئولية عن الضرر إذا نشأ من حادث مفاجىء أو قوة قاهرة . 
والثانية في اسقاط المسئولية عن الضرر الحادث في حالة دفاع شرعي . والثالثة 
لنفي المسئولية عن الموظف الذي يقوم بعمل تنفيذاً لأمر رئيس له » إذا 


كانت طاعته واجبة » وأثبت أنه كان يعتقد مشروعية العمل الذي وقع منه . 


)0 راجع وقارن التشريع الحنائي الإسلامى ١‏ ص ٤۷۷‏ » 589 . 


10¥ 


ا انور 


الاستحسان من المصادر التبعية للأحكام الشرعية » وقد عرفه الكرخى 
بقوله : هو ان يعدل الانسان عن ان يحكم ني المسألة بمثل ما حكم به في 
نظائرها الى خلافه » لوجه أقوى يقتضى العدول عن الاول ”© . وهناك 
تعر يفات أخرى كثيرة للعلماء بتلخص منها ان الاستحسان يكون في أمرين : 


القياسى . ١‏ ظ 


هه 
ص“ 


۲ - استثناء مسألة جزئية من أصل كلى » او قاعدة عامة » بناء على دليل 
خاص يقتضصي ذللك 1 وهذا يشمل الاستحسان بالضرورة دو ضوح بحثنا هنا 
. والعلماء وإن اختلفوا في الظاهر في أمر الاستحسان إلا ان الحلاف بينهم في 
الحقيقة لفظي » كما قال جماعة من المحققين كابن الحاجب والآمدي وابن 
السبكي والاسنوي والشوكاني 5 وعبار ہم هي : الحق أنه لا بتحقق استحسان 
مختلف فيه » وانما الحلافني الواقع في اعتبار العرف او المصلحة صالحاً لتخصيص 


8 كقت لاسر ار عل أصول الزدوي ا اتا 


1۵0۸ 


والاستحسان يشبه ما يسمى عند رجال القاتون بالاتجاه الى روح القانوث 
وقواعده العامة الكلية . 


المجتهد على تر 1 القياس و الاق 00 1 52-7 ا حاجة والمصلحة دفعاً 
للحرج ومر اعاة للعدالة » والامثلة ما يأتى ١‏ 


١‏ المغال التقليدي : هو تطهير الابار والاحواض من النجاسة المغلظة 
الي تقع فيها » فمقتضى القياس او القاعدة العامة أنه لا يمكن تطهير ها أبداً 
بنزح الماء كله او بعضه » لان نزح بعض الاء الموجود في البير او الحوض 
لا يؤثر في طهارة الماء البائي فيهما كا هو واضح » ونزح كل الاء لا يفيد في 
طهارة ما ينبع من ماء جديد » للاقاته محل النجاسة في قاع البر وجدرانه › 
والدلو تتنجس ايضاً علاقاة الماء » فلا تزال تعود الى البئر وهى نجسة » الا ان 
الفقهاء استحسنوا ترك العمل بموجب القياس » فحكموا بطهارة البئر او 
الحوض بنزح مقدار من الماء للضرورة المحوجة إلى ذلك . 

ولقد 0 ذقهاء الحنفية ممادرر الدلاء الى يجب نز حھا 5 رتناسب 0 
لوع النجاسة 4 حى حف اثرها 6 وإن کان لا يزيلها افا غ فمَالوا على سبيل 
المثال © : يجب نزح جميع الماء. إن كان الواقع و في البتر او الحوض حيواناً 
نجس العين كالحنزير » وكذا غيره إن مات فيه وانتفخ او تفسخ مثل الشاة 


)١(‏ كشف الأسرار : >٤‏ ص ١١75‏ › المعتمد للبصري : ۲ ص ۸۳۸ وما بعدها » مرآة 
الأصول شرح مرقاة الوصول : ۲ ص ۳۳٣‏ » التلويح على التوضيح : ۲ ص ۸۲ » 
أصول الفقه للخضري : ص ٠٠١‏ » المدخل الفقهى للأستاذ الزرقا : ف 18 » 
الوسيط في أصول الفقه المؤلف : ص ٠٠۹‏ » السياسة الشرعية لندكتور عبد الرحمن 
تاج : ص ٠۲١‏ . ظ ات 

: وما بعدها » فتح القدير ال اا » نحفة الفممهاء‎ ۷٤ ص‎ ١ : البدائم‎ (١ 
وما بعدها.‎ ١١١ ص‎ ۱ 


١ 4 


والكلب والادمي » لأنه تيقن وصول شيء من النجاسة » فان لم يكن منتفخاً 
او متفسخاً فهو في ظاهر الرواية على مراتب ثلاثة : ي الفأرة ونحوها : ينزح 
رو لااو لاثون » وني الدجاجة ونحوها : ينزح اربعون او خمسون» 
وی و ےا ا 


ظ ۲ قال الفقهاء بطهارة ابار الفلوات رغم ما يتمع فيها من قليل بعر 
الحيوان او روثه » ما لا يتساهل فيه هؤلاء الفقهاء : ف غير هذا الموطن ٠‏ 
نظراً للرورة وعدم امكان التحرز منه الا بحرج ومشقة عظيمة . 


) ۴۳ آجیز 5 دين الناس ولا سيمأ فرض ایز علدا استفناء من 
قواعد تحريم ربا النسيئة ( أي الاجل ) للاضطرار اليه » توسعة على المحتاجين 
وتيسيراً للتعاون المطلوب شرعاً بين الافراد » وذلك لان القرض في النقود 
او ال حبز 0 زبادة 52 الوزن عادة رتناقفض مغ مدا حرم الر با القام عا ی زد أده 
في أحد العوضين لا يقابلها شي ء ني العوض الآخر. ء إلا انه اجيز التعامل على 
۳ اكله + وقد ا علماء الامصار على ا في مختلف الاعصار بلا إنكار ۲ 
روت عا شه رصى ألله عنها قالت : J‏ قلت : یا رسول الله 4 إن یران 


)١١‏ قدرويت 0 في هذه المقادير منها ما روي عن أنس أنه قال في الفأرة 
إذا ماتت في البير بر وار حت هن ساعتها امود دو د 
الحدري أنه قال ني الدجاجة إذا ماتت في البئّر : ينزح منها أربعون دلواً > رواهما 
الطحاوي من طرق . وروي عن ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهما أنبما أفتيا 
بنزح البئر كلها حين مات زنجي ي بر زمزم . روى ذلك الدارقطي وابن أبي شيبة 
والطحاوي والبيهقي ( راجع نصب الراية لازيلعي : ١‏ ص ۱۲۸ وما بعدها) . 

0) راجع الدر المختار ورد المحتار : > ص ٠» ۱۹١‏ الشرح الكبير. للدردير وحاشية 
الدسوق : ۳ ص ۲۲۲ ٠‏ المهذب للشيرازي : ١‏ ص ۳٠٤١‏ » مغني المحتاج : ۲ 
84 المغبى : ٤‏ ص ۳٠۹‏ . ) ظ 


1١٠ 


يستقر ضون ایز 4 والحجمير 4 ودردول 0 ونقصاناً 1 لقال" : لا بأس 
إن ذلك 2 رافق الناس 34 ا ا ره الفضل ) ' 


4 من المعلوم ان المؤ تمن على شي ء لا يضمن قيمته ادكه إلا بالتعدي أو 
بالتقصير ني الحفظ » ولكن المالكية والصاحبان من الحنفية استثنوا استحساناً 
الاجير المشترك (" فانه يضمن ما تلف بيده ولو بغير تعد ولا تقصير إلا إذا 
حصل الاك دعوة قأهرة كحريق غالب عام 6 أو غرف غالب ونحوهما 3 
و سه الاس دشان 0 المستأجرين الصرورة . وعل هلأ فالقصار 1 الكواء 

ن لم تخرف لد ۵ 4 والطباخ ضامن لمأ اف طببحخه 4 والماز ضامن 
ll‏ 037 من حر ه 4 والحمال رمن م سقط من الحمل عن اسه 4 او تلف 
' أثناء عبرته » والحمال أو السائق يضمن ما تلف بقيادته وسوقه وانقطاع حبله 
الذي دشل ره لعير ه 4 والملاح برصمن م تلف كن رده او ما يعالج ره السفينة 4 
والصانع يضمن ما تلف بيده مما سلم اليه للقيام بصنعته فيه » والدليل عليه قول . 
النى لر : « على اليد ما احذت حى تؤديه » 9 وما روي عن علي رضي الله 
عنه أنه كان يضمن الصباغ والصواغ ويقول : « لا يصلح الناس إلا هذا ) 
وروي عن عدر ركي الله نه أنه كان رصہن الاجر المشير ك احتباطاً لاموال 1 
الناس “ . ولأن الاجير المشترك او العام قيض العين لنفعته من غير استحقاق 


1( و الشافي باسناده عن عائشة رضي الله عنها . 

0( وهو الذي له 1 كا هد لا لم لقنس 
كالصانع والصباغ والقصار ونحوهم . ويقابله الأجير االحاص : وهو الذي يعمل 
لواحد فقط من الناس . 

(۳) رواه أحمد وأصحاب السئن الأربعة وصححه الحا كم عن سمرة بن جندب > وات 
أيضاً الطبر اني والحاكم وابن أبي شيبة . 

(5) راجح التلخيضص اير لابن حجر : ص ۲٠١١‏ . 


١١  ةيعرشلا الضرورة‎ 1_١ 


فيضمن كالمستعير ١)‏ 


ê‏ سباع الطير كالصقر والحدأة والنسر والغراب » هل يعتبر 
طاهر ا أ نجساً نظراً لان هذه الطيور الحارحة تتناول النجاسات » ومناقرها 
ْ لا نحلو من النجاسات عادة ؟ 


إن مقتضى القياس أو القواعد العامة : ان بحكم بنجاسته ا سؤر 
سباع البهام كالفهد والذئب والأسد والنمر الي يعتبر لحمها نجحساً » وما أن 
لحم سباع الطير نجس أيضاً » فسؤر كل منها نجس لاختلاطه باللعاب المتولد من 
لحم نجس ٠‏ وبذلك يتنجس الماء بشرب هذه الحيوانات كلها منه . 

الا أن مقتضى الاستحسان : طهارة سؤر سباع الطير وخصوصاً بالنسبة 
لسكان ؛ الصحارى والبوادي » رعاية للضرورة إذ أنه يتعذر الاحتراز من هذه 
الطيور لانقضاضها فجأة من الحو 3 وتفرق سباع الطير عن سباع البهاتم بي 
أن هذه بحالط لعابها النجس للماء » اما سباع الطير فعلى العكس من ذلك لاا 
تشرب عناقير ها » والمنقار عظم طاهر »> لانه جاف لا رطوبة فيه » فلا يتنجس 
الماء بملاقاته » فيكون سؤره طاهراً كسؤر الانسان لانعدام علة النجاسة ؤهي 
الرطوبة النجسة في أداة الشرب » الا ان هذا السؤر يكره الانتفاع بهء لان 
سباع الطيور لا حرز عن تناول الميتة والنجاسة وحوهما. 


5 - تغتفر - الجهالة اليسيرة بي عمل البيع كأن ديع قفيزاً من صبرة 8 
معيئة بكذا ¢ أو عدلا ٥ن‏ الثياب بكذا 4 ولا يعرف عددها أو هذه الصبرة 





: بداية المجتهد : ۲ ص 7748 وما بعدها » الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوتي‎ )١( 
۰ ۲۱۰ وما بعدها ء البدائع ؛ 5 ص‎ ٤۷4 ص ۲۷ وما بعدها » المغني : ه ص‎ ٤ 
وما بعدها›‎ ٠١" ص‎ ١١ : البسوط للسرخسي‎ » ۲١۱ تكملة فتح القدير : ۷ ص‎ 
.1٠١ مختصر الطحاوي : ص 158 ء تبيين الحقائق للزيلعى : ه ص‎ ' 
. السؤر : هو الباتي من الماء ني الإناء الذي يشرب منه الشارب‎ )0( 
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يكذا ولا يعلم مممدارها 4 فيجوز اأعمد لزوال الغرر أوجود الثمائل دين المبيع 
وغيره » ولان الحهالة يسيرة لا تفضي إلى المنازعة عادة » ومثل ذلك البيع. 
حبار التعيين كأن اميغ رجل حل الشيكان او الغلا نه دوك م زاد على ذلك » - 
اشر اقل لغری المسبار لنفسه بين ان يأخذ واحداً ويرد البائي » فيصح البيع 
استحساناً » والقياس ان يفسد البيع . ) 
وجه القياس : هو ان المبيع مجهول » لانه باع احد الشيئين وهو غير 
معلوم فكان المبيع جهولا > فيمنع صحة البيع » كما لو باع احد الاثواب 
الاربعة » وذكر الخيار : يكون البيع فاسداً لوجود الحهالة الفاحشة . 
) ووحه الاستحسان اوا 71 اللاستد لال عشروعية خيار الشرط 4 فيماس 
وثاناً : لأن الناس تعاملوا هذا البيع لحاجتهم اليه » فان كل واحد لا 
ET 5 5‏ 
بمكنه ان يدل السوق » فيشتري ما حتاج اللدخهويا كان ال واا 
لأهلك الناس بعضهم بعضاء وفسد نظام العالم > وانقلب المجتمع عالاً آخر غير 


اسان 


. وما بعدها‎ ۱١۷ البدائع : ۵ ص‎ )١( 
. ٠٠۲/۲ : أعلام الموقعين‎ )۲( 


1۳ 


الماتال راض ور 


المصالح المرسلة : هي الاو صاف الي تلام تصرفات الشارع ومقاصده › 
ولكن لم يشهد لها دليل معين من الشرع بالاعتبار او بالالغاء > ومحصل من 
ربط الحكم با جلب مصلحة او دفع مفسدة عن الناس 2 ومعبى هذا 
التعريف أنه قد تطرأ حادثة او تقع واقعة في المجتمع الاسلامي » فيحاول 
المجتهدو ن من العلماء معرفة الحكم الشرعي ها » فيبحثون في مصادر الشريعة 
الاساسية وهي القرآن والسنة النبوية والاجماع ٠‏ فلا يحدون للوصف المناسب 
الذي يصلح بناء الحكم عليه نظيراً او مثيلا” له منصوصاً عليه › وما يلاحظون 
أن هذا المقتضي دكم شرعي يتفق مع مقاصد الشريعة وروحها العامة الي 
تستهدف نحقيق الحير والمنفعة للناس > ومنع الضرر والشر عنهم . ) 

وقد اتفق العلماء على أزه إذا كان حكم الحادثة الحديد محمّقاً لمصلحة ضرورية 
للحياة البشرية نظراً لصاته الماسة بالدين أو بالنفس أو بالنسل أو بالعقل أو بالمال» 
فانه لا بد منه » ولا شلك ي قبوله واعتباره حكماً إسلامياً صحيحا . 

وهذا رکون في الحقيقة هن قبيل الأخذ بالضرورة . لأن الضرورات 
تبيح المحظورات > وهو محل بحثنا هنا » وليس ذلك من المصلحة المرسلة . 





(1) راجع الموافقات للشاطبي : ١‏ ص ٠۹‏ . 


1٤ 


ومن الامثال عليه ما يني " : 


بد إذا صال الاعداء المحاربوث . على المسلمين متر سين تأسارى 
مسلمين 6 فانه يجوز حينئذ قتل المسلم وغيره › حفظاً لحماعة المسلمين 
ودحراً العدو » وإنقاذا للبلاد من تسلط الاعداء وإيذامهم 5 


۲ إذا اقتضت الضرورة أو الحاجة في سبيل الدفاع عن البلاد فرض 
ضرائب جديدة على الناس © وم يكن ني خزانة الدولة ما يكفي لسد تلك 
الحاجة » فانه يجوز للحاكم العادل أن بو ظف على الاغنياء مقداراً معيناً من المال 
يدفعوته في سبيل الصالح العام للذود عن حياض البلاد » لانه إذا تعارض 
شران او ضرران لم لخر دفع 0 الضررين واعظم الشرين ¢ والقاعدة 
الشرعية هى : « يختار أهون الشرين » أو « يتحمل الضرر الحاص لنع الضرر 
العام (( وما دو ديه كل فرد وحده قايل بالنسية لتداهم الحطر الذي سر تب على 
. زوال السلطة الى تحفظ النظام » وتقطع دابر الشر والفساد » وتصون البلاد ٠ن‏ 
الفئن واستبلاء الطامعين عليها . 0 

ع إذا عم الحرام في الارض أو في ناحية منها وعسر الانتقال عنها ء 
أو اختلط المال الحرام بالحلال وتعذر تمييزه » وانسدت طرق المكاسب:الطيبة ؛ 
جاز الانتفاع ذا الال » لا بقدر الضرورة فحسب » بل بمقدار الحاجة أيضاً 
في القوت والملبس والمسكن » إذ لو اقتصر على الضرورة لتعطلت المكاسب 
والاعمال » وأدى ذلك الى الملاك » ووقع الناس في الحراب والدمار . 
سواء في الدين أم في الدنيا . ) 


سی 


)١(‏ المستصفى : ١‏ ص ٤۲١ ۱٤١‏ 0 الاعتصام للشاطبي : ۲ ص ۱۱۹ - ۱۲۷ ؛ 
تفسير القرطبي : ۲ ص ۲۲۳ » قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام : ١‏ ص ۷۲ > 
القؤاعد لابن رجب : ص 65" » مغني المحتاج شرح المنهاج : ۽ ص ۳٠۷‏ » الأشباه 
والنظائر لابن جم : ١‏ ص 15١‏ » السياسة الشرعية لابن تيمية : ص ” وما بعدها » 
القواعد لان رجب : ص ۲ غ؛ إرشاد الفحول للشوكاني E‏ 


110 


وهذا الحكم ملام لتصرفات الشرع وإن م ينص عليه بعيئه » فانه قل 
أجاز الميتة للمضطر › والدم ولحم الجدرير »› وغيرها من الخبائث والمحرمات» . 


ھا عرفنا .. 


؛ - يجوز مبايعة المفضول مع وجود الافضل : أي أنه إذا توافرت ' 
ا ف وجل © بول “تيوق كلها فى ر لبدو ا 
وتولية هذا الاخير للضرورة منعاً من الفتنة والاضطراب في الداخل » وتحاشا 
من التعرض للأذى والعدوان من العدو في الخارج »› وذلك إذا حالت ظروف 

معينة من تولية المستجمع لشرائط الولاية » او لم تستكمل تلك الشروط في 

شخص ما . 

٥‏ حكم الصحابة الراشدون بتضمين الصناع ما يكون في ايديم من 
أمتعة الناس » لأن الناس لهم حاجة الى الصناع » وهم يغيبون عن الامتعة في 
غالب الاحوال ٠‏ والاغلب عليهم التفريط وترك الحفظ > فلو لم بعکم 
بتضمينهم ( أي عسثوليتهم عن تعويض التلف ) لأدى ذلك الى ضياع 
الاموال > وقلة الاحتراز » وكثر ة الحيانة » وادعاء الحلاك الطبيعى » فكانت 
الضرورة قاضية بالتضمين » وني هذا قال علي بن أي طالب : « لا يصلح 
الناس إلا ذلك » أي الحكم بالضمان . 


5- نص أصحاب الإمام مالك على جواز سجن eT‏ المتهمين . بتهم 
امحنايات وابخرائم > وذلك عندهم من قبيل تضمين الصناع » فانه لو لم يكن 





(1) ذكر المارودي في الأحكام السلطانية (ص 4) سبعة شروط فيمن بحتار للامامة : وهي 
٠‏ العدالة ر أي ضلاح الدين والمروءة ) > والعلم مع بصيرة نيرة : وسلامة الحواس » 2 
وسلامة الأعضاء » والرأي المفضي إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح » والشجاعة 
والنجدة المؤدية إلى حماية كيان البلاد وجهاد العدو > والنسب الرفيع ( وههو بالنسبة 
للماضي ) : أن يكون من قريش » لقوله صلى الله عليه وسلم « الأمة من قريشن » . 


١11 


والغصاب. » إذ قد يتعذر إقامة البينة » .فكانت المصلحة ٤‏ اليك وسيلة 


الى التحصيل بالتعيين والإقرار أي تعيين المتاع وإقرار التهم . 

۷ أسقط سيدنا عمر رضى الله عنه حد السرقة عام المجاعة » لعموم 
الابتلاء والحاجة » ولان ااسراق اضطروا الى الاعتداء على مال الغير ' بسبب 
ما نالم من اللجوع والحرمان . ٠‏ 

وكان عمر يشاطر المتهم من الولاة في ماله » منعاً للظلم والاستغلال . 
بت اجار المالكية 00 مسألة السفاتج للضرورة : وهي أن يقرض فيها 
إنسان قرضاً لآخر ني نلد > ليوفيه المقترض في بلد آخر الى المقرض أو نائبه 


أو دائنه . فينتفع الدافع و ع وانتفاع الدافع الحائف من محاطر 
الطريق يتمثل في تأمينه ماله » وربحه من ذلك خخطر الطريق . 


(0 القوانين الفقهية.: ص ۲٠۰‏ › ۲۸۸ . 
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اياف 


العرف : هو ما اعتاده الناس وساروا عليه من كل فعل شاع بينهم 
أو لفظ تعارفوا إطلاقه على معى خاص لا تألفه اللغة ولا يتبادر غيره عند 


سماعه 5 


عرف خاص او عرف عام : 

فالعرف العمى : هو ما اعتاده الناس في أفعاهم العادية او معاملاتمهم 
المدنية » مثل اعتيادهم أكل نوع معين من اللحوم او الحبوب او استعمال 
نوع خاص من لاان والادوات و نحوهاء وتعارفهم قسمة ا مهر الى معجل 
ومؤجل » وتعاملهم ببيع المعاطاة من غير وجود صيغة لفظية تدل على الايجاب 
والقبول . ) 


والعرف القولي او اللفظي : هو استعمال الناس بعض الالفاظ أو التراكيب 
ي معبى معين لا تألفه اللغة » مثل تعارفهم إطلاق الولد على الذكر دون الأنبى» ' 
وعدم إطلاق لفظ ر اللحم ( عل السا > وإطلاق لفظ ر الداية 5 على الغر س. 


والعرف العام : هو ما يتعارفه غالبية اهل البلدان في وقت من الاوقات › 


11۸ 


مثل تعار فهم عقد الاستصناع 40 > واستعمال لفظ « الحرام » بمعبى الطلاق 
لإزالة عقد اازواج » ودخول الحمام من غير تقدير الأجزة » او مدة المكث» 
او ار الماءالجعيللت: ) 


والعرف الحاص , هو ف بتعار فه اهل بلاءة أو إقايم أو طا فة معيمة من 
النامن » كاطلاق كلمة ر الداية ) 5 عرف أهل العزاق على « الفر س ) واعتبار 
دفاتر التجار حجة في إثبات الديوت . 


والعرف ني اعتبار الشرع إما صحيح اواس 

فالعرف. الصحيح 1 هو مأ تعار ؤه الناس دوك ان حرم حلا 4 او حل 
حراما كتعار فهم تمد عر دوك 2 عل الاستصناع »وان الزوجة لا تنتقل الى بيت 
زوجها إلا بعد قيض جرء من المهر > وان المهر قسمان : معجل ومؤجل › 
وأن ما مدمه الحاطب اثناء اللحطرة يعتبر هدية وليس جزءاً من المهر . 


وأا العرف اأماسك : فهو م تعار فه الناس ولکنه حل حرام أو حرم 
حلالا” » كتعار فهم أكل الربا » والتعامل مع المصارف بالفائدة » والمقامرة 
باليانصيب > واختلاط النساء بالرجال ني الحفلات والاندية العامة » وتقد.م 
اللحمور والانبذة » وإقامة محافل اأر قص ي الافراح والحفلات » وترك الصلاة 
52 الاحتفالاات العامة . 


وقد شر ط الفقهاء شر وطا ني العرف ااذي يجوز في الشرع اعتباره والعمل 





)١(‏ عقد الاستصناع : هو عتّد مع صانع على صنع شىء معين ني الذمة : أي العقد على 
شراء ما سيصنعه الصانع . وهو كالسلم نوع من أنواع بيع المعدوم »> إلا أن بينهما 
فروقاً منها : أن المبيع في السلم دين يحتمل الثبوت في الذمة فهو من المكيلات أو 
الموزونات أو المذروعات أو العدديات المتقاربة » أما المبيع في الاستصناع فهو عين 
لا دين . ومنها أن الاستصناع بعكس السلم لا يحب فيه تعجيل الثمن » :ولا بيان مدة 
الصنع والتسلم » ولا كون المصنوع مما يوجد في الأسواق . 
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مقتضاه : من أهمها ألا يعارض نصاً شرعيا في القرآن أو في السنة » وأن يكون 
مطرداً أو غالا : أي مر ف جميع الحوادث » أو محري العمل 
عليه في أغلب الوقائع . وببذا يفترق عن الاجماع » فان الاجماع مبناه اتفاق 
#تهدي الامة الاسلامية "2 أما العوف فلا يشترط فيه الاتفاق » وإنما يكفى 
فيه سلوك الا كرية بما فيهم العوام والحواص » فهو لهذا أشبه بالسيرة . ١‏ 

وللعرف أهمية كبر ى ي #تلف التشر يعات وعند كل الأمم > لذا يعتبر 
في القانون الوضعي أحد مصادر التشريع ٠‏ بل إن كثيراً من نصوص القانون 
وأحكامه الآمرة أو المتعلقة بالنظام العام إ*1 هي متر جمة عن العرف الشائع 
في البلاد . ) | 

أما في الاسلام فهو عند التحقيق ليس دلبلا شرعياً مستقلا » لأنه مببي 
ي الغالب على مراعاة الضرورة أو الحاجة والمضلحة » أو دفع احرج والمشقة 
والتيسير ي مطالب الشرع . 

قال الشاطبي © : العوائد الحارية ضرورية الاعتبار شرعاً » كانت 

شرعية في أصلها » أو غير شرعية » أي سواء أكانت مقررة بالدليل شرع 
أمرأ أو ہا أو إذناً » أم لا . أما المقررة بالدليل فأمرها ظاهر. وأما غيرهاء 
فلا يستقيم إقامة التكليف إلا بذلك ... لأن الشارع لما جاء باعتبار المصالح 
كا هو معلوم قطعاً › لزم القطع بأنه لا بد من اعتباره العوائد » لان أصل 
القشريع سبب المصالح 0( والتشريع دام > فالمصالح كذلك > وهو معبى 
اعتباره للعادات في التشريع » ووجه آخر : وهو أن العوائد لو لم تعتبر لأدى 
إلى تكليف ما لا يطاق وهو غير جائز أو غير واقع . 0 
ونطاق تأثير العف عند الفقهاء يتحدد في أنه حجة في تفسير النضوص 
التشريعية » وقد يراعى في تشريع وتوليد وتعديل الاحكام » وبيان وتحديد 





. الموافقات : ۲ ص 586 وما بعدها‎ )١( 


١و‎ 


٠. اه‎ 0 


وعلى هذا فقد يرك النص الخاص ويؤخذ بالعوف عند الضرورة » وقد 
بنخصص النص بالعرف أو تعامل الناس » وقد يقيد إطلاقه به » وقد برك به 
القياس الاجتهادي أو الاستصلاح الذي لا يستند. الى نص » بل الى مجرد 
المصلحة الزمنية » لان العرف دليل الضرورة او الحاجة » فهو أقوى من القياس 
ونحوه . 


ومن الادلة الشرعية على اعتبار العرف قول ابن مسعود رضي الله عنه : «ما 
رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن » وما رآه المسلمون سيئاً فهو عند الله 
سى ء ) 0 ور ون قال العلماء : « الثابت بالعرف كالثابت بالنص » « العادة 
حكية ای معموال با فرعا | ظ 


وهناك كلام كثير عن العرف موضح في كتب القواعد والاصول ”. 
والذي يبمنا .هنا : هو أن الضرورة أو ما في حكمها كالحاجة قد تكون باعثاً 
٠‏ على تكوين العرف » فكثير من الاعراف ينبني على أساس من المشقة تستوجب 
التيسير في الحكم الشر عي > وعندئك يكون العرف سبياً م أسيات إباحة الفعل 
او ار 0 > لان بي عدم اعتباز العروف حرجا عظيماً على الناس » قال 
ابن عابدين : ( کشر من المسائل الفقهية ما يبنيه المجتهد على ما كان في عرف 
زمانه ؛ بحيث لو كان ي زمان العرف الحادث لقال مخلاف ما قاله أولا”: ولهذا 
قالوا ( أي العلماء ) في شروط المجتهد : إنه لا بد فيه من معرفة عادات الناس, 





٠. حديث موقوف على ابن مسعود » رواه أحمد في مسنده‎ )١( 

00( راجع مثلا رسائل ابن عابدين ن : ۲ ص ١١5‏ . الفروق للقرائي : ۴ ص ۲۸۳ . 
الأشباه والنظائر للسيوطي : ص ١٠م‏ - ۸۸ » أعلام الموقعين لابن قم : ٣‏ ص ۰۸٩‏ 
الأشباه والنظائر تر لابن جم : ١‏ ص ۱۲۷ ء شرح التحرير : ۲ ص 1١4‏ . 


۱۷۱ 





فكثير من الاحكام تاف باختلاف الزمان لتغير عرف أهاه »أو الحدوث ضرورة» 
او 0 اهل ازز مان محيث لو بى الحكم على ما كان عليه أولا” » لازم 
منه-المشقة والضر ر بالتاس » ولحالف قواعد الشريعة المبنية على التخفيف 
والس ودفع الضرر والفساد » لبقاء العام غا م نظام واحسن إحكام 
ولهذا ترى مشايخ المذهب ‏ ( أي الحنفذي ) خحالفوا ما نص عليه المجتهد في 
مواضع كثيرة بناها على ما كان في زمنه لعلمهم بأنه لو كان في زمنهم لقال 
عا قالوا ره احلا من قواعد مهه 00 


ومن امثلة العرف للضرورة او للحاجة ما يآتي : 


١‏ اجاز المالكية » والحنفية على الراجح عندهم بيع الثمار المتلاحقة 
الظهور وهي الي يظهر بعضها اولا” ثم يظهر البعض الآخر تدريجياً كالبطيخ 
والناذ ان ولوا © والوز > والقثاء. > و نحو ذلك » اتعامل به عرفاً 
للضرورة » مع ان بعض المبيع بيع لمعدوم » ومن له لادوم ا 
لا روى ابن عباس انه قال : « ېی رسول الله ل ان تباع رة حى تطعم '"ا 
ولا يباع صوف على ظهر » ولا لبن في ضرع 359 


؟ ‏ اباح الشرع او الفقه زمرة من العقود كعقود الاستصناع > والاجارة» 
والسلم » والمعاطاة » ودخول الحمام من غير تقدير الاجر ومدة المكث ومقدار 
الماء المستعمل » والاجارة بالطعام والكسوة او ببعض ما يعمل فيه العامل وبيع 
٠‏ الوفاء ؛ لحاجة الناس او لاضطرارهم الى ذلك النوع من التعامل » مع ان 
الاستصناع والسلم والانجار عقود على امر معدوع > فكان العرف فيها مخصصاً 


. ١١9 رسائل ابن عابدين : ۲ ص‎ )١( 

(۲) تطعم ‏ بكسر العين أي يبدو صلاحها . ظ 

2 حل يثٌ مر فوع مسلك رواه الطبر اني 5 معحمة »> وأخرجه الدار قطي والبيهقي‎ (١ 
ْ سا‎ 


Y۲ 


ان العام الان نع من جوازها 0 عند الحئفية والمالكية ان.العرف العام 

وكذلك بيع المعاطاة : فيه محالفة اص الطاب للايججاب ولق الدالين 
على الرضا صراحة » وهو قوله تعالى : « إلا ان 3 تجارة | تراض 
منكم ) ١‏ وقوله عليه السلام : « انما البيع تعن تراض  »‏ وك للاك عمد الدخول 
الى الحمام او النزول في الفنادق او الخلوس في المقاهي او نحوها وها يشتمل عل 
جهالة » ومع هذا اجيز للحاجة الماسة . 00 





واجاز الحنابلة والمالكية خلافاً للحنفية و الشافعية استغجاز الاجير بطعامه 
e‏ بالر غم من جهالة الاجرة لتعارف الناس ذلك e‏ الماسة اليه ع 
كما في حالة استخدام الخدم والرعاة والمزارعين والظير ر الم وضع 3 0 
والكسوة > وروي عن اي بكر وع وأني مو سی رضي الله عَنهم امم 
استأجروا الاجراء بطعامهم وكسوةيم 6و دليل الحواز المتفق عليه بين المذاهب 
في الظر قوله تعالى : « وعلٍ المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف » الى ان 
قال سبحانه : « وان اردثم ان تسر ضعوا اولادكم فلا جناح عليكم اذا 
سلمم ما آنيتم بالمعروف  »‏ ففي مطلع الآية أوجب الله للمرضعات النفقة 
والكسوة على و 'بدون ديد مقدار معين > وي اية الابة نفى الله 
سبحانه الحناح ني الاسر ضاع مطلقاً » وجهالة الأجرة ني تلك الحالة لا تفضي 

ل الماع > ن العادة جرت بالمسامحة مع المر ضءات والتوسعة عليهن شفةة 
5 الأولاد » وللضرورة الى حفظ الولد والحاجة الى إبقائه 


واستدل الجنابلة والمالكية على تعميم المبدأ السابق بقوله لتر : « إن 


۲۹: سورةالنساء‎ )١( 

(۲) هذا جزء من حديث طويل رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان عن أبي سعيد 
المحدري 1 

(۳) سورة الپقرة : ۲۳۳ . 


1Y۳ 


موسبى أجر نفسه تمان سنين او عشر سنين على عفة فرجه وطعام بطنه ) ' 
وروی ابو هريرة أ وال J e‏ كدت احيرا ل غزوان بطعام بطي 34 وعقرة 
رجلي » أحطب هم إذا نزلوا » وأحدو بهم إذا ركبوا  »‏ وبا أن مقادير 


الطعام والكية ة متعارف عليها » فقام العرف مقام تعيين الأجرة » وأما « نمي 
الرسول ملم عن قفيز الطحان » 29 وهو أن يعطى الطحان أقفزة معلومة من 


الحب يطحنها بقفيز دقيق منها » فهو لم يثبت صحته عندهم ‏ عولذا فاليم 


أباحوا استئجار الاجير ببعض ها يعمل فيه فيما تعارفه الناس كاعطاء بعض 


الحب لدراسه او حامله أو حاصده . 


ي الوفاء كما أشرنا : فيه نحايل على الربا » ومشتمل عا لى شرط نافع 
المشري لا يقتضيه العقد وهو فسخ البيع عند رد الثمن » الا أن اة داز وه 
الضرورة أو للحاجة . 


ومثل ذلك تعارف الناس كثيراً من العادات التجارية والخطط السياسية 
والانظمة الاقتصادية والإغائية والاجتماعية الي تتطلبها حاجاتهم » وتستدعيها 
مصاحهم »> فهي جائزة ما لم تصادم نصاً : تشربعيا تمرك بنقيض المتعارف عليه 
ا ناهياً عنه أو ممنوعاً بنص خاص وارد فيه . 
)١(‏ رواه أحمد وابن ماجه . 
)2( راجع المغى : ه ص 450 . 00 
(9) رواه الدارقطي والبيهقي عن أبي سعيد الحدري > وي اسناده مسلمة بن علي الحسي 
وهو مروك ( راجع نيل الأوطار : ه ص ۲۹۲ ء التلخيص الحبير : “ا ص ٠١‏ ) . 
)٤(‏ راجع المغنى لابن قدامة : ٠‏ ص 459 وما بعدهاء الشرح الكبير للدردير : 4 ص ٦‏ › 
۳ » القوانين الفقهية : ص ۲۷٤١‏ » مغى المحتاج : ص ه9” ٠‏ البدائع : ٤‏ ص 
۲ وما بعدها » تبيين الحقائق : ه ص ١77‏ » تكماة فتح القدير : لاص ۱۸١‏ › 
البسوط للسرخمي : ١١‏ ص ۱۱۹ ۰ نيل الأوطار : ه ص ۲۹۳ » الأشباه والنظائر 
لابن جم : ١‏ ص ۱۳٣‏ . 


Y٤ 


5 جور شراء بعص |لماحرات الشخصية و المنز َيه كالساعة والمكر اع 
والعسالة والبراد مع ضمانة عدم العطب > التكفل اا مدة معيئة : 
لتعارف الناس واحتياجهم الى ذلا ٠‏ فهذا کر ف خاص بعار ضه نص حددرث 
لبوي وهو أن الني 2 قد ( ہی عن بيع وشرط 00 والحقيقة ان هذا 
العرف ل س بقاض على الحديث > بل عا لى القياس > كما قال اين عابدين »2 
لأن الحديث معلل بوقوع التزاع الخر- 
ا » فكان ن موافقاً لمعى الحديث » ولم يبق من 
الموانع إلا القيا س أي القاعدة العامة » واله رف قاض عليه . 


للعممل ع ن المقصود به : وهو قطع 





وهناك شروط اخرى تعتبر في الاصل عند الحنفية شروطا مفسدة لعقد 
البيع ونحوه من المعاوضات الالية » الا أنما نظراً لتعارفها بين الناس و حاجتهم 
الماسة اليها » فام تعد من اسا الفساد عامة » كأن اشم رى إنسان <نطة على 

ان يطحنها البائع E‏ كياش على ان مخيطه البائع قميصاً › شري رجل 
حنطة على ان يتركها في دار البائع شهراً أو يبيع شخص داراً على ان. يسكنها 
البائع شهراً ‏ ثم يسلمها اليه » او ارضاً على ان يزرعها سنة مثلاةً > فهي 
كلها صحيحة بالرغم من وجود زيادة منفعة مشروطة لاحد المتعاقدين » ممأ 
مل بدأ تعادل طرفي الغقد » ويؤيده ان الني لت « اشترى من جابر بن عبد 

الله جما اسك داد - حملانه عليه الى اهله ٩‏ ». 


ااا العلماء بالاتفاق الاستفجار على تعايم او والأدب والحساب 





(1) رواه الطبراني ي معجمه الوسط عن عمرو بن شعيب. عن أبيه عن جده ( راجع نصب 
الراية : م ص ١7١‏ ). ظ 

(۲) متفق عليه بين الشيخين وأحمد . والمراد بحملانه : الحمل عليه قال الشوكاني في 
فل الأرطار 7ه : ۱۷4۹( EEN‏ فيه من 
امقال هو أعم من حديث جابر مطلقاً فيبنى العام على الخاص . وأما حديث النهي عن ٠‏ 
الاستثناه فى ي البيع فهو مقيد بقوله : « إلا أن يعلم » . 


Y۵ 


وځرو ھا وبناء ۽ اا !حل 0 تمناط, 0 والرياطات 


وقال 8 مالك و ودر ش 5 ز الإجارة على تعليم القرآن لانه 
ستئجار لعمل معلوم بعوض معلوم › ولان رسول الله ر « زوج رجلا 
عا معه من القرآن  »‏ فجاز جعل القرآن عوضاً » وقال رسول الله علا : 
« إن احق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله © » وقد ثبت ان أبا سعيد الحدري 
رقى رجلا بفاتحة الكتاب على جعل › فبرىء > واخذ اصحابه الحعل : 
فأتوا به رسول عله » فأخبروه » وسألوه » فقال : ( لعمري من أكل برقية 
باطل ( أي كلام باطل ) » فقد اكلت برقية حق » كلوا واضربوا لي معكم 
س ۳ ظ 

ثم أفى المتأخرون من الفقهاء الآخرين كالحنفية وبعض احنابلة مجواز 
احذ الأجرة على تعليم القرآن وقراءته » والامامة والاذان وسائر الطاعات 
من صلاة وصوم وحج » قياساً على الافعال غير الواجبة » ولان الني عي 
ل حج صحاني عن غيره “ ٠»‏ ونظراً لانقطاع عطايا المعلمين وارباب 
الشعائر الدينية من بيت المال » فلو اشتغل هؤلاء ل زراعة او 
تجارة او صناعة > لزم ضياع القرآن وإهمال تلك الشعائر © 


قال بعض الحنابلة : ما يؤخذ من بيت الال فليس عوضاً واجرة » بل 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم وأحمد ولفظه « قد زوجتكها عا معك من القرآن » ( نيل 
الأوطار :كص ۱۷۰ ) . 

(۲) أخرجه البخاري بي كتاب الطب عن ابن عباس ( نصب الراية : ٤‏ ص ۱۳۹ ) . 

. رواه أحمد وأصحاب الكتب الستة إلا النسائي عن أبي سعيد الحدري‎ )۳( ٠ 

)٤(‏ راجع سبل السلام  :‏ ص 18١‏ » 184 في قصة المرأة المشعمية والحهنية والحاج عن 
شبرمة. 


١ه(‏ رسائل ابن ¿ عابدين : ۲ ص ١78‏ . 


۱۷٦1 


رزف للاعانة على العااعة )» فمن عمل منهم له ثبت )0( 


هذا مع العلم بأن فتوى هؤلاء المتأخرين مخالفة لأ هو مقرر في اصل 
المذهب الحنفى الذي يشرط لصحة الاجارة ألا يكون العمل المأجور له فرضاً 
ولا واجبا عل الاجير قبل الاجارة ٠‏ فهذه الطاعات عبادات الله والعبادة 
لا تؤخحذ اجرة عليها » وقد روي « ان عثمان بن الي العاص قال :. « إن انحر 
ما عهد الى الني لق ان الخد مؤذناً لا يأخذ على اذانه اجراً » '" . ظ 


واجاز الشافعية الاجارة لتجهيز ميت ودفنه » والتجهيز يشمسل الغسل 
والتكفين » لانه من فروض الكفايات » ولا يضر طروء تعين ذلك كالمضطر› 


فانه يتعين اطعامه مع TE‏ 


ه ‏ اجازالامام احمد بن حنبل بيع العر يون : لتعارفه بين الناس وحاجتهم 
إليه »؛ ودؤيده م روي عن نافع بن عبك الحارث ٠‏ ر أله اشر ى لعمر رضى 
الله عنه دار السجن من صفقوان نر امية بأربعة آلاف درهم فاك رصى 
عمر » کان البيع نافذاً » وان لم يرض فلصفوان اربعمائة درهم » وضعف 
احمد حديث « می الني وله عن بيع العربان ‏ » هذا الى اله قد اصبحت 


طريقة البيع بالعربون ني عصرنا الحاضر اساسا للارتباط ني التعامل التجاري 





| . 7١5 ص‎ ١ : غاية النتهى‎ )١( 

؟) أخرجه أصحاب السنن الأربعة بطرق محختلفة » قال الرمذي : حدیث حسن ( راجع 
نصب الراية : 4 ص ۱۳۹ ) . 

(۳( راجع الشرح الكبير للدردير : 5 ص ١‏ ء بداية المجتهد : اص A‏ مغي 
المحتاج : ۲ ص ۳٤٤‏ › المهذب : ١‏ ص ۳۹۸ . 

5( حديث منقطع رواه أحمد والنسائي وأبو داود › ومالك في الموطأ » وفيه راو لم يسم ١‏ 
وسمي في رواية » فاذا هو ضعيف ( راجع نيل الأوطار : ه.ص ٠١۳١‏ » سبل السلام : 
۴ص ۱۷) . 


١ الضرورة القبزعية 2 ؟‎ YY 


الذي يتضمن التعهد بتعويض ضرر الغير عن التعطل والانتظار 29 . ) 
“يجوز عند جماعة من العلماء البيع بثمن يترك تقديره الى العادة 
والعروف : وهو ابيع الشائع بين الناس في اشيراك السلع المعروفة السعر بشمن- 
مؤجل لك لات كيرا اا ياد ای التدائل هم جر جا على الحساب 
الشهري. ا ا ا عرفاً : ف ظ 
: باعة اللحوم والنقول ا ردوات و على ان يدقع الان ٤‏ 
الشهر › فهو بيع لا ينص التعاقدان فيه على مقدار الثمن › اتكالا” على 
تقديره والعلم. به ي العادة . ومع هذا فانه لا بأس به » لان المعلوم من طريق 
E‏ الشرط 3 والشارع لم يشر ط في محصيل العلم بالثمن 
طر يَأ معينة 4 فكفما : فكيفما حصل > کان كافياً في صب حه ه التعاقد 9 
والمساهمة بالنصيب اللمتعارفة الآن غير جائزة * 0 > سواء أكانت 
لعمل حيري ام وطبي ام إنساني ام لغير ذلك 3 لما . من انواع القمار الي 
احرمها الإسلام نح ربا قطعياً مهما كان الباعث عليها . | 
۷- يجوز البيع بالتقسيط او بثمن مؤجل عند الشافعية والحنفية وزيد 
ابن علي والمؤيد بالله وجمهور العلماء » لتعارفه بين الناس واضطرارهم او" 
البيع مطلقاً . قال الشوكاني : وهو الظاهر . وقد ألّف رسالة ني ذلك سماها 
« شفاء e‏ زيادة الثمن لمجرد الاجل » . 


وخالف ي هذا ر بعض العلماء وهم زين العايدين علي بن اسلدسين والناصر | 


(N)‏ المغي : 4 ص ۲۳۲ » مصادر الحق للسنهوري : ۲ ص 45 وما بعدها › المدخل 


الفقهي للزرقا A:‏ 
(NW‏ اعلام الموقعين : : 4 ص © وما بعدها > أصول الييوع الممنوعة للأستاذ عبد السميع 
إمام : ص ۷٦‏ . 


١/4 


والمنصور بالله والمادوية. والإمام بجيى من الزيدية » فقالوا :. بحرم بيع الشيء 
بأكر من سعر يومه لاجل النساء اي بسبب وجود الربا او شبهة الربا فيه › 
واستدلوا بحديث لفظه « من باع بيعتين ي ببعه » فله اوكسهما او الربا » '' 

ومعنى الحديث : ان يقول البائع لآخر : « بعتك هذا المتاع بألف نقداً , 
اؤ القن الى س + فكد امنا فف انك + واشكت: انا + :وا اسالة هده 
مفروضة في ان المشتري قبل قبولا” مبهماً لم بعين فيه على اي نحو اتجه قبوله : 
هل الى البيع نقد ام الى البيع مؤجلا” ؟ اما لو قال : قبلت بألف نقداً » او 
بألفين نسيئة » صح ذلك . والحقيقة ان في هذا الحديث طعنا في إسناده › 
والمشهور عن اي هريرة هو الله الذي رواه غيره » وهو « النهي عن بيعتين 
رفع ورولا کی مغل اوت الذي بت بحرن لان : اي حرمة 

يع الثني ء ء بأكثر من سعر يومه لاجل النساء '"" . 

م -اجاز e‏ احمد خلافاً للاأعمة الثلائة الاخرين 57 عا سيستفر 

او ينقطع عليه السعر في المستقبل بتاريخ معين من غير تقدير الثمن أو تحديده. 
وقت العقد » لتعارف الناس وتعاملهم به في كل زمان ومكان »وقد نص 
عليه الامام احمد » واختاره ابن تيمية الذي قال فيه : هو اطيب لقلب 
المشتري من المساومة . يقون : لي اسوة بالناس آخحذ بما يأخذ به غيري 
وغايه البح بالسعر ان يكون ببعة بشمن المثل > فيجوز ۰ کا جوز المعاوضة 
بشمن المثل في هذه الصورة وغيرها » ولا تقوم مصالح الناس إلا به . 


)١(‏ رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه عن أبي هريرة: والواقع أن في إسناده 

)3غ( راجع نيل الأوطار : وص 1١6١‏ ۳ا › البدائع : ۵ ص ١68‏ »> رد المحتار 
على الدر المختار لابن عابدين : 4 ص ۳١‏ » الأشباه والنظائر لابن نجيم : ١‏ ص 
78 . 


h4 


رفت ا ر م :تاتون اسول تدا كات ال فة ادر 
العثمانية هذا النوع من البيوع » كما الا اعتبرت بيع المعدوم صديحاً بشرط الا يكون 
وجوده مستحيلا” » وايد القانون المدني السوري والمصري “2 مضمون هذه 
المادة » فأجاز ان تباع السلع بأتمان يحددها السوق في المستقبل » واكر 
ما يكون ذلك ني تجارة الاقطان » إذ يتفق المتعاقدان على يوم معين يكون سعره 
قاضياً عليهما با يظهر فيه من الثمن ا هي المسماة بالبيع 
« بالكثير اتو » ويوم السعر المازم فيه يسمى « يوم القطع » ° ٠‏ 

والمراد بسعر السوق أي القانون سعر المبيع وقت العقد > أو سعره في 
وقت مستقبل » واما الذي اجازه فقهاء الحنابلة فالمراد به عر السوق وقت 
البيع ٠‏ فقط » ولا يشمل 5 السوق ني ٠ e‏ فان هذه الالة 
لا تجيزها قواعد الفقه الإسلامي ‏ ۰ ظ 

٩‏ اجاز الحنابلة كل عقد او شرط في عقد م بالف مقتضى العقد 
او حكم الله ورسوله » مثل اشتراط المشئري صفة معينة في المبيع » او اشتراط 
لبائع استخدام السيارة الي باعها مثلا” مدة شهر او اكير » او توصيل البائع 
الشىء المبيع لدار المشتري > او تعليق التعاقد بأمر ع( مثل ان جاء 5 

من السفر فقد بعتك المتاع الفلاني » وذلك للتعامل جار ي بن الاس غل 
هذا النحو وحاجتهم اليه © » ولقوله طبر : 


' المادة (45) من المدلي اورت > الأدة (48ة) من المدني المصري‎ )١( 
: أعلام الموقعين : 4 ص ه - 5 » أصول البيوع الممنوعة للأستاذ عبد النميع إمام‎ )۲( 
٠.۳۹۲ , ۲۳۲ ء المدخل الفقهي للأستاذ اازرقا : ف‎ ۷١ ص‎ 
الغرر وأثره في‎ ١ أنظر رسالة الزميل الدكتور الصديق محمد الأمين الضرير وعنوانها‎ )( 
العمقود) : ص ۲۷۱ . ش‎ . 
المدخل الفقهي للأستاذ الزرقا : ٠ف ۲۳۳ , الأموال‎ . ٠٠١ أعلام الموقعين : ۲ ص‎ )5( 
ْ . 5757 ونظرية العقد للد كتور يوسف مومبى : ص‎ 


۸۰ 


: لمسلمون عا لى شروطهم ٣‏ 
هذا و ا ان يتبدل الحكم الشر عي بتبدل العرف » لان القصد من 


00 نحميق المصالح فادا تبدل وچه ا ي عرف الناس » تبدل امک 
قال العلماء ر ل کن تعر ا3 لاحكام غير الازمات » 5 


۱۸1 


ارام 
وفتحها 


الذرائم سد وفتحاً ضرورة تشريعية في الاسلام ؛ لتحقيق المصالح 
والمنافع او لدفع المضار والمساوىء » فكل ما يكون طريقاً الى الحرام فهو 
حرام » وكذلك كل ما يكون طريقاً الى المباح او الواجب فهو مباح او واجب » 
ومن هنا قال الفقهاء : إن مقدمة الواجب واجبة او ما لا يم الواجب إلا به 
فهو وأجب . 

وعليه فان اعتبار قاعدة « الذرائع » من اصول التشريع امر لا بد منه ؛ 
لامها قائمة على اساس الضرورة › والضرورة كا عرفنا قد تكون سبباً لاباحة 
الفعل ؛ كذللك الذريعة قد تبيح الحرام رعاية للمصلحة » ودفعاً للمفسدة » وقد 
تضيف معبى جديداً الى الضرورة فتحرم وسائل الحرام من باب الاحتياط 
والورع في الدين ؛ وهو من قبيل ما يسمى اليوم : الاحتيال على القانون . 

والذربعة في اللغة : هي الي يتوصل بها الى الشىء . وعند علماء اصول 
الفقه : هي ما يتوصل به الى الشيء الممنوع المشتمل على مفسدة 29 . وبا ان 
هذا التعريف قاصر على الذرائع المحرمة » فنفضل عليه تعريفاً آخر.ذكره ابن 
قم وهو ان الذريعة : هي ما كان وسيلة وطريقاً الى الشي ء 27 فان كانت الوسيلة 





. الموافقات للشاطبي : 4 ص ۱۹۸ وما بعدها‎ )١( 
. 149 أعلام الموقعين : ۲ ص‎ )۲( 


مؤدية الى مصلحة فهي مطاوبة ؛ وإن كانت مؤدية الى مفسدة فهي ممنوعة 1 
قال القراي ي : ٠‏ الذريعة كما يحب سدها يحب فتحها » وتكره » وتندب » وتباح» 
فان الذريعة هي الوسيلة › 7 وسيلة المحرم محرمة » فوسيلة الواجب 
واجية كالسعي للجمعة والحج ) 


والقائلون بهذا المبدأ أخذوا به في ثلاثة أمور : الاول - مواطن الاشتباه 
والثاني - الابتعاد عن كل ما يؤدي الى الحرام كبيع السلاح ني الفتنة وهذان 
الأمران داخلان نحت مفهوم « سد الذرائع » والثالث ‏ فتح الذرائع الي 
تؤدي حتما الى المقصود كالسعي للصلاة والسعي لارزق للانفاق على الاهل . 

وهناك فرق بين الذريعة والمقدمة: وهوأن مقدمة الشىء : هى الامر الذي 
يتوقف عليه وجود ذلك الشيء » فالملحوظ فيها هو توقف حصول المقصود 
عليها . أما الذريعة فالملحوظ فيها : هو معنى التوصيل والافضاء الى المقصود 
بالحكم . فقوله تعالى : « ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما إيخفين من زينتهن » ° 
هو من باب الذريعة » وليس من قبيل المقدمة » إذ أن مفسبدة افتتان الرجل 
بالمرأة لا يتوقف حصوها على ضرب المرأة برجلها ذات الحلاخيل » لكن 
. هذا ذريعة الى تلك المفسدة » لان من شأنه أن جر اليها " . 

وقد بى الشاطي قاعدة الذرائع على أساس النظر الى مآلات الافعال » لان 
النظر في مألات الافعال معتبر مقصود شر فرعا 27 زمه شين أن أساس الحكم 
قضاء لا ديانة على الذرائع : هو النظر الى نتيجة الفعل› فان كانت النتيجة a‏ 
كانت الوسيلة مطلوبة شرعاً » وإن كانت النتيجة مفسدة او ضرراً كانت 
الذريعة ا لان المصلحة مطاوبة » فما يؤدي المها مطلوب 4 


. ۳۳ الفروق : ۲ ص‎ )١( 

(۲) سورة النور : ١‏ 

)۳( السياسة الشرعية للدكتور الشيخ عبد الرحمن تاج : ص 59 . 
فق المرافقات : ۲ ص ۳۲۳ وما بعدها » ٤‏ ص ۱۹٤‏ . 


A۳ 


والفساد ممنوع » فما يؤدي 6ض > حى ولو كان القصد حسناً والنية صالحة . 


وعل هذا يجب" على الامة تعلم صناعات الاختامة > لاما درائ للمصالح 
العامة الي يقوم عليها شأن e‏ | ظ 


وقد اعتبر الامامان كر واحمد مبدأ الذرائع اصلا من اصول الفقه › 
واخخذ به الشافعي وابو حنيفة في بعض الحالات › ٠‏ وانكر العمل به بي حالات 
اخرى .» وكذلك اخل به الشبعة 0 ) 


وقد استدل العلماء على حجية الذرائع بأدلة من القرآن والسنة : منها 
قوله تہ الى 2 5ا انا الذيق. اترا ل تقولوا + راغا ولوا :+ انظرنا 
وأسمع, وا ) '" فقد ہی يسيم ان يقولوا للني 2 : «راعنا ) 
حى وإن قصدوا ما اصل معناها اللغري بي لغة العرب وهو طاب الانتياه 
وإصغاء السمع يعي ليعي قوشم ويفهم | عنهم ٤‏ و ذلا لان اليهود يعتبر ون هذه 
الكلمة كلمة س عندهم حى لا يكون خحطاب الصحاية بها لارسول ذريعة 
لليهود الى سب الني ا ) 


ا اله : « واسأهم عن القرية الو ی كانت حاضرة البحر 


إذ بعدول ف الست 6 د تأتيهم ,حيتا م ع مهنم شر عا 6 ويوم لا ستول 


ا i‏ يود وات 


وص و لصيس 


)١(‏ الفروق » المكان السابق » المدخل إلى مذهب الإمام أحمد : ص ١18‏ » أعلام 
الموقعين » المكان السابق » الأصول العامة للفقه المقارن للأستاذ محمد تقي الحكيم : 
ص ٤۱٤‏ . ' 

(5) استعمل اليهود هذه الكلمة بقصد سب النبي صلى الله عليه وسلم مريدين بها الح ادل 
من الرعونة » . 

فة سورة البقرة : ٠١٠٤١‏ . 

(8) سورة الأعراف : ١57‏ . 


1A 


وقوله عز وجل : «١‏ ولا تسوا الذين يدعون من دون الله »> فيسيوا الله 


وا دعر علم (( ل" 


ومن السنة قوله حر : « إن من اكبر الكبائر ان يلعن الرجل والديه › 
قيل : يا رسول الله : كيف يلعن الرجل والديه ؟ قال : يسب ايا الرجل فيسب 


أبأه 4 و سس امه ست امه ) ۳ :. 


وقد اواو ص أن قم في ذكر ادلة هذا الميدأ » حى إله ازرد تنما عن 


< وجهاً للدلالة على سد الذرائع والمنع ا 


N‏ ل مفسلة رة ا لي أو تدر 8 ٠‏ ون قم 


قسمها أيضاً الى ار بعة اقسام بالنسبّة الى نتانجها » وتقسيمه إجمالا” هو ما يأني : 


١‏ ما وصع. 0 ن الذرائع لللافضاء الى مو ساة قطعاً لا محالة 4 مش چ 
المسكر المفضي الى ضرر : وهو إضاعة العقل وإضرار جهاز المضم ٠»‏ وكالزنا 
المؤدي الى اخةلاط الانساب وإفساد الحياة الزوجية » وهذا التو لا جدال 


ف مه و عر ممه , 


؟ ما وضع للافضاء الى مباح » ولكن قصد به التوصل الى مفسدة : 
مثل عقد الزواج الملقصود به 0 ا لطاقها الذي بانت منه بينونة كبرى 
وكعل البيع الذي قصد به لتو صل الى 0 وهو بيع الععرنة كأن يبيع رجل سلعة 
بشمن مرزتفع الى اجل ار > ثم يشثريها من المشترى على الفور بشمن آخر الى 
اجل آخر ؛ او نقداً حالا” بشن اقل من 0 ن الذي ي باع به السلعة اول الامر . 


(1) سورة الأنعام : 1١8‏ . 

(۲) أخرجه الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه . 
(۴) راجع أعلام الموقعين : ۳ ص ۲۱۷-۱٤۹‏ ؛ 

(4) أنظر الموافقات : ۲ ص مه" 51" . 


١06 


وهذا النوع هو محل الاختلاف بين العلماء » الا أنه في الحقيقة اختلاف 
ظاهري ؛ اذ ان جمهور العلماء ببطاون هذه ه البيوع لا فيها من قصد ا رام 2 
و الامام الشافعي يعتبرها صحيحة ي الظاهر » و E‏ #رمة بحسب القصد 
الاثم والباعث : غير المشروع . 

۴۳ ما وضع ماح لم يقصد به التوصل الى مفسدة » ولكنه يفضي اليها 
غالا > والمفسدة ارجح مما قد ييرتب على الفعل من مصلحة » مثل سب آلمة 
المشركين بين ظهر انيهم . وهذا النوع جاء النص اله رآڻي عنعه » فينني | الا 
يكون فيه اختلاف بين العلماء . 


؛ ما وضع لباح ولكنه قد يفضي الى مفسدة 2 ومصلحته ارجح من 
مفسدته » كالنظر الى المخطوية والمشهود عليها للتعرف . وهذا النوع اباحته 
الشريعة ها تتطلبه الحاجة او الضرورة حسب الظروف . ) 
وهذا النوع الاخير الذي يجوز باتفاق العلماء هو الذي بتلاءم مع بحثنا 
عن الضرورة الى ي تيح الفعل أمصالح ودفع اضرار معروفة . وكذلك تتو صح 
ل لورفا ذ ك ره العلماء من أمثال على فتح الذرائع وهي ما يأني () . 
ا للمسلمين اعطاء مال لدولة عاربة لدفع اذاها وخطرها » اذا م 
يكن مجماعة المسلمين قوة يستطيعون بها حماية البلاد . فهذه الصورة الواقعية 
يعتبر دفع المال فيها معصية الا انه اجيز. منعاً لضر ر اكير > او جلبا أصلحة 
ا » وهذا هو معرى الضرورة . 
) ب بباح للمسلمين دفع مال للمحاربين الاعداء للتو الفا الاسارى 
المسلمين ¢ فان دفع المال للمحاربين ي الأصل حرم 4 لانه يتهوى به 4 ويصر 





› ٠٠١۲ راجع الفروق للقرائي : ۲ ص ۳۲ وما بعدها » الموافقات للشاطبي : ۲ ص‎ )١( 
وما‎ 78٠١ أصول الفقه له : ص‎ 27١ ابن حنبل » لأستاذنا الشيخ محمد أبو زهرة : ص‎ « 
. ۷4 بعدها » الأشياه والنظائر للسيوطي : ص‎ 


١م1‎ 


من رق الاسر » وتقوية الجماعة الاسلامية بهم . ظ 
ج- يجوز دفع الال لشخص ظلم على سبيل الرشوة يأكله حراماً ‏ 
ليتقي به المعطي معصية يريد ايقاعها به ؛ او ليصل به الى حق ثابت له ؛ وضرر 
المععصية او عدم استيفاء الحق اشد من دفع المال الى هذا الظالم » لكن .بشرط 
وحينئذ يكون الاثم على الآخذ المرتشي ٠‏ ولا انم على الراشي ما دام لم يمد 
حيلة اخرى لدفع الظلم عنه ؛ او للتوصل الى حقه > دون اعتداء على احد . 
وقد اجاز ذلك كثير من فهاء المالكية والحنابلة محتجين بقصة الملحفين 
الذين كانوا يسألون الني ل من الصدقة فيعطيهم وهم لا يستحقون » وهذه 
القصة هي : ان الني يلل قال : « إن احدكم ليخرج بصدقته من عندي 
كيف تعطيه » وقد علمت آنا له نار ؟ قال : فما أصنع ؟ يأبون إلا مسألى . 
ويأبى الله عر وجل لي البخل ”“ » . فهذا دليل على أنه يجوز بذل المال مع 
اعتقاد الباذل عدم استحقاق المعطى له . ويؤيده ما ذكرنا سابقاً ان الله سرحانه 
أباح اغلب المحرمات عند الضرورة . ) 
د اجاز بعض الالكة وبعض الحنابلة دفع الال لقطاع الطرق على 
الحجاج الذين بمنعونهم من الوصول الى بيت الله الحرام إلا بدفع المال . 


ومن أمثلة سد الذرائع ما بأتي 29 : 





)١(‏ رواه أبو يعلى في الكبير ورجاله ثقات من حديث عمر رضي الله عنه » وروی البزار 
وأحمد نحوه » ورجال أحمد رجال الصحيح ( مجمع الزوائد : ۴ ص 48 » 44) . 

(۲) المراجع السابقة » السياسة الشرعية لابن تيمية : ص 14١‏ » المدخل الفقهي للأستاذ 
الزرقا : ف ۲/۲۷ . ظ ) 


AY 


أ- تحريم النظر الى النساء الاجنبيات او الحلوة بهن او السفر معهن ؛ لانه 


سے . ڪرم قضاء القاضي بعلمه ٤‏ الحو ادث 4 لانه وسيلة المضاء بالباطل 


مج تصهين اا الطعام لاا ك ایدم اليه 1 


و الإمامان مالك واحمد بيع السلاح 3 الفتنة » وأبطلاه : لآنه 
إعانة على العدوان غالبا . 


.ه ‏ حرم الشرع خطبة المرأة المعتدة من زوج سابق كيلا تؤدي خطبتها 
الى الاخلال عقوق الزوجية السابقة . 


IAA 





يرى العلماء أنه لا يعاقب عقوبة السرقة المقررة ثي الاسنلام صاحب الحق 
الذي سرق من مدينه المماطل عين ماله او من جنس ماله اذا كان الدين حال 
لأوفاء » او سرق من الجاني قدر حقه المحكوم له به بسبب الحناية عليه » وقرر 
بعضهم - وهم الشافعية ‏ عدم تطبيق العقاب ايضاً في حالة سرقة شيء من 
غير جنس الحق » او زائد على قدر الوق 99  ,‏ | 

فهل عدم تطبيق العقاب بسبب إباحة المال للضرورة او لوجود شبهة في 
هتك الحرز ؟ ظ 

اتفق الفقهاء على ان من وجد عين حقه عند آخر مالا او عروضاً وكان 
مماطلا” له في رده أو جاحداً الدينءفانه يباح له ديانة لا قضاء أن يأخذه منه 
للضر ورة وتيسيراً على الناس ني استيفاء حقوقهم ولو بدون علم المدين › 
قال عليه السلام : ( من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به > ويتبع البيع 


)١(‏ راجع فتح القدير : 4 ص ۲۳۹ » الشرح الكبير للدردير : 4 ص ٠۴١‏ » الأحكام 
في تمييز الفتاوى عن الأحكام للقرائي ص ٠١١‏ + “هذيب الفروق : 7017/١‏ » مواهب / 
الحليل : ۲۳/۷ » القوانين الفقهية : ص 9ه" »؛ مغى المحتاج : ٤‏ .ص ۱١۲‏ › 
المهيذف : ۲ ص ۲۸۲ ء المغبى : ۸ ص ۲٠٤١‏ وما بعدها ء الفرائد البهية في القواعد 
الفقهية للشيخ محمود حمزة : ص ٠ ۳١۱‏ سبل السلام : ۳ ص 58 ط البابي الحلبي . 


١م4‎ 


( أي البائع ) من باعه ». وي لفظ : « اذا سرق من الرجل متاع أو ضاع 
منه » فوجده بيد رجل بعينه » فهو أحق به » ويرجع المشتري على البائع 
بالعمن , ° 

واختلفوا فيما اذا ظفر صاحب الحق بشيء من جنس حقه الذي يماطاه 
فيه. المدين او الذي عنده الحق : فقال الشافعية : يجوز لد الوصول الى حثّه 
بأي طريق ». سواء أكان المأخوذ من جنس حقه » أو من غير جنسه > لقوله 
تعالى : « وجزاء سيئة سيئة مثلها » « وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبم به ) 
والمثلية ليست من كل وجه » وانما في الال 7" . 

وقال الحنفية : بباح لصاحب الحق أخذه اذا كان المأخوذ منه نقداً 
( ذهباً اوفضة ) لاعروضاً ( أي أمتعة ) أو كان من جنس حقه لا من غيره 
لظاهر قوله تعالى « وان عاقيم فعاقيوا يمثل ما عوقيم به ) إلا أن ابن عابدين 
نقل ان الفتهى اليوم على جواز الأخذ ديانة لا قضاء عند القدبرة من أي مال 
كان سواء من جنس حممه أم من غير جنس | حقه لا سيما في بلادنا لمماطاسة 
المدينين بوفاء ديونهم ولفساد الذمم » وكذلك قالوا من له حق في بيت الال 
وظةذر بشيء من بيت المال > اذه ديانة بطريق الظفر 


) . رواه أحمد وأبو داود والنسانلي عن صمرة‎ )١١( 

(۲( رواه أحمد وا بن ماجه ( راجع الروايتين في نيل الأوطار : ١ه‏ ص ٠١55؟)‏ طالعثمانية ` 
المصرية . 

)۳( وقد ذكر البخاري في صحيحه عنوانا لحديثين يفهم منه إقرار ميدأ الظفر بالحق وهو 
« باب قصاص المظلوم › > إذا وجد مال ظالمه » وقال ابن سيرين : يقاصه » وقرأ : 
١‏ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به » أما الحديثان فأولهما في إباحة مال الرجل للمرأة 
الي منعها حقها » فقال عليه السلام لهند زوجة أبي سفيان : « لا حرج عليك أن 
تطعميهم بالمعروف » وثانيهما في اباحة مال المضيف إذا منع قرى الضيف › فقال عليه 
السلام : «إن نزم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا » فإن لم يفعلؤا فخذوا منهم 
حق الضيف » ( صحيح البخاري : ۳ ص 557 وما بعدهاء ط المنيرية) . 


ل5٠‎ 


وقال المالكية على المشهور غندهم : إنه بباح له ذلك ديانة لا قضاء › 
استدلالا بقصة هند زوجة الي سفيان الي جاءت الى الرسول يلت تشكو 
و ا يارسول الله » إن ابا سفيان رجل شحيح > لا يعطيني من 
ا كلق کی کے ا کت من بال ر د فهل علي في 
ذلك من جناح ؟ فقال : خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفى بنيك »۲ . 
لكن جواز ذلك عندهم بشرطين خلال لل كر عل تر زب 
فلا بد من رفعه الى الحا کم . والثاني : أن يأمن الفتنة بسبب أخذ حقه كقتال 
أ إراقة دم 2 وأن بأمن الرذيلة أي أن ينسب اليها كالغصب ونحوه 
هذا ما قرره الخرشي في مواهب الخليل في كتاب الشهادات . وقال القراي : 
مشهور مذهب مالك : أنه لا يأخذ جنس حقه إذا ظفر به » وإن تعذر عليه 
أخل حقه من هو عليه » الا يقضاء قاض , 

وقال الخحنابلة في المشنهور عندهم : إنه لا يباح له ذلك إلا بقضاء قاض ' 
منعاً من النزاع ” » لقوله لر : 0 الامانة الى من ائتمنك ولا حن من 
خانك  »‏ ففي ذلك نبي ظاهر على أنه لا يخازى بالإساءة من أساء » ولقوله 
تعالى « ولا تأكلوا أموالكم E‏ م بالباطل » 00 وقال ابن حزم : يجب على 
الدائن ن أن يأخذ بقدر حقه » سواء کال من جنس حقه أم لاء فاته م يفعل ذلك 
فهر عاص لله عز وجل » منعاً من الظلم وإنصافاً للمظلوم من الظالم © . 





: رواه الجماعة ( أحمد وأصحاب الكتب الستة ) إلا الترمذي ( سبل السلام‎ )١( 
نیل الأوطار : 5 ص ۳۲۳ )ى‎ »,4 
2. ٤٣١ : نظرية الاباحة عند الأأصوليين والفقهاء للأستاذ محمد سلام مد کور ص‎ )۲( 
ظ‎ . ٠٠١ » رد المحتار : ۳ ص ۲۱۹ وما بعدهاأ‎ 
. رواه الترمذي وأبو داود وحسنه وصححه الحاكم من حديث أبي هريرة‎ (۳) 
. ۱۸۸ : (؟) سورة البقرة‎ 
= ص 88 . ودليل هذا القول آيات قرآنية : « ولمن انتصر به ظلمه‎  : سبل السلام‎ )٥( 


4۱ 


والحلاصة ان. اخذ الال من المماطل يباح الضرورة » فلا يطبق عاب 
السرقة على الاخذ > للاذن له به وهذا رأي الشافعية والحنفية: والمالكية . بحسب 
رأي اللترشي » واما من لم يبحه وهم الحنابلة » والمالكية برأي القرائي فلا 
يطبق في رأيه العقاب المذكور بسبب اختلاف العلماء في الاباحة والتحريم . 
قال ابن قدامة الحنبلي : وتحريم الاحذ ( أي عند القائلين به ) لا بمنع وجود 
الشبهة الناشئة عن اختلاف الفقهاء » والحدود تدرا بالشبهات . 

هذا ويلاحظ أن موضوع الظفر بالحق ني أحكام المعاملات في الشريعة يعتبر 


ع 


من أهم الحالات الي يعرف فيها بين حكم القضاء وحكم الديانة . 


وأما القانون الوضعي فإنه لا جيز مثل هذا الفعل » بل لا بد من حكم 


جه ٠‏ 2 
قضالى 





- فأوائك ما عليهم سبيل » « والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون » « والحرمات 
قصاص » « فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم » وقوله عليه السلام 
ند امرأة أبا سفيان : « خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف » واستدل ابن حزم لكون 
الدائن إذا لم يفعل يكون عاصياً بقوله تعالى : « وتعاونوا على البر والتقوى » ولا 
تعاوذوا على الام والعدوان » وبقوله صلى الله عليه وسلم : « من رأى منكم منكراً 
فلغيره بيده » « انصر أخاك ظالاً أو مظلوماً » ونصر الظالم بإخراجه عن الظلم وذلك . 
بأحذ ما في يده لغيره ظلماً . 


اللمبحث السادس 


قاع رور وطيقاعا 


E FEE 5 :‏ الإستان 


القاعدة بي اللغة هي الأساس > قال تعالى : « وإذ يرفع ابراه القواعد من 
الت واسماعيل ) وهي في الاصطلاح 0 ور والضابط › 
وتعرف بأ' ما : أمر كلي ينطبق على جميع جزئياته » : القاعل 
مر فوع » » وقول الاصوليين : : الامر للوجوب والنهي التح 

وني اصطلاح الفقهاء : قال تاج الدين السبكي .في ب : القاعدة : 
الامر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة لتفهم احكامها منه . 

وقال ابن نجيم : القاعدة : حكم كلي ينطبق على معظم جز ثیاته لتعرف 
أحكامها منه . وهي حيط و ومسائل عديدة مر ن أبواب فقهية عتلفة كالبيع 
A‏ الاسارة و الها > أما الضابطة فهي الي حيط بالفروع والمسائل 

ن باب واحد قسائل البيوع مثلا » وتسمى | القاعدة في اصطلاح القانونيين 
u‏ : 


وقد رد الامام أبو طاهر الدباس مذهب أني حا.مة الى سبع عشرة قاعدة 


٠١  ةيعرشلا الضرورة‎ ۹۳ 


ورد القاضي .حسين جميع مذهب الشافعي الى أربع قواعد » وزاد بعضهم عايها 
قاعدة خامسة » وهذه القواعد هى : 

١‏ -: اليقين لا يزال بالشك » وأصل ذلك قوله « يلر : ١‏ ان الشيطان 
لان أحد كم ٤‏ صلاته فقول له اخ ¿ فاك يتصرف حى ع صوتاً 
ا حل ع ( )01 


؟ « المشقة نجلب التيسير ) قال تعالى : « وما جعل عليكم ف ان 


"٠ -‏ ء وقال يه : « بعثت بالهنيفية السمحة ) 7" . 


۴« الضرر يزال » وأصلها قوله لر : « لا ضرر ولا ضرار » ' 

٤ر‏ العادة محكمة ) لحديث موقوف على ابن مسعود : (ها راه 
المنلمون حا > فيو خت ال حي ٠‏ : 

ه- « الامور بمقاصدها » لقوله ج : « انما الاعمال بالنيات » * قال 
القاضي تاج الدين السبكي : ولكن الواقع خلاف هذاء فان كثيراً من مسائل الفقه 
لا يمكن إرجاعه الى هذه القواعد اللحمس إلا بتعسف وتكلف > لذا فان 
الوواعد قد تر بو على الحمسين أو المائتين , 

والذي يلاحظ هو أن هذه القواعد. الفقهية ليست مثابة النظريات الي 
يكون لها حا ية مطاقة عا بى نظام مو ضوعي من أنظمة الفقه » وإعا هي مبادیء 


)۱( رواه أحمّد وابو يعلى في مسنديهما عن أبي سعيد اللحدري » وروی مسلم نحوه عن أبي 
هريرة . ش 

(۲) سورةالحج : ۷۸ . 

(۳) أخرجه أحمد ي مسنده من حديث جابر بن عبد الله ومن حديث أبي أمامة » وني 
مسند الفردوس من حديث عائشة . 

.(5) حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطي وغير هما مسئدا ‏ :وراه مالك مزسلا . 

(ه) رواه البخاري ومسلم عن عمر رضي الله عنه . 


4٤ 


دوي متها زهرة 4 ن الأحكام اأشرعية 3 اع أن هذه التمواعد 2 نصمة 
الاغلبية 4 ف التطبيق 3 ولا شمول لما : قال ا جم : ( أن اأماعدة: عند الذمهاء 
مي وي 5 ب اکر دنطبق 

ل کرت جزثياته ا ف أحكامها هيف ) 1 وقال بعص ذمهاء المالكية : 2 
١‏ ومعلوم أن اکر قو .9 الفقه أغلبية » ”“ وعلى هذا فان القواعد الشرعية 
ايت الو مطر د يشمل 0 الوقائع والحالات 4 لان 4 ن خصائص القاعدة 
القانونية أن تكون قاعدة عامة مر دة مطر دة تنطبق على كل الاأشخاص والوقائع 
ا ي تتوافر فيها الشروط والاوصاف الواجب توفرها لتطبيق القاعدة ف : 


ومن الاسياب الى ی تجعل قو اعد الفقه أ هي الضرورات » فقد قرر 
العلماء أن « القواعد الفقهية يستثى منها مواطن الضرورات » ©" لذا فانا 
سنحٹ قو اعد الضرورة 11 7 من أهمية خا صةه 4 ولاسا تلفی ضوءاً كاشفاً 
على ( نظر رة a‏ ) وتبين عالات الاعتماد عليها » وذلك من خلال ما 
سور ده ن امثلة كشرة على كل وأعدلة اول #تلف أحوال الانسان 


رھ القواعد أهمها تمانية أوهما ما يأتي : 
١‏ المشقة نجلب التيسير : (م ١۷‏ من المجلة ) : 


ان مستند هذه القاعدة هو الاأيات والاحاديث الي ذكرناها بي نان ا 
الشريعة. ي التسامح والعدالة ورفع ا حرج 4 منهأ قوله تعالى : J.‏ ا الله بكم 





. ۲۲ ص‎ ١ : الأشباه والنظائر‎ )١( 

(۲) مبذيب الفروق بهامش الفروق للشيخ محمد علي بن الشيخ حسين مفتي الالكية : ١‏ 
ص ٦‏ . 

5) المرجع السابق : ١‏ ص ٠١‏ . 


ار ولا يريد بكم العسر ) (" وقوله سبحانه : « وما جعل عليكم ي الدين 
من = سرج ( 9 وقوله ا 0 أحب ادر ات الله : الخنيفية السمححة 0 
وقوله عليه السلام : : AREN ley‏ ) حر دينكم 
أيسره » © « ان الله شرع وو 00 


ومعناها : أن الصعوبة تصير سبباً التسهيل › بارع التسامح ثي و 
المضايقة © وعلى هذا فالمقصود بالمشقة المقتضية للتخفيف a‏ : هي 
المشقة غير المعتادة ؛ أما المشقة المعتادة : فلا تكون سبباً للتخفيف » فالمشقة 
إذاً نوءعان 8 


: ى المشقة المعتادة أو المألوفة‎ ١ 


هي المشقة الطريعية ال ي يستطيع الا ذس ان نحملها دون إلخحاق الضرر به . 


. ۱۸١ : سورة البقرة‎ )١( 
) . ۷۸ : سورة الحج‎ (١ 
أخرجه الإمام أحمد ي مسنده والطبراني والبزار وغيرهما عن ابن عباس قال : « قيل‎ )( 
يا رسول الله : أي الأديان أحب إلى الله ؟ قال : الحنيفية السمحة » وأخرجه البزار‎ 
من وجه آخر بلفظ « أي الإسلام . ورواه الطبراني من حديث أبي هريرة « ان أحب‎ 
. » الدين إلى الله الحنيفية السمحة‎ 
. رواه الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة‎ )٤( 
. (ه) رواه أحمد من حديث الأعرابي بسند صحيخ‎ 
Ea اران اطي‎ o 
: شرح مجلة الأحكام العدلية للشيخ طاهر الأتاسي : ص 48 ۰ المحامي سعيد المجاسي‎ 7 
ص 44 . ظ‎ 
۰ ۷۴ الأشباه والنظائر السيوطي : ص‎ ۰ ۱۲۸ ۰ ۱۹٦ الموافقات لاشاطبي : ۲ ص‎ (A) 
قواعد الأحكام لابن عبد السلام : اص ۴۳۱ ۰ ا‎ > ١١٠6١ لابن نجهم : !ص‎ 
. ١١8 ص‎ ١ : الفروق‎ 


۱۹٦ 


فهذه المشقة لم يرفعها الشارع عنا » ولا تنفك عنها العبادة غالبا > والتكليف 
بالمطالب اشر عية مع وجودها فيها ار واقع فعلا” ولان كل عمل .الا 
م التكليف ١‏ ل و0 
يتحقّق الا مها » غير اما زاین ی > الا ل نا 


فوسائل كسب المعيشة و نحوها من الاعمال العادية » والعبادات المفروضة ٠‏ 
في الاسلام من وضوء وصلاة وصوم وحج » والحهاد المالوب للدفاع عن 
النفس ورد العدوان » وعقوبات الحراتم من قصاص وحدود وقتال للبغاة 
والظلمة » كل هذه اا على كل نوع من المشقة والالم > الا اله 
محتمل » فلا يكون له أثر في التخفيف واسقاط التكاليف الشرعية حفاظاً على 
المصالح المثرتبة عليها . قال 7 عبد السلام : هذه المشاق كلها لا أثر لها في 
اسقاط العبادات والطاعات ولا في تخفيفها لاما لو أثرت لفاتت مصالح 
العبادات والطاعات بي مجميع الاوقات او بي غالب الاوقات » ولفات ما رتب 
عليها من المثوبات الباقيات ما دامت الارض والسموات '". قال ابن الةم" : 
« ان كانت المشقة مشقة تعب ٠»‏ فمصالح الدنيا والآخرة منوطة بالتعب » ولا 
راحة أن لا تعب له » بى على قدر التعب تكون الراحة ) . 


وثما ينبغي لفت النظر اليه م ان هذه المشاق والمتاعب 4 وان كانت 
سبباً للثواب والاجر > كما دل عليه قوله یړ : اها يصيب المسلم من نصب 
ولا وص حدر E‏ > حی الشوكة يشاكهاء الا كفر 
الله بها من خطاياه » 7 والثقواب نتفاوت على الوسائل كا يتتفاوت على المقاصد 
الا انها ليست هي المقصو دة اصلاا للشارع من الافعال الي كأمنا بها ء واتما. 
اللقبصود هو المصااء اح المرتبة عليها . 
)001 قواعد الأحكام : 9 ص 0 . 
(۲) أعلام الموقعين : ۲ ص ١١١‏ . 


0( و إلبخاري ومسلم والمرمذي . والنصب : التعب » والوصب: المرض» والحزن: 
الصعصب . 


۹۲¥ 


فليس القصد من الصلاة مثلا” إتعاب الجسم وحصر الفكر » انما الغرض 
مذيب النفس وخشوعها لله » وكونما سبيلا للامتناع عن الفحثاء والمذكر 

وليس المقصود بالصوم ايلام النة س با جوع والعطش وحرماما من < 
طيبات الرزق » وإتما المدف 5 صةاء اأروح وسموها وتنمية عاطفة الرحمة 
والانسانية فيها . وما الشارع ي هذا وغيره “إلا كالطبيب بعطي اربش 
احياناً الدواء المر لا يقصد إيلامه » ولكنه يقصد ان يزيل علته » وهذا واضح 
ي سائر التكاليف الشرعية . 

وإذا لم تكن المشقة مقصودة اصلا» وإنما المصالح هي المقصودة فلا ينبغي 
ان نقصد ي اعمالنا المشقات ونستزيد منهاء ظانين ان وراء ذلك الاج ر العظيم » 
وان الثواب على قدر المشقة > فانه قصد عالف قصد الث شارع »> فهسو 
مردود على صاحبه ولا يؤجر عليه » لان كل قصد عالف قصد الشارع 
باطل » فالقصد الى ذات المشقة باطل » بل فيه الام إن ارتفع النهي عنه 
درسحة التحرم ) 

فمن ترك طريقاً معبداً الى المسجد » وساف طريقاً آخر فيه عقبات ينبغي 
بذللك زيادة الاجر » فقد أخطأ القصد › ولا ثواب له ع وي هذا المعى ورد 

بعض الاثار : « فضل الدار اشر ية من المسجد على الدار الشاسعة كفضل 

الغازي على القاعد  »‏ . 


واما م ورد من الاحاديث الدالة على ان الثو أب بقدر المشمرة ١‏ ف السير ش 


مثل « ان لكم کو « أما تحتسبون خطاكم  »‏ فلا دليل فيه 
على قصد نفس المشقة » .واتما القصد منه تعمير المساجد بالمحافظة على أداء 





. رواه أحمد في مسنده عن حذيفة › قال السيوطي «حديف صحيح حسن‎ )١( 
| . رواه البخاري ي صحيحه عن جابر‎ (WD 
. » رواه البخاري بلفظ « يا بني سلمة ألا تحسبون آثاركم‎ )۳( 


4۸ 


الجماعة ؛ والترغيب بالتجمع » والحث على القيام بالتكاليف الدينية والمبادرة 
الى فعلها » أو ان القصد امور اخرى كفضيلة المحل المنتقل اليه أو عنه > 
أو الصبر على المشقة ليعظم الاجر كما ني الحهاد بالنسبة لمن يشق عليه. ثم ان 
الاحاديث السابقة اى تنهى عن التشدد في الدين مثل « هلك المتنطعون » وغيره 
تعارض الاحاديث الي يدل ظاهرها على اعتبار المشقة » فاذا لم يكن قصد 
الشارع التشديد على النفس » كان قصد الانسان اليه مضاداً لما قصد الشارع 
من التخفيف المعلوم من الدين علماً قطعياً لا شلك فيه . 


؟ - المشقة غير المعتادة : وهى المشقة الزائدة الى لا يتحملها الانسان 
عادة > وتفسد عل النفوس تصر فامها ». ونخل بنظام حيامبا 3 و تعطل عن 
القيام بالاعمال النافعة غالبا » وهذه لا مانع من التكليف بها عقلا” > ولكن لم 
بقع شا > لان الله تعالى لم يقصد الى التكليف بالشاق › والاعانات. فيه » 
كال وصال ي الصيام . ؛ والمواظة على قيام الليل . 

والادلة على ذلك هي الآيات القرآنية 59 النبودة الي ذكرناها 
سابقاً ي إثبات مبدأ اليسر والسماحة ني الاسلام . 

٠‏ وهذه المشقة اذا كانت في نفس العمل ٠‏ فقد رفعها الله عنا بتشريع 
الرخص المعروفة ورغب في الاخذ با »› ا : « أن 
الله حب ان تؤتى رخصه » كما بحب ان تؤتى عر اعحدج ٩‏ 

ويلاحظ ان المشقة المؤثرة في التخفيف هي الي يكون وقوعها عاماً 
كور ¿ أما لو كان وقوعها نادراً فلا تراعى المشقة فيه » وهذا تتوضاً 





)١(‏ رواه أحمد في مسنده والبيهقي في سننه عن ابن عمر » ورواه الطبري عن ابن عباس 
وعن ابن مسعود » وهو كا أشار السيوطي : حديث ضعيف والأصح أنه موقوف على 
ابن مسعود » كما قال ابن طاهر( فيض القدير شرح الخامع الصغير للمناوي : ۲ ص 
۲ ومابهها). 


المستحاضة لكل فريضة ؛ والمصلي في صلاة شذة الحوف كما في حال الحرب 
يلقي السلاح اذا اصابه الدمء فلو لم يتمكن من إلقائهامسكه للضرورة ولاقضاء 
عليه ي الاصح عند الشافعية لا نه عذر 1 متكر, ر ي مثل هذه الصلاة ‏ , 


نطاق قاعدة « المشقة نجلب التيسير » : 
١‏ - قد تكون المشقة سبباً في صيرورة أحكام شرعية غير مشروعة اصلا 
كأفعال المستكره والناسي والمخطىء . فالاكراه ”ا بينا سابقاً يعتبر عذراً 
يبيح الإقدام على بعض المحظورات : 


ظ والنسبان كا عرفنا يرفع المسؤولية والام عن ترك بعض الواجبات 
الدبنية . 
والحطأ كا أوضحنا مثل النسيان قد يغير الحكم الشرعي »© فة 000 
ةف العقاب على المخطىء » فيجب عايه مثا دفع الدية ي لقتل |الحطأ 
بدلا من القصاص او الاعدام . وني العقود المدنية قد يبطل العقد اذا كان 
هتاك غلط ني أصل المعقود عليه » وقد يصبح العقد غير لازم بمعى 
ان للمشيري مثلا” فسخه اذا كان هناك غلط ني وصف من اوصاف العقد وكان 
العقد قابلا” للفسخ» أما ءا لا يقبل الفسخ كالزواج › فانه يقع العقد لازماً إلا 
عند الامام احمد فيجوز الفسخ لمن وقع. الغلط عليه . ظ 
٠‏ ۲ - وقد تكون المشقة سبباً في تشريع أحكام جديدة على خلاف المألوف المعتاد . 
وذلك مثل ماعرفنا في حالات الضرورة بالمعى العام من تشريع غر 
معينة على خلاف القياس كالقرض والاعارة والاجارة » فانها شرعت تسهيلا 
للانتفاع بمال الغير » وكالوكالة والايداع وانواع الشركات » فانما ابيحت 
للاستعانة جهو د الغير عند لمر > وكالحوالة ليتمكن الدائن من استيفاء دينه من 


)0( 5 قواعد الرركشي : ق .١55‏ 


غير المدين ؛ وكعقود التوثيق من رهن وكفالة مالية أو بالنفس لتأمين حق 
الدائن وتوثيقه ؛ وكالإبراء لحط كل الدين او بعضه عن ذمة المدين ؛ وكخيار ‏ 
الشرط والغبن والتغرير للروي ودفع الاستغلال ؛ وكقبول شهادة الامثل 
فالامثل اي الاحسن فالاحسن سيرة بين الشهود الموجودين بدلا من اشتراط 
العدالة الكاملة او المطلقة لضرورة الفصل في امَغينايا بين الناس » وإلا ضاعت 
الحقوق لامتناع الاثبات » نظراً لفساد الزمان . 0 


۴ وقد تكون المشقة سبباً ني دفع الحرج والعسر عن الناس والر خيص 
والتسهيل ني بعض الاحكام. فعقود الصي غير المميز عند الحنفية.تعتبر موقوفة 
على إجازة وليه حفاظاً على ماله ورعاية له » والمرض والسفر رخصة في 
ترك بعض الواجبات الدينية كصلاة الجمعة أو تأخير بعضها كصوم رمضان ؛ 
والتقادم أو مضي المدة بمنع القاضي من سماع الدعوى في الحقوق المتنازع 
عليها حماية للحقوق المكتسبة ولاستقرار المعاملات » وجهل الوكيل بالعزل 
الاختياري من الموكل يعتبر عذرأ في استمرار صلاحية وبقاء سلطته ونفاد 


عقو ده مثا دفعا للحرج عه ٩‏ , 


درجات المشقة المصاحبة للعبادة غالبا : 
يصاحب العبادة غالبا أنواع ثلاثة من المشاق وهي ما بتي :٠”‏ 


١‏ - مشقة عظيمة فادحة : كدشقة اللحوف على النفس او الاعضاء أو 


)١(‏ الأشباه والنظائر لابن نجم : ١‏ ص ٠١١‏ وما بعدها » شرح المجلة للشيخ طاهر 
الأتاسى : ص 4؛ » للمحامى سعيدهالمحاسنى : ص 4؛ » المدخل للأستاذ الزرقا : 
ف ۹۸ . ۰ ظ ا 

(؟) قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام : ۲ ص ۷ وما بعدها » مخطوط قواعد الزركشي › 
المكان السابق » الفروق للقرائي : ۱ ص ۰۱۱۸ الأشباه والنظائر لابن نجيم : اص 
5 » السيوطي ص ۷۳ . 


منافعها » فهذه المشقة توجب التخفيف والر حيص للناس قطعاً » لان المحافظة 
على النفوس والاعضاء للقيام بمصالح الدنيا والآخرة أولى من تعريضها للضرر 
بسبب عبادة أو عبادات » فلو قمنا ببذه العبادة لثوابها م تتحقق أمثلها > فاذا ل 
يكن للحج مثلا” طريق الا بالبحر » وكان الغالب عدم سلامة اأوصول » لم 
يجب الحج , 


مشقة خفيفة : 


كالوجع البسيط المحتمل في الاصبع » او الصداع الحفيف في الرأسء أو 

سوء المزاج الحفيف » فهذه المشقة لا تأثير ها » ولا التفات اليها » لان تحعصيل 

مصالح العبادة اولى من دفع مثل هذه المشقة ابي لا دؤبه لما عادة ع لأهمية اأعيادة 
وشرفها » وخفة هذه المشقة . 

۳ - مشقة متوسطة بين هاتين المرتبتين السابقتين : وضابطها انها ان 

اقتربث من النوع الاول اوجبت التخفيف » وان اقتربت من النوع الثاني ل 


توجب ااتخفيف مثل الحمى الحفيفة ووجع الضرس اليسير » وذلك كله ' 


اختلاف المشاق باختلاف رتب العبادات : 


لكل نوع من انواع العبادات درجة تمائله من المشقة » فما لهم به الشرع 
اهتماماً شديداً لا فئف الابمشقة شديدة » وما م يهم به اهتماماً شديداً خفف 
بالمشاق الحفيفة » ويتضح المراد بالامثلة الآتية : 

-١‏ درجة المرض وحالة السفر : اعتبر الامام النووي ان المرض المبيح 
الفطر أي رمضان » ولأكل الميتة هو المبيح التيمم : وهو ان يخاف الشخص 
معه تلف نفس او عضو أو منفعة > او حدوث مرض حوفت > او بطء البرء» 
او شين فاحش ي عضو ظاهر او باطن كنا هو المختار عند العز بن عبد السالام .. 


۲ 


ولا يشرط في السفر المبيح للفطر والتيمم ونحوهما : ان تصل المشقة 


الى درجة حالة المرض ٠‏ فمشمّة السفر دون مشقة المرض . وسبب التفرقة 


بينهما : ان المقصود بالسغر الا نة المساة رفقته » ولا ' له 
هة :هو کر صن ظ 
ما يعوق عليه التقلب 58 السفر بالمعاش . 


ودل على ذلك م اجازه الأشافعء ا صور اباح ا التيمم شاف حميفة 
دول ماقة المرض وني : 

أحدها ‏ اذا بيع ماء للمسافر بأكثر من تمن لذن كي يسير » فانه 
لا يلزمه شراؤه » وله أن يتيمم . أ ْ 


ثانيها ‏ اذا وهب ثمن الماء للمسافر وهو درهم مثلا” > فانه لا يلزمه قبوله» 
وله أن :هم دفعا لتضرره بالمنة . 1 





ثالفها ‏ اذا كان مع المسافر تمن الماء ولكنه تاج ال اليه ني نففة سفره 
51 دهاره وايابه » فأله دتيمم > كيلا ينقطع عن ن متابعة سهره 


رابعها - لا يلزم المسافر طلب الاء © لمافة تزيد عن نصف فرسخ”” 
لما فيه من مشقة 8 

ومن الملاحظ أن كل هذه المشاق هي أخف من حالات المرض السابقة . 

۲ - الترخيص بي الصلاة : رخص الشارع في إقامة الصلاة الي هي من 
أفضل الاعمال > فأجاز أن تقام مع اللحبث الذي يشق الاحتراز عنه » ومع 
الحدث بالنسبة للمتيمم والمستحاضة و نحرها مثل سلس البول . 


۳ أعذار ترك الجمعة والحماعة : أجاز اافقهاء ترك الجمعة والجماعة › 
)١(‏ من المعلوم أنه لا جوز للمسافر أن يتيمم إلا بعد البحث عن الماء وطلبه لقوله تعالى : 


ل ا يل ل 
(۲) الفرسخ : ثلاثة أميال » والميل : أربعة آلاف خطوة . 


۰۳ 


لان الحمعات سنة > والجمعات بدل عن فريضة الظهر . ومن هذه الاعذار 
المطر الشديد » والمرض الشاق »> وإشراف قريب على الموت او من يأنس به 
والحوف على النفس أو العرض أو المال ء وملازم الغريم وهو معسر > وفتمد لبس 
لائق » وغلبة النوم » وشدة ااريح بالليل » وشدةا ب عوع والعطش والبرد والوحل 
والحر ظهراً تر لرفقة ريد سفر باح وان قصر » ولو سفر نزهة ؛ 
أ جد م ن المشقة ي تلحقه بالاستيحاش وأكل منان نيء إن يمكنه إزالته . 


٤‏ أعذار الحج : الاعذار في إباحة #ظورات الحج خفيفة › إذ يجوز 
فيه لبس المخيط عند التأذي بالحر والبرد » ووز حلق الرأس al‏ 
امرض و نحوه 5 


هالغرر والحهالة في البيوع ثلاثة أقسام : أحدها ‏ ما يعسر اجتنابه 
كبيع اافستق والبندق والرمان والبطيخ في قشورها فيعفى عنه . ثانيها ‏ ما لا 
عسر اجتنابه فلا يعفى عنه . ثالثها ‏ ما يقع بين اارتبتين وهذا #تلف فيه › 
فمنهم من يلحقه بما عظمت مشقته لعظم مشقته » ومنهم من يلحقه بما حفت | 
مشقته لحفة مشقته > الا أنه تارة يعظم الغرر فيه فلا يعفى عنه ي الاصح عند 
الشافعية كبيع الحوز الاخضر ني قشرته > وتارة يخف العسر فيه لمسيس الحاجة 
الى بيعه فيكون الاصح جوازه كبيع الباقلاء الاخضر في قشرته . 

٦‏ إن الغضب والجوع الذي مكنع الحكام من اصدار الاحكام : هو كل 
ما يخ من استجماع ين والنظر محافظة على مصالح المتنازعين » لذا قال 


2 ( Mk 





)1غ( روأه أبو عوانة 5 صح حه . 


غفيفات الشرع : 


غنات الشرع انواع سرعة وهي ما بأ أي () , 


الأول نت قف اسقاط : کاس قاط الجمعة 0 والحج والعمرة 
والحهاد ونحوها من العبادات بأعذار معروفة 0 

الثاني 5255-08 تنقيص : مثل قصر الصلاة الرباعية في السفر › وتنقيص 
م يهك من اال الصلوات كتنقيض ةك والسجود وغيرهما. 

اثالث - مخفيف ابدال : كابدال N‏ بالتيمم عند فقد الماء 
او امرض 4 وابدال القيام 5 فى الصلاة بالقعو د 4 والقعود بالاضطجاع 4 
والاضطجاع بالاعاء 4 والصيام بالا طعام 4 وكابدال بعض واجبات احج 
والعمرة بالكفارات عند قيام الاعذار 

الرابع - تخفيف التقديم كتقديم العصر الى الظهر ٠‏ والعشاء الى المغرب 

الخامس ‏ خفيف التأخير كتأخير الظهر الى العصر › والمغرب الى 
العشاء وار رمضات الى م بعده عوالة السفر أو امرض 4 وتأخير الصلاةٌ 
بالنسية اشتغل بانقاذ غريق ى او 0 من الاعذار الاتة ٤‏ اأرخص 

السادس - تخفيف الر خيص اي “شر يع اأرخص الشرعية مثل صححة 
الصلاة بالتيمم مع كون الشخص عدا » واباحة شرب الحمر لازالة الغصة» 
وجواز اكل النجاسات للتداوي والتساهح بالتلفظ بالكفر عند وجود الاكراه 
مع اطمئنان القلب بالايمان » ونحو ذلك . | 


. ۱۱۹ ابن نيم : ص‎ » ٩ المراجع السابقة » قواعد الأحكام : ص‎ )١( 


٤ : السيوطي‎ 


السابع ‏ نخفيف تغيير : كتغيير هيئة الصلاة المعروفة حالة الحوف وقت 
التحام القتال أو. عند اهرب من عدو فلا يتقيد المصلي بالهيئات الاساسية من 
قيام وركوع وسجود واتجاه الى القبلة » وانما يكتفي , بالايماء » كما هو معروف 
5 مبحث ( صلاة الحوف ) عند الفقهاء . 


الرخص الشرعية . 


ان تشريع اارخص في الاسلام دليل على التزام برا السماحة واليسر في 
المطالبة بالاحكام الشرعية > وسنذكر هنا معنى الرخصة واقسامها عند العلماء 
بايجاز في ضوء قاعدة « المشقة نجلب التيسير ). 


"الرخصة ف اللغة العربية : معناها التيسير والتسهيل ارده 
الفقه : هي الاحكام الي شرعها الله تعالى بناء على اعذار (2 الناس » رعاية 
الحاجتهم مع بقاء السبب الموجب للحكم الاصلي ‏ . وعرفها الشافعية بقوهم : 
أا ” ه (DD 01 ٠‏ م 
هي الحكم الثابت عل خيلا ف الدليل لعذر , . وأحيرزوا بوهم ) عل 
حلاف الدليل ).عما اباحه الله تعالی من الكل والشرب وغير هما » فلا يسمى 





)١(‏ الأعذار : كالاضطرار ومشقة السفر » والحاجة إلى تمن المنتجات قبل ادراكها 
ونضجها » واباحة ترك صلاة االجماعة لمرض أو مطر أو نحوهما . | 

(۲) شرح العضد على محتصر المنتهى ؛ ۲ ص 8 » الابباج للسبكي .: ١‏ ص ١ه‏ › مرآة | 

) الأصول : ۲ ص 844 » التقرير والتحبير : ۲ ص ٠ ١45‏ فواتح الرحموت شرح ٠‏ 
. مسلم الثبوت : ١‏ ص ١١5‏ ء الموافقات للشاطبئ : ١‏ ص ٠١٠١‏ › المدخل إلى مذهب 
أحمد : ص ۷١‏ » روضة الناظر وجنة المناظر : ١‏ ص 177 . 

() الأحكام للآمدي : ١‏ ص 588 > شرح الأسنوي : ١‏ ص ۸4 ء شرح المحلى على 
الجوامع : ١‏ ص ٩۲‏ ء المستصفى : ١‏ ص ٠۴‏ » كشف الأسرار للنزدوي : ١‏ ص 
۸ وما بعدها . 


واذا ی ا الموجب إلحى> م الاصلي مسب التعر يف الاول مثل 
ْ اباحة رك المسلم الجا هد الشات ت امام عشرة من الكفار 5 بعك أن كان ذلك 
منوعاً » فلا يسمى رخصة ؛ لان الحكم الاصلي وجوب الثبات للعشزة قد 
زال سببه : وهو قلة المسلمين . فعندما كبر المسلمون ابيح لهم ترك وجوب 
ولا تطلق الرخصة عادة الا ي مقابلة ما يسمى بالعزيمة : وهي الاحكام 
الاصلية البي شرعها الله لتكون قانوناً عاماً لجميع المكلفين في جميع الاحوال 
مثل الصلاة والزكاة وسائر الشعائر الاسلامية الكلية 7 . 

أقسام الر خصة ید e‏ : قسم اأر خحصة 8 خمسة e‏ و 
فيها حكمها وهي : 

الأول رخصة واجبة : كاكل الميتة للمضطر » والفطر لمن حاف اللاك 
جوعاً او عطشاً وان كان مقيماً صحيحاً ». واساغة الغصة بالحمر . فذلك 
< واجب لعذر هو حفظ الحياة » ودليله قوله تعاللى : « ولا تلموا الك الى 

التهلكة 1 00 | 

الثاني مندوبة : كقصر الصلاة للمسافر اذا قطع مسافة ثلاثة ايام فصاعداً. 
وانما كان القصر مندوباً لقول عمر رضي الله عنه : « صدقه تصدق الله 
ماعل كارا ص فته ) ومثله ٤‏ جواز الفطر ني وتقاديت بحن عليه a‏ 
5 سر أو مر ص © وهه مشر وعرة الابرار بالظهر أي تأخخين أداء الصلاة 
لوقت الروده فيل المع ونه جوار انعر لالمخطوبة وقت قت الحطية . 

الثالث ‏ مباحة : كاباحة عقوود السلم » وبيع العرايا " والاجارة 


(۲) سورة البقرة : ١48‏ . آ 
(3١‏ بيع العرايا: هو بيع الرطب في رؤوس النخل خرصاً بمثله من التمر كيلا فيما دون = 


°¥ 


والمساقاة وشبه ذلك من العمّود » فاما رخصة بلا نزاع Pi‏ والاءجارة 
a OEE‏ مجهول ٠»‏ والء رايا : بيع الرطب ب لتمر »> جوز 
جة إليها . 
وإئما كانت هذه الحالات رخصة » لان طريق كل منها غير متعين لدفع 
| الحاجة » إذ يمكن الاستغناء عنه بطريق آخر »: فالسلم مثلا يمكن الاستغناء 
غنه بالفقرض . 


الرابع : - .حلاف الاولى : كفطر المسافر الذي لا يتضرر بكرم ره 
تعالى : « وأن.تصوموا خير لكم » فالصوم في السفر في هذه الآية مأمور به 
أمرأ غير جازم » وهو يتضمن النهي عن تركه رماي عنهامنا عبر ريح 
فهو حلاف الاولى e‏ التيمم لمن وجد الماء بباع كر ايه 
ادر على شرائه 1 وعيل” الغزالي والمتولي من هذا القسم : ترك الجم 
الصلاتين ي السفر للخروج من الحلاف › فان الامام ايا حليقة بو حب لقم 
ولا يجيز الجمع الا بعرفة والمز دلفة . : 


الحامس ‏ مایکره فعله : كقصر الصلاة ة في سفر أسافة دون ن ثللاثة أيام : 
أي دون ( ۱۳۰ كم ) تقريباً . 


والحلاصة ان مدار تقسيم الشافعية للرخصة : هو العذر ١‏ 


= خمسة أوسق ( أي قنطارين ونصف ) لن به حاجة إلى أكل الرطب ولا تمن معه , 
فيبادل التمر القديم بالرطب الحديد » والعرايا جمع عرية بمعى معروة : وهي الشجرة 
المنفردة عن الكرم أو النخل يجوز بيعها بخرصها تمراً على الفقير » ومعنى الحرص : 
أن نطو يعي إل ارسي اده كم يجيء منه تمراً . والأصل عدم جواز هذا البيع 
لأن التمر من الأموال الربوية » فتشترط المائلة في بيع التمر بالتمر » لكنه أجيز هذا 
ابيع هنا للحاجة بالرغم من عدم تحقق شرط المائلة في الخال . | 
(۱) الأشباه والنظائر السيوطي : ص ۷١‏ » المستصفى : ١‏ ص ٦۳‏ » شرح الأسنوي : 
١‏ ص ٩‏ ء الأبهاج : ١‏ ص 285 شرح المحلى على جمع الجوامع : ١ص ٠٥١‏ 
قواعد الرركثبي : ق ٠١5‏ . 


حيث هي رخصة 1 1 ونون 9 o‏ ي 0 افير رأر فير بجع 
الى عزيمة اخرى هي المحافظة على الحياة 7 » كما لاه :تعالى : 
« ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة » وقوله « ولا تقتلوا أنفسكم 1 

هذا وقد ذكر الشاطي ان ا قد يكون ها معبى ثان غير المغبى 
الذي ذكرناه » فقد:تطلق على ما استثبي من أصل كلي يقتضي المنع مطاقاً من 
غير اعتبار بكونه لعذر شاق » وهو قو ا تشريع القرض والقرائض ( أي 
المضاربة ) والمساقاة وبيع العرية مخرصها تمراً ونحوها مما هو مستند الى اصل 
ات ) 
لا يقدر على القيام » فان الرخصة ني حقه ضرورية لا حاءجية » وانما تكون 
ظ حاجية اذا كان قادراً على القيام لكن بمشقة تلحقه فيه او بسببه 

قم هؤلاء األرخصة الى أررعة انواع ۳ 

الأول - إباحة الفغل المحرم عند الضرورة والحاجة : ومثاله التلفظ بالكفر 

علد الاکراه عليه بالقتل أو بقطع بعضص الاعضاء » م اطمئنان القلب بالاعمانء 
بدليل قوله تعالى : « من كفر بالله مسن 77 ماله إل مش أكره 
وقلبه مطمئن بالايمان ... » الآية ‏ . ومثل الافطار في رمضان » والحنارة 
6 الموافقات : ١‏ ص ۳۰۷ وما بعد هأ . وراجع ص ۳۰۳ وما بعدها : 
(۲) سورةالنساء : ۲۹ . ظ | 
(۳) التقرير والتحبير : ۲ ص ٠ ١55‏ فواتح الرحموت : ١‏ ص ١١5١‏ وما بعدها › 

مرآة الأصول : ۲ ص ۳۹۰٩‏ وما بعدها > كشف الأسرار ' لعن جاورا دقام 


. ٠١١ : سورة النحل‎ )٤( 
١6  ةيعرشلا الضرورة‎ ۰4 


على الاحرام بالحج او العمرة » واتلاف مال الغير بالاكراه » وحل الاكلمن 
الميتة عند الحوع الشديد » واباحة شرب الحمر عند الظمأ الشديد » كل ذلاك 
ونحوه يرفع الاثم فقط عن المترخص » .مع بقاء الفعل محرماً وقيام الحرمة فيه . 
- وحكم فعل هذه الرخصة هو الحواز الا اذا خاف الشخص هلاك نفسه 
3 ذهاب عضو من أعضائه » فحرتكل يصير العمل بالر خحصة اجا > فاذا 
لم يعمل بها حى مات كان آنا لتسببه في قتل نفسه » والله تعالى يمول : « ولا 
تلقوا بأيديكم الى التهلكة » « ولا تقتلوا أنفسكم » . 


ولكنهم قالوا : ان الاخذ بالعز ية أولى في حال الاكراه على الكفر » ولو 
قتل المستكره کان مأجوراً > واستدلوا على هذا عا دروى أن مسيلمة الكذاب 
أخذ اثنين من أصحاب رسول الله « ي فقال للاول : ما تقول في محمد ؟ 
قال : رسول الله . قال : فما تقول في ؟ قال : وأنت ايضاً » فخلى سبيله › 
وقال لخر : ما تقول ني محمد ؟ قال : رسول الله »> قال : فما تقول في ؟ 
قال : أنا أصم لا أسمع > فأعاد عليه ثلاثاً » فأعاد جوابه » فقتله . فبلغ 
ذلك رسول الله يت فقال : اما الاول فقد أخذ برخصة الله تعالى » واما 
الثاني فقد صدع بالحق فهنيئاً له" . وهذا النوع الذي هو امس انواع الرخصة 

ببحث الضرورة وأولاها بتسمية الرخصة : شبيه عا يذكره فتمهاء القانون ابحناني 
5 ع المسؤولية الخنائية الي تقضي بمنع العقاب مح بماء المسؤولية 
.المدنية أي ضمان اأتعويض اذا وجد مقتض له كما في حال اتلاف ال الغير عند 
الفيرو وق 77 
5-5 اباحة ترك الواجب اذا كان فعله مشقة تلحق المكلف» كاباحة الفطر 
- في رمضان للمسافر والمريض» قال تعالى :« فمن كان منكم فيضا أو غل سر 


. ٠۳١ ص‎ ١ : كشف الأسرار‎ » ۱۸٩۹ ص‎ ٠١ : تفسير القرطبي‎ )١( 
. ۳۷٤ نظرية الاباحة للأستاذ سلام مد كور : ص‎ )۲( 


1۰ 


3 ٤ 
فعذلةٌ م.:٠ ن ايام أخر )0( ) فهذأ النص يقضي بأن المساقن وام ريض لا يجب ع‎ 


الصوم أي حال السفر والمرض . 


ومثله قصر الصلاة الرباعية ي السفر 1 تعاللى : ( واذا | ضربم في الارض 
يس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة '' ظ 


الثالث ‏ إباحة العقود والتصرفات الي يحتاج الناس إليها مع الفتها 
للقواعد المقررة » مثل عقد السلم ”" ونحوه مما ذكر في التقسم السابق عند 
الشافعية» فان السلم من قبيل بيع المعدوم » وبيع المعدوم باطل » ولكن الشرع 
أجازه لحاجة الناس إليه . ومثله عقد ب-3 98 ظ 


1 رابع - رفع الأحكام الشاقة الي كانت مشروعة في الشرائع السابقة 
والتخفيف فيها عن الامة ا 0 قتل النه س للتوبة من العصيان : 
١‏ فتوبوا ألى بارئكم فاقتلوا أنفسكم 70" > وتطهير الثوب بقطلع موضع 
النجاسة » وإيجاب ربع الال في الزكاة ٠‏ وبطلان الصلاة ني غير موضع 
العبادة المخصوص » ولحو ذلك مما أشار إليه القرآن الكريم جملة . قال تعالى: 
« ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلا "° ) ١‏ ويضع عنهم 


. 185 : سورة البقرة‎ )١( 
ظ‎ ١ : سورة النساء‎ )۲( 
عقد السلم ين ايا و مويه قات بأو یب وای > على أن يوجد‎ )۴( 
. الشيءء ويسلم للمشئري في أجل معلوم‎ - 
عقد الاستصناع كما أوضحنا سابقاً : هو عقد مع صانع على عمل شيء معينِ في‎ (5 
الذمة أي العقد على شراء ما سيصنعه الصانع . ويلاحظ أن النهى ي عن بيع المعدوم إنما هو‎ 
لوجود الغرر ( أي التعاقد على أمر موهوم غير مولوق )9 للعدم » "كما أبان ابن قيم في‎ 
. ) أعلام الموقعين ( ۲ ص ؟‎ 
٠.٠٤ : سورة البقرة‎ )٥( 
.3785 : سورة البقرة‎ )5( 


إصرهم والاغلال الي كانت عليهم '" » . 
١ ِ ) :‏ 
وهذا النوع رخصة عازأ ؛ اذا لا شبه بينه وبين الرخصة › لان الاصل 
لم يبق مشروعاً » فلا عزيمة » حى يطلق عليه أنه رخصة في مقابلتها ؛ الا 
أنه للا ترتب على انتفاء هذه التكاليف من شريعتنا اليسر والسهولة في حقنا 
للأمم السابقة › أطلق عليه عند الحنفية اسم « الرخصة ) ا وسا 
وأما عند غير الحنفية فلا يعتبر هذا من باب الرخصة »ء إلا أن 
الشاطبي قال “ : قد يطاق لفظ الرخصة على ما وضع عن هذه الامة من 
التكاليف الشديدة والاعمال الشاقة الى دل عليها قوله تعالى : « ربنا ولا تحمل 
علينا إصرأ كما حملته على الذين من قبلنا » . 


تصادم المشقة مع النص ا 


قال ابن نجيم 27 : المشقة والحرج انما يعتبر في موضع لا نص فيه » وأما 
مع النص بخلافه فلا يجوز التخفيف بالمشقة » ولذا قال أبو حنيفة ومحمد 
رحمهما الله حرمة رعي حشيش الحرم اأكي وقطعه إلا الإذخر' , قال : قال 
رسول الله ل يوم فتح مكة : «إن هذا البلد حرمه الله يوم خخلق السموات 
والارض ٠»‏ فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة » لا ينُعضد شوكة ولا ينفر 
صيده » وله يلتقط لقطته » الا من عرفها › ولا يمحتل خلاه > فقال العياس : 


)1( سورة الأعراف : ٠١١‏ . 

. "٠١٤ ص‎ ١ : الموافقات‎ )۲( 

)۳( الأشباه والنظائر : ١‏ ص ۱۱۷ » رسائل ابن عابدين : ۲ ص ١١٠١‏ . 
)٤(‏ الإذخر : نبات طيب الرانئحة . ) 


يا رسول الله > الا الإذخر : فانه لقيلنهم وبيوتهم » فقال : الا الاذخر » 
وكذ لكيهو ل أبو حنيفة بتلغيظ نجاسة الأرواث لقوله عليه السلام : « ألا 
رن كي 5 جس 3 ويقول أيضاً بنجاسة بول الانسان المختصوص على 


نڪ | سسته ود 0 اك كاد فيه مشاه وك ال يعففى | عله ؟ دعلى 


وڪوه . 


هل الفعل مع المشقة يصح ؟ 


ذكر اازركشي في قواعده ) هذا الحكم » فقال : من خفف عليه 
للمشقة لو تكلف وفعل » صح اذا لم خش اللاك أو الضرر العظيم » كالمر يض 
يتحمل المشقة ي عدر الحمعة > والفقير بتحمل المشقمة نحضور عرفات وسقط 
عنه الفرض . 

فان خحشي ذلك » وهو ببهذه الحالة » فيجب عليه الفطر اذا كان صانماً 
في رمضان » فان صام عصى . قال الغزالي : ويحتمل ألا ينعقد » لانه عاص 





)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس . والمراد بقوله : « لا يعضد » أني لا 

CRG 
. ) ٤۷١ » ۱۸۳ ص‎ ٠١ : قطعه . والقين : العبد (, راجع جامع الأصول لابن الأثير‎ 

(۲) روى المخاء ري وابن ن ماجه والدارقطي والبيهقي عن ابن مسعود أن النبي ضلى الله عليه 
وسلم طلب منه أن يأتيه بثلاثة أحجار عندما أراد إتبان الغائظ > قاتا محر بن ووواثة > 
فأحذ الحجرين وألقى الروثة: وقال : « هذا ركس » و في لفظ « هذا رجس » ( نصب 
الراية : ١‏ ص ٠١١‏ ). 

(۳) وذلك مثل حديث « استترهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه ) رواه الدارقطي 
عن أبي هريرة . 

60 راجع محطوطة قواعد الزركشي : ق 1۹٩‏ ب . 


1۳ 


به » فكيف يتشرب بما بعصي ء ومحتمل ان يقال : انما عصى لحنايته على 
الروح اني هي حت الله تعالى. » فيكون كالمصلي ني الدار المغصوبة » يعصي 
الع م ل دس E‏ 
سعيه في اللاك . وقال القراي ” ؟ : اذا كان المريض عشی على نفسه او عضو 
ف ع ا > فهذا يحرم عليه الصوم . ظ 


وجري هل| بالنسية لفقير عاجز عن المنى اداع المج 4 أو مر يص يعوم 
حال أداء الصلاة » ونحوهما . ) ) 


ضابط المشقة المؤثرة في التخفيف : 


في صعيد الحياة ‏ لا سيما ني عصرنا الحاضر حيث تعقدت 5 
ظروف المعيشة - ألوان مختلفة من المشاق والمتاعب » ثم ان الشرع 
عن الناس > ويسر لمم القيام بواجباتهم اذا وجدت 0 > فتارة ا هذه 
المشقة الى ربط التخفيف بها شديدة شاقة » وقد تكون أشد وأشق »› وقد 
تتو سط 5 هاتين. المرتبتين ؛ فما هو الضابط اذا لمعرفة نوع المشقة المستوجرة 
لار حيص والتخفيف اذ ليس كل ما يتضايق منه الانسان يكون مبيحاً لتر ك 
الواجب أو تأخيره أوالتخفيف فيه ؟ 

اذا احتكمنا الى عرف الناس فيما يعتبر ونه مشقة » فان العرف مضطرب 
و متغير ولس فة عدن شي ء 6 » فكان الانسني ان يقال ها قرر فقهاء 
الاسلام : أن مالم يرد فيه الشرع بتحديد المشقة » بتعين تقر يبه بقواعد.الشرع ظ 
لان ما لا حد ضابطه لا يجوز تعطيله وعدم الالتفات اله . 


وتحديد هذا الضابط مختلف فيما بين العبادات والمعاملات » فلكل عبادة 


(۱( لفروق ۲ : ص "737 . 


مرتبة معيئة من المشاق الل ؛ EE‏ | إسقاطاً أو تخفیغا كا بينا سابقاً » وأما المعاملات ٠‏ 
فامها تتأثر عرتبة واحدة من المشاق ها سنن 0 ش 


ففي العبادات : قال عز الدين ب بن عبد السلام وغيره : « الاولى في ضبط 

مشاق العبادات أن تضبط مشقة كل عبادة بأدق المشاق المعتبرة في الشرع. في 

تخفيف تلك العبادة > فان كانت مثلها أو نانك هيا »> ثبقت اأرخصة بها » وإن 
كانت ادق أو اقل منها ا ۳ ظ ظ 


اا انه حب على الفقيه ان يفحص عن اقل مشقة خففت ما تلك 
العبادة المعينة » سواء بي نصوص الشرع sS‏ 
إجماع المجتهدين > او ي جال الاستدلال والاستنباط والاجتهاد › ثم يقيس 
الفقيه بعدئذ تلك المشقة الطارئة أو المبحوث عنها على هذه المشقة الى أقر ها 
الشرع ا للتخفيف » فاذا ساو ما او كانت اشد 8 ع ا ا الع باد 
بسببها وإلا فلا يجوز . 


فالسفر مبیح للفطر في رمضان لا اشتمل عليه من مشقة في الغا : 
فيعارن به غيره نما هو شبيه به فاذا شق الصوم بي حال الاقامة العادية مشقة 
تربو على مشقة الصوم ي السفر » جاز الافطار بذلك » فقد اتفق اصحاب 
الشافعي على أنه لا يشترط في مشقة الصوم الاشراف على الهلاك » وائما يكفي 
أن يتضرر الصائم بالصوم تضرراً بمنعه من مارسة تصرفاته العتادة . 


وف الج تباح المحظورات الممنوعة فيه أثناء الاحراء 3 حاق الشعر 
وبس للثياب ؛ وتطيب وادهان وغير ذلك عند وجود عذر من اذى او مرض 
ونحوهما مع المطالبة بالفدية من صيام أو صدقة او نسك » لان الأرسول نه 





)0 راجح قولعد الأحكام :۲ ص ۱۲ وما بعدها » قواعد الزركشى » المكان السابق » 
الفروق : ۱ ص ۱۲۰ ۰ مذيب الفروق ببامشه : ص 77 . 
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باح حلق الشعر لكعب بن عجرة بسبب تأذيه بالقمل . فالتأذي بالقمل هو 
أدق مسّقة ة ايحت 9 | محظورات الإحرام 5 فياس عليه 13 هر ض مود ماه 


ادك ( ا و ١‏ فمن كان منکم مریضا أو به اذى 


)¥( . هدا ی عط رات 
الاحرام : أما ترك أصل الحج وعدم القيام به فلا .كني في جواز تر که مثل 


7 


تاك الاعدار 6 بل لا را ص و جود مضه اسك واعل لا تمل تايا 1 دوف 
على النفس والمال من الملاك » وعدم وجود الزاد والراحلة أي نفقات احج 


£ 


۹ 0 ر‎ r.» 0 ص ص‎ ٠ 
. ذهابا وإيايا وهدا نالشسة لاءحاج ومن کی علمة لم كه بن اسر ته ايضا‎ 


وإباح<ة المعود ٤‏ الصلاة وترك القيسام صل لمجرد حصو ل هأ دش 0-7 


2 
٠. 


المشوع الواجب في الصلاة إذا صلى قائماً . وأما الاضطجاع فيحتا 


2 3 و ر 


الى عذر أشد مشفه ص عذر دالة الفعمود لان الاضطجاع ماف للميدا 


24 


حديث قدسي « أنا يه 7 ) ۳ اما 7 د فانه جائز بلا عذر کا 


الواجب وهو تعظم العبادات . ولا سيما والمصلي مناج ربه : وقد قال ي 


وجواز النظر الى العورات بختلف باختلاف موضع النظر . فالنظر الى الوجه 
والكفين دباح بمجرد وجود الحاجة . وأما سائر الأعضاء فيباح النظر اليها عند 
م" الجاحة » وقدره بعض الشافعيرة بام رض | الذي مز - > وهو أن. 
حاف اأرء تاف نس او عصو أو PPE‏ أو حدوث عرص ديف 3 أو رط ء 





)0 و نيل الأوطار .)١١‏ 


ص 

OT سو رة البقرة‎ (P 

)۳( روىق البخاري ومسلم والترمذي عن أي هردرة أن رسول ايله صل الله عليه وسلم 
قال : « يقول الله تعالى : أنا عند ظن عبدي بي » وأنا معه إذا ذكرني » . 


511 


واشترط في النظر الى السوءتين مزيد التأكد ني الحاجة »> وضبطه الغزالي 
الا حك Sa SO‏ للمروءة ويعذر فيه ني العادة . 
وي انعاملات : 

دض ف إسقاط المسثولية فيها على أقل ما تصدق عليه حقيقة الشرط الذي 
تقتضيه حقيقة المعاملة : أي انه يكتفى في تنفيذ الشرط بأقل ما يسمى شرطاً 
ينطبق على المتفق عليه : فاذا استؤجر إنسان واشترط عليه انه كاتب او حار 
او صاد او اط او بناء > فأنه يكفى لتحقق هذا الشرط توفر اقل رتبة 2 
الكتاية والنجارة والخياطة والبناء : وهنا هو مسدی "قل | من هذه الحرف 2 
ولا حتاج فيها الى توافر المهارة . 

ولر عقد شخص مع آخر عمد سلم 5 او صافاً معينة في المسلم فيه 
المبيع > فانه ل على أقل شيء يحقق معبى الشرط أو مسماه » ولا يشرط 
توفر مرتبة معينة من الاو صاف المتفق عليها . 

والفرق بين العبادات والمعاملات ني انه لكل عبادة مرتبة معينة من مشاقها 
المؤثرة في اسقاطها » وأن المعاملات يبحمل فيها على أدني المشاق فيها : هو 
أن المصالح في كل منها تختلف عن الاخرى . فالمصالح المرتبة على العبادات 
باقية خالدة الى الابد مع الفوز برضا الله تعالى » فلا يليق تضييع تلك المصالح 
بأقل مشقة مع يسر احتماها : فكان ترك الرخحص في كثير من العبادات 
أولى > وكان اليا 0 بالعيادة مع المشقة أبلغ 5 اظهار الطواعية وأعظم ف التقرب 
الى الله Ka?‏ أجراً من 5 با.وك مشةة » قال عا.ه الصلاة والسلام : 
) أفضل العبادات احمزها ) 00 . أ اشمها ». وقال را اجر ك على قدر 


ا اي تعبك . 





e (۱)‏ 
9؟) رواه البخاري ومسام من حديث عائشة o‏ : قال ها النبي صلى الله عليه 
وسلم بعد اعتمارها : « أجرك على قدر 0 أو نضبلك » انظ زار تعبك » 

( راجع كشف الحفا للعجاوني : ص 45 ) . 
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وأما المعاملات فيحمل المطلوب فيها على أقل مشقة حصلا لقاصد 
المعاملات ومصالحها الي تقتضي التيسير فيها » فلذا ربط الحكم بها بأقل ما 
يطلق. عليه اسم الشرط وبحقق معناه » ولو طولب العاقد بأعلى الاوصاف في 
عقد السلم مثلا » لأدى ذلك الى كبرة التنازع والاختلاف واظهار العناد 
والاستيداد . 


الفزق بين المشقة والضرورة بالمعنى الضيق : 


يتبين من الامثال الي ذكرناها في قاعدة المشقة ألبا كلها مما تشتد الحاحة 
إلبه » بأن تكون هناك ضرورة يخشى معها الانسان على نفسه أو أعضائه 
درجة الاحتياج مؤثرة ي نحقيق المصلحة المقصودة من العبادات او المعاملات > 
فمن يصل به الحرج والعسر الى درجة تخل بالمعى المقصود من التكليف » 
فيباح له الاخذ بمقتضيات اليسر والسهولة الي أقرها الشرع مبدأ عاماً في 
الاسلام » يظهر ذلك مثلا فيما ذ كر ناه من الامثلة وهو ان الارض الذي دشو شس 
على المصلي الحشوع والاذ كار يبيح له القعود ي الصلاة وترك القيام :ولا 
دشير ط عندئذ نحقق معى الضرورة اي بالمعبى الضيق المشار اليه » فان فهمنا 
الضر ورة بمعناها الواسع الذي يشمل درجة الاضطرار الملجىء ٠»‏ والحاجة 
الا كيدة > والاقل منها درجة ما يعد حاجة ني العادة » فانه حينئذ لا محال للتفر قة 
. بين المشقة والضرورة » فان كلا منهما يطلق على ما يطلق عليه الآخر . 
التيسير منوط بتحقق السبب لا بمقدار المشقة : 0 

ا قاعدة « المشقة نجلب التيسير» قانوناً مطرداً لا بتخلف ف كل 
حالات المشقة » وانما كا بينا سارقا « اكثر قواعد الفقه أغلبية » فما نص الشرع 
على اعتباره سبباً للتخفيف والتيسير » عمل به » وما لم يعتبره الشرع سبباً لذاك» 
فلا يصح اہر خيص به . 


۲۱۸ 


وما نص الشرع. على اعتباره سيا مخفا » يعمل به ولو لم تتحقق المشقة 
في ااواقع > إذ أن المشقة أمر. اعتباري تلف باختلاف الاشخاص» والظروف 
والازمان والاما كن »2 فقد يعتبر و من و مشقة عند اناس › ولا 
يعتبر مشقة عند اناس أخرين © فرب رجل جلد تحمل قطع الصحارى 2 
والبيادي » حى صار له ذلك عادة » لا حرج ہا I:‏ يتام 0 1 يقوى : 
على أداء عباداته على وجه أ كل وف اوقامما » ورب :رجل آخر حلافه . 


وكذلك حتاف الاشخاص ی قدر نهم على الصير على الجوع والعطش » 
وباختلااف صفات الحين والشجاعة » ونحسب المركز والاهمية » وغيرها 0 
الامور > فرؤساء الدول مثلة لا ناهم من المشقة بي السفر ما ينال الرعية ٠‏ 
سبب تفاوت الاستعداد ونبيئة وسائل الراحة » وتيسير سيل العناية والحدمة . 
والمشقة في زمن الصيف وطول الايام تختلف عن المشقة زمن الشتاء وقصر الايام. 


والسفر على الطائرات غير الركوب على الحمال » وكذلك سفر الانسان 
راكباً مسيرة يوم وليلة ني رفقة مأمونة » وأرض مأمونةو على بطء؛ غير السفر مثات 
١‏ وآلاف الالء ويسر عة فائقة› وف ارض مذأرة او ماسدة أو محاطة بالاعداء 5 


وكذلك المريض تتفاوت درجة المشقة لديه بحسب نوع المرض وقدرة 
الشخص 3 وميؤ ظروف العلاج 1 
وهكذا لا جد للمشقة المستوجبة التخفيف ضابطاً مخصوصا » ولا حداً محدوداً 
بطر د 32 جميع الناس » فاعتبر الشرع 5 کر هن الحالات عرد قق 
السبب او و صفه اساسا للتخفيف على الناس بقطع النظز عن وجود حقيقة المشقة. 
فالسفر مثلا” سيب التخفيف » لانه يغلف على لظن أن يكون مصحوياً بالمشقة ع 
والمرض سبب ايضاً للتخفيف ؛ لان الغالب فيه أن يكؤن مشتملا على الأ 
والمشقة › 92 نر لك الامر لتقدير واجتهاد كل شخص حسب ظروفه واوضاعه 
الخاصة فيأحذ بما شرع :من الرحص واحكام اليسر وفقاً لما جد في نفسه من الضيق 


۲1۹ 


والحرج والعسرء فان لم جد حرجا لم يشرع الترخيص ني حقه إذا اراد الاحتياط 
لك 


وما دو رک ذلك ها قرره علماء اصول الفمه “من أن ) الحكم ددور عاته 
لا حکمته وجو داً وعدماً ( ا ان الحكم رو جد حيث نوجد علته ٠‏ ولو 
حلفت حکمته » وينتفى حبث تنتفى علته > ولو وجدت حكمته . 


فالسفر. ي رمضان مثلا علة أو سبب يز الفطر وقصر الصلاة الرباعية 
والجمع بين الصلاتين ونحوها »> حى وإن انتفت الحكمة » وهى المشقة بأن 
كان السفر مرا لا مشقة فيه . 


الرس سب قي لا قط آي رفا راتتاح آي بض جررط 


الصلاة 4 و التخلت عن الجحهاد وغيرها 2 خی وإن ١‏ يكن هناك ٤‏ الواقع 


مشقة تضي الحسد » بأن توافرت ظروف العلاج المناسب . 

أما غير المسافر والمريض فلا يجوز له ممارسة هذه التخفيفات ٠ن‏ فطر في 
رمضان وقصر للصلاة وو هما > حى ولو كان ف عمله مشتمة كالحباز وااوقاد 
وعامل المنجم ومحوهم > لانتفاء علة الحواز المنصوص عليها : وهي السفر 
أو المرض » بالرغم من أن الحكمة وهي المشقة موجودة . 


وقد بين ابن القيم الحكمة في تخصيص المسافر بالرخص الشرعية › 
فال لار الفطر والقصر يختص بالمسافر ٠‏ ولا يفطر المقم إلا 
لمرض » وهذا من كمال حكمة الشارع » فان ااسفر ني نفسه قطعة من العذاب 
وهو ي نفسه مشقة وجهدد » ولو كان المسافر من أرفه الناس > فانه بي 
مشقة وجهل بحسبه > فكان من رحمة الله بعباده رثره ہم أن خفف عنهم شطر 


الصلاة » واكتفى منهم بالشطر › وخفف عنهم أداء فرض الصوم ني السفر › 





.١١١ ص‎ ١ : راجع أعلام الموقعين‎ )١( 


TT 


واكتفى منهم بأدائه في الحضّر ... وأما الاقامة : فلاءوجب لاسقاط بعض 
الواجب فيها ولا تأخيره » وما يعرض فيها من المشقة والشغل » فأمر لاينضبط ‏ 
الواجب واضمحل بالكاية > وإن جوز للبعض دون اابعض لم ينضبط ٠‏ فانه 
لا وصف دضبيط ما تجوز معه الرخصة وما لا جوز 4 حلاف السمر 500 ) 

ومن الامثال أن الحكمة من تحريم اللحمر هي دفع الضرر عن الناس ثي 
عقوم وصحتهم > غير أن الضرر أمر تقديري تلف باختلاف الاشخاص 
فجعل الاسكار سبباً للتحربم العام بحيث يقاس عليه كل مسكر » وان لم يتضرر 
بعض الناس أو لم يسكر بسبب إدمانه الشراب أو لقوته الحمدية . 

ا E‏ إا ر فهو محصور ي حالات ضيمة هي كما عر فنا : 
حالة الدواء والجوع والعطش , اأشديدين 4 وإزالة اأخصة ونحوها مر تعن کو زه 
طريةا لانقاذ النفس من الاك " . 


۲ - إذا ضاق الأمر اتسع (م / ٠۸‏ مجلة ) : 


الامام الشافعي وهي : « إذا ضاق الآمر اتسع ) وعكسها وهو « إذا اتسع 

لامر ضاف ١‏ وجمع الغزالي دىنهما دقوله : ( کا ما رتجاوز حده انعكس 

الى ضده ( أ ی كلما وجدت صعوبة عاد الامر الى الشتهولة وبالفكس ٤وا‏ 

له دمو له 7 إن قايل العمل 5 الصلاة لما اضطر اأيه وشق ۳ 9 لى النفس اجتنابه 

ومح به » وكثيره لما لم يكن به حاجة لم يسامح به ولم يعف عنه في غير 

(۱) راجع في هذا البحث الموافقات للشاطبي : ١‏ ص ۳٠١‏ وما بعدها » الأحكام 
للآمدي : ۳ ص ۱۲ : الابباج للسبكي » ۳ ص 4١‏ ء مسلم الثبوت : ۲ ص ۲۲۳ »2 
التقرير والتجبير : ۳ ص ١5١‏ » التلويح على التوضيح : ۲ ص 1١‏ . 


۲۲١ 


ضلاة شدة ال حوف وکذا قلسل الدم بعفى عله لالضرورة 4 ولا يعفى عن 
كرة ؛ ش 


ومعنى أصل القاعدة : أنه إذا طرأت مشقة 5 الناس أو 0 من 
القواعد العامة المطردة » وخفف عليهم بأخذ باو والاسهل ما 0 0 
و له تمان بريه اه بكر السروولا بريه بكم الجر 
فمعبى «ضاف») آي ٫‏ شی ار تکاره لكر ة وفوعه » ومعبى ( اتسع ) ) أي ' تر دض 
الشخص ا بالايسر إذا كانت ت الضرورة قائمة , 
ق تفاع + أن المقين امسر تسل طال ال يوقت الان أو يفط 
عايه ا > لقوله تعالى ١:‏ وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة ا" 
وتقبل شهادة النساء والصبيان بي الح.امات وكل مو ضع لا حمضره الرجال 
عادة » حفاظاً على الحقوق من الضياع . 
وكذا تقبل عند الحنفية شهادة القابلة وحدها على الولادة لحفظ النسب . 
ودباح للمرأة المعتدة عدة وفاة عن زوجها أن حرج من تھا أثناء العدة 
إذا اضطرت لاكتساب معيشتها . 
د 00 بالاعذار د سنيين ا في نظرية الطروف الطارئة وفنا الضرر 


و الطهارات م ٤‏ قايل النيحجاسة والدم ا شی الاحيراز يه © 
وأفى و العلياء ي قرية ة کر كلاما بالعفو ع عن ملابستهم وصحة صلامهم ْ 
كما جوز مخطي الحراد إذا عم » ويكتفى بغلبة الظن دون التزام ازم والقطع 


)١(‏ سورة البقرة : ه 
(۲) سورة البقرة : 7٠‏ . 


۲۲ 


في استقبال القبلة وطهارة المكان والماء والقضاء والشهادة . 
ومعنى عكس القاعدة : أنه اذا زالت مقتضيات الضرورة › عاد الحكم 
الاصلي الى الوجود . | ظ 


ويلاحظ أن هذه القاعدة لا فرق فيها بين أن يكون الحرح أي الضيق 
عاماً للناس ٠»‏ أو خاصاً بالشخص » ما دامت المشقة غير معتادة ولا مألوفة > 
لقوله تعالى : « فاتقوا الله ما استطعم (» »ع وقوله : ( لا يكلف الله نفا 
الا وسعها ” » الا أن هذه التقاعدة كسابقتها لا يعمل ما اذا عارضت ف 
صرعاً وازدا یشان قد يشق ني الظاهر على الانسان ” 


الفرق بين احرج العام واللمخاص . 


قال الشاطبي : الحرج العام : هو الذي لا قدرة للانسان في الانفكاك 
عنه أو التخلص منه » مثل التغير اللاحق للماء بما لا ينفك عنه غالبا كالراب 
والطحلب وشبه ذلك . ومثل الضرر الذي يلحق بالانسان سبب-مجاعة عامة أو 
نزوح بسبب الحرب» أو أزمة اقتصادية مستحكمة سببت انقطاع المواد الاولية 
الاستهلاكية من الاسواق . وهذا لا خلاف فيه دين العلماء ي اله مسقط سبب 
عمومه للأحكام العادية . 


1ك و 

(۲) سورة البقرة : 785 . 

(۳) راجع الأشباه والنظائر للسيوطي ص / وهامشه ص ١47‏ وما بعدها قواعد 
الأخحكام : ۲ ص » الأشباه لابن نجهم : ١‏ ص 1١7‏ › الموافقات : ۲ ص ٠١۹‏ ) 
تخريج الفروع على الأصول للزنجاني : ص ۱۳۷ ء شرح المجلة للأتاسي : ص ١ه‏ › 
للمحاسي : ص ٠ه‏ ء أصول الفقه لحلاف : ص ۲٤4‏ » المدخل للزرقا : ف 
۹م 000 


والحرج الحاص : هو الذي عکن للانسان الانفكاك عنه > کا اذا كان 

التغير اللاحق للماء خاصاً ببعض الياه . وهذا اانوع تلف بين النقهاء في 
تأثير ه على اسقاط الاحكام العامة . ومن امثاته الاختلاف في ماء البحر : هل 
هو طهور أم لا > لانه متغير حاص بماء معين ؛ والاختلاف في تغير ماء خاص 
بعينه بتفتت الاوراق فيه . 

فان قال رجل : كل امرأة أتزوجها فهي طالق : فهذا من الحرج العا 
فيسقط أثره عند المالكية والشافعية . وقال الحنفية : اذا تزوج امرأة 0 
لوجود الشرط » أما لو تزوجها ثانيً فلا تطلق » لانه اذا ضاق الامر اتسع 
ولان كلمة « كل » توجب عدوم الاسماء أي كل ما يوصف بأنه امرأة 
ولا توجب عجوم الافعال وتكرارها 7" . وان قال : كل امرأة أتزوجها من 
بي فلان » او من البلد الفلاني» فهذا هن الجر ج الخاص الذي جرى فيه الحلاف : 
فاعتبر ه بعض الفمهاء و يعتبر ه بعص هم الاخر 

ولا يصح عند تصوير الحلاف ني عموم الحرج وخصوصه ان يراد بالعموم 
والخصوص : ما كان عامآ للناس كلهم »> وما كان خاصاً ببعض الاقطار 
أو بعض الازمان » أو بعض الناس » وما أشبه .ذلك ؛ لان أحكام الشريعة 
بعد استقرارها لما صفة اممو م لكل انسان . او لكل هن تحقق فيه وصف 
معين غير منحصر بواحد من ااناس > ا يكون لانسان وحده › 
أو لقوم #خصوصين > 08 غير متصور في الشريعة كا أبان الشاطى > الا 
ما اختص به الني وله كن الخصوصيات ‏ 0( أو حص به احد اصحابه : E‏ لسماح 
لاني بردة بتضحية العناق عن الجذعة ‏ > والاذن لسلمة بن صخر البياضي 
)10( البدائع : ۳ ص ۲۱ . 
(۲) كاختصاصه صلى الله عليه وسلم بوجوب صلاة الضحى والأضحى والوتر والتهجد 

بالليل » والتروج بأكير من أربع نساء لمصلحة نشر الاسلاء : ورم زوجاته على ) غيره 

من بعده . 
(۳) العناق :الأنى من ولد المعز قبل استكماها السنة. والحذعة : ولد الشاة في السنة الثانية. 


٤ 


باطعام كفارته عن الوقاع ني رمضان أهله » وقبول شهادة خزيمة وحده › او 
خصيس بزمن معين او مكان معين کنهمه عايه السلام عن ادخار جوم الاضاحي 
زهن الدافة 7 وكتخصيص الكعبة بالاستقبال » والمساجد الثلاثة بما اشتهر 
من فضلها على سائر المساجد » فهذا كله عتص بزمان اأنبوة » وي فيرة 


وجود الو حی دو عا برعا ذلك 0 . 


خصائص القاعدة القانونية كما هو معأو م : أن تتوفر لها صفة العمومية والتجريد » 
فلا ينظر فيها الى شخص أو أشخاص معينين بالاسم › ولا الى واقعة او وقائع 
محددة بالذات » بل هي تنصرف الى كل شخص أو واقعة توافرت هما شروط 
ہہ مها 3 1 


۳ 5-5 الضرورات تبيح المحظورات ( م / ١‏ محلة ). 


هذه القاعدة مفرعة على قاعدة'( الضرر يزال » أي حب رفعه وإزالة 
آثاره و أل ی ا قوله 2 J‏ لاضرر ولا ا اي يا باح 5 
الاسلام الضرر ولا الاضرار » والمعبى : لا يباح ادخال الضرر على إنسان 
فما E‏ يله ن ملك او مئعة غالا 3 ولا ڪور لاحل ان دصر غير ه 4 
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)١(‏ الدافة : قوم من الأعراب قدموا من السفر على المديئة المنورة » فنهى الرسول عليه 
السلام عن الادخار حينذاك ليأكل هؤلاء القادمون من الأضاحي . 

(۲) راجع هذا البحث كله بي الموافقات : ۲ ص 169 - ۱١۲‏ . 

۳) محاضرات في نظرية القانون للدكتور علي امام : ص ٠١‏ . 

 )‏ أخرجه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن بحيى عن أبيه »> وأخرجه الحاكم في 
المستدرك والبيهقي والدارقطي من حديث أبي سعيد الحدري » وأنمرجه ابن ماجه من 


حديث ابن عباس وعبادة بن الصامت . 


5 اروز لري ةا 


قال . العز دن عل السلام 8 الضرورات نا سے لأباحة المحظورات لا 
لصالحها . كا أن الحنايات مناسبة لإجاب العقوبات درءاً لمفاسدها () 


ودليل هذه القاعدة الآيات اى اوردناها ني مشروعية الضرورة : هنها 
قوله.تعالى : « وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه » 2 أي 
دعتكم شدة المجاعة الى التناول من الحرام › والاستثناء من التحريم إباحة كا 
ذكر الكاساتي ني البدائع . 

ومعناها : ان حالات الاضطرار او الحاجة الشديدة تيز ارتكاب المحظور 
اي المنهي شرعاً عن فعله » فكل ممنوع ني الاسلام ما عدا حالات الكفر والقتل 
والزنا يستباح فعله عند الضرورة اليه » بشرط ألا ينزل منزلة المباحات والتبسطات 
فرتناول المضطر من الحرام عقدار دفع السوء والاذى . 

والضرورة بالمعى الضيق "ا عرفا : هى الحالة المحدقة بالانسان في ظرف 
سىء واي تحمله على ارتكاب المحرم الممنوع شرعا للمحافظة عل نفسه من 
الهلاك » أو ماله من الضياع ٠‏ او لدفع أذى لا يحتمل إما يقيناً او ظناً . والاخذ 
بقاعدة الضرورات ني الاحوال الاستثنائية لاستباحة المحرم دليل على أن 
الاسلام قدر واقع الانسان وضعفه ومقتضيات الحياة الي يواجهها . 

والاباحة المقصودة هنا : هي إجمالا رفع الإثم والمؤاخذة الأخروية عند الله 
تعالى » وقد ينضم الى ذلك امتناع العتققاب الحناني كما في حالة الدفاع عن النفس 
والاكراه على الزنا » أما إذا كان المحظور متعلقاً بيحق مالي لاغير » فهو وإن ابيح 
ارتكابه للضرورة › فلا بمنع مسن الضمان أو المسؤولية المدنية » فمن أتلف مالا 
لغيره بالاكراه أو استهلك مالا" لغيره عند الاضطرار » فهو مطالب بضمان 


0: قواعد الأحكام‎ ٠ )١( 
IEE سورة الأنعام‎ )( 


۲۲١ 


قرہة ذلك المال » كما سنبين في حكم الضرورة . وإن كان المحظور اعتداء على 
النفس وهو القتل بدون حق كها ني حالة الاكراه ؛ فانه يطبق اأعقاب الحنالي على 
المستكره أو على المكره حسب الحلاف الذي ذكرناه بين علماء المذاهب . 


وتتوضح القاعدة بالامثلة الاتية ''' : 
٠‏ : - 


١‏ ور 8 عر فنا ف صرورة الغذاء تناول الميتة والدم والحہر والنریر 
عند الجوع والعطش والغصة باللقمة إذا لم جد غير المحرم من المباحات . وكذا 
ڪور 5 هذه االات ا فال الغير على أن يصمن قبمته 32 حفاظا على سے 


دن الاك ا فيا لأذى عمق قل ب إذا امت من الحرام 1 


۲ يباح 3ء سينا 2 صرورة الدواء: a‏ العورة الطبيب دقصد 
التداوي ٠‏ وللحجام ان ينظر فرج البالغ عند الحتان » ومثله القابلة عند الولادة . 


“ا يرخص في إتلاف مال المسلم عند الاضطرار الملجىء ٠‏ ها إذا 
أشرفت سفينة على الغراق لكيرة حمولتها » فانه يباح في هذه الحالة إتلاف 
المال وإلقاؤه في البحر حفظاً للسفينة وإنقاذاً لركابها » ولكن يجب عندئذ ضمان 
القيمة لا المثل حى وان كان المال مثلياً . 


وكذلك يباح إتلاف مال الغير او التناول منه عند الأكراه على أن يضمن 
المتلف او المتناول قيمته ¿ ويجوز للدائن أخذ مال المدين المماظل في الاداء 
بغير إذنه ولو يكسر بابه » سما أوضحنا في حالة الظفر بالحق . ) 


)١(‏ الدر المختار : 888/0 ء المنتقى على الموطأ : ١4 ۱۷/١‏ ء الأشباه والنظائر لابن 

جيم 1١‏ ص ١١8‏ وما بعدها » للسيوطي : ص ۷٦‏ وها كينها + غا قواعد 

الزركشي : ف ۱۳۷ > نسخة أخرى منه بعنوان « قواعد تضبط للفقيه أصول مذهبه ) : 

ق ١.١‏ > قواعد الأحكام لابن عبد السلام : ۱ ص ۷٩4‏ ۰ ۲ص۹١١٠‏ ط الاستقامة 

بالقاهرة » الفرائد البهية في القواعد الفقهية للشيخ محمود حمزة : ص ۲۸۸ › ٠٣٠١‏ 
ومابعدها. 


TY 


6 2 2 و حائط لاھ رور 5 کان دشب حر ای ق 00 وتتطلب 


اهادم 


٤‏ يجوز التلفظ بالكةر مع اطدئنان القلب بالاعان في حالة الا كراه 
التام او الملجىء . ٠‏ 
٠ه‏ - إذاعم الحرام قطراً بحيث لا يوجد فيه حلال الا نادراً ٠‏ فانه يجوز 


قال الامام الرازي الشافعي : ولا يتبسط ثي ذلك ها يتبسط في الخلال ٠‏ بل 


اي 


يقتصر على قدر الحاجة دون أكل الطيبات وتحوها من الكماليات . وعلل 


1 5 ل ٍ ٠. 03 5 ۱ ٠ ٠.‏ هو ۰ 8 : 57 
استعمال ما تاج اليه الانساك 3 ولا دأ مر 5 دلاك على ودر الضرورة : 6 لكن 


العز بن عبد السلام جواز تناول الحرام حينئذ دون أن يقتصر التحليل على 
ورور انق رقو و تقاض ,د ولو “دعت 
ضرورة واحد الى غصب أموال الناس »> از له ذلك » بل يجب عليه اذا 
حاف ااك ب جوع أو حر أو در د :و اذا وجا هذا الأجياء نفس واحدة 

فنا الطن احا ء نهو س )0 1( .وعل هلا فر ڪور سام ان دتو ظفة ي مکان 
جرع قيه العمل اللا للضرورة مثل التوظف/ ١‏ 2 اا والجمارات وام راقص 
والملا'م واو سسات المعادرة للمساحين ولحو ذلاك وه الضرور 0 2 هذه 


الحالات ني تقديرنا الاحتفاظ بالاموال في أيد أمينة موثوق 9 ا ْ 


٦‏ - يجوز دفع الصائل حيواناً كان أم إنساناً إذا هجم على شخص » حى 
ولو أدى إلى قتله . ٠‏ 


ولو صال الصيد على محرم في الحج » فقتله دفاعاً عن نفسه» لا ضمان 
عليه: لن الطائر بالصيال ال EE‏ ي لبي ذذكرها رسول الله ر 


. ٠١١ قواعد الأحكام › المرجع السابق : ۲ ص‎ )١( 
= من ادر 0 حكم قتل الحيوان عموما كما أبان الشا فعية إذ كثير ا‎ (2 
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والمارة والكب ال العقور ( 00 5 


حاللات الضرورة كالدخول 


لا دا حور دخول المناز ل بغير أن ص اس بها في حا 
إمتال العدو مهأ أو لول متاع سا ةمل ف أو لإصلاح عر ی ماء له حدق 


ف إهر ار ٥‏ منهاأ : 5 لإلماء القيبص على المغسدين و ا مسن المذتئين فيهأ 
بدليل أن سيدنا عدر هجم على ناحة بالمدينة في بيتها وضربها حى سقط خمارهاء 
فيل له ی دلا 0 و4 مال : لاحر م لا زعد أت اا باحر م والتحقت بالاماء 9 


ولان مواضع الضرورة ما ا قال ا عايدية 57 


ويجوز ايضاً ديانة التصرف ني مال الغير أو الحاجة كشراء الوالد 


= ما سأل عنه بمناسبة قتل الكلاب والحمير السائبة . قال الشافعية : قتل الحيوان 
احدها ‏ ما فيه نفع بلا ضرر » فلا بحرم قتله . 
ثانيها ‏ ما فيه ضرر بلا نفع ء فيستحب قتله كالحيات والسباع المؤذية والفواسق 
الحمس ٠‏ ومنه العناكب » لأمها من ذوات السموم > كا قال بعض الأطباء . 
اها - ما فيه نفع من وجه دون وجه : كالصقر والبازي والشاهين والعقاب أي النسر 
ومحوها كالفهد وسائر السباع الي تصيد . فلا يستحب قتله > » لما فيه من المنفعة » ولا 
يكره قتله للضرورة » وذكر النووي في الروضة : أنه يحرم قتل الكلب المعلم » وه 
حلاف ما نص عليه الشافعي في الأم . 
رابعها مالا نفع فيه ولا ضرر كالحنافس والديدان والفراش وغيرها › فلا بحرم قتلها 
ES E‏ اليد لامي 
أصول مذهبه للزركشى : ق !8 ) . 

(1) رواه أب داود عن أبي هريرة بلفظ قريب من هذاء ورواه آحرون بألفاظ 
اخری . 

۲( الأشباه والنظائر لاء ن جيم في الرسالة الثالثة عشرة : ص 48 »> فتح القدير : هص 8١08‏ »> 


رد المحتار *ه ص ١4١‏ 5 


5 


والوالد من مال المريض ما يحتاجه من مال بدون اذنه .. 


م جوز اتلاف شجر الاعداء » وتخريب ديارهم ا كيان 
اقتضت الضرورة او الحاحة ار دية ا ر عدوا ہم او اظ مم وو ولقوله 
تعالى : ( ما قطعم من لينة او تركتهوها قاتمة على اصوطا فباذن الله وليخري 
الفاسقين » ”“ وقال الشاطي '2 : يجوز اعطاء الرشوة لدفع الظلم اذا مم يقدر 
على دفعه الا بذلك > واعطاء المال للمحار بين وللكفار في فداء الاسارى ولا 
عي الحاج حی بۇ دوا خراجاً َ دفعاً لاضصرر بارتكاب المعصية . وحور فتل 


من ترس e‏ الاعداء سواء أكانوا مسلمين » آم من نسامهم واطمالهم ( أي 


الاعداء ) سداً للذرائع ودحضاً للحيلة والمكر والحداع 2 


ا 
در ب ٠‏ 


ع 


٩‏ جوز عند الشافعيرة نبش قبر المت بعد دفنه للضرورة بان دفن باد 
غسل او لغير القبلة » او في أرض او ثوب مغصوبين » ولا يجوز نبشه 
لتكفين في الاصح › ولا ليدفن .عليه آخر . وقال الحنفية : لو دفن بلا 
تكفين لا ينبش منه » لان مفسدة هتات حر مته شد مق عدم تكفينه الذي قم 
السئر بالتراب مقامه . وقالوا أيضاً : لو دفن بلا غسل وأهيل عليه الراب : 
صل عا فى قبر ہ > ولا حت 

NEE NE‏ ا در تفع BIg‏ هل 
المصلى بابطال صلاته مثلا . قال الذدووي : لو عدت .|| ہاو ی بذرق الطيور » 
ر الاحيراز عنه » عنمي عنه » كطين الشارع ٠‏ وتصح الصللاة معه . 
وقال ابو اسحق الشيرازي : يعفى عن ذرق الطيور 2 اأساحد . 

) سورةالحشر : ه‎ )١١( 

(۲) الموافقات : ۲ ص ۳٠٥۲‏ وانظر شرح ال سير الكبير : 5/5 » المبسوط : ١٠/لامء‏ 
البحر الزخار : ٤٤٦/١‏ ؛ القوانين الفقهية لابن جزي : ص ٠١١‏ ء الحرشي : ١4/7‏ 
وما بعدها » ط الأولى » نباية المحتاج : ۲۳۹/۷ » بجيبر في المنهج : .٠٠۹/٤‏ 


TT. 


وأجاز يعض الالكة بيع النجاسات الي تدعو الضرورة الى استعهاها 
كال رجيع 0 الذي دتخل ٤‏ ال اتن ول بأس تیر الحنفية ا روث 
البها م ل ا رص 3 ويكره e‏ العذر ۵ ) م الادمي 4 2 والصحيح 
2 جوا 0 ا اتنج کال ت الذي خا لطته ے e‏ 


وأخاذ ابن تح طو أف الخائض والحنب والمحدث دن 55 »> الضرورة 


أ N‏ 0( 
أو الحاجة كالاضطرار الى السفر مع جماعة . وعلى الطائف حینئد دم 0 . 


oe‏ ا لحا كم ي الو ظائف الع عامة او القضاء غير كفو لما نفل أمره 


اوقا ه للضرورة .. قال ابن ابو 177 1 امن على الجا کم ان يستعەل إلا 

اا ح الموجود : وقل | لا يكوا ن ي م وجوده من هو صالح تلل الولاية في<تار 

الامثل فالامثل ي كل منصب بحسبه » واذا فعل ذلك بعد الاجتهاد التام 

وأنحذه لولاية بحقها . فقد أدى الامانة وقام بالواجب ني هذا »> وصار في هذا 

الملوضع م ن عة العدل والمقسطين عند الله » وإن اختل بعض الامور سبب 
من حيو 0 إلا ذلك > فإن الله يقول : « فاتقوا الله ما استطعم ) ” 6 


ويقول : ١‏ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها  »‏ . 


م قال ابن تيدية : « ومع أنه يجوز تولية غير الاهل للضرورة إذا كان 
أصلح ال موجود ه فيجب مع ذلك السعي ٤‏ اصلاح الاحوال > حى کا 2 
اناس ما لا بد هم منه من أمور الولايات والامارات ونحوهاء كما يجب على 

عسر ألسعي في وفاء دينه » وان كان في الحال لا يطلب منه إلا ما يدر 
1 > وکا نجب الاستعداد للجهاد باعداد الَو ورباط اليل في وقت سقوطه 
)١(‏ بداية المجتهد : ۲ ص ٠۲١‏ : تكملة فتح القدير : ۱۲۲/۸ ء الدر المختار : ۲۷۲/١‏ . 
(۲) فتاوى ابن تيمية : ٤۳٩/۲‏ 35905 وبالذات ص ٤٤۷‏ +2 7305 . 
(۳) السياسة الشرعية : ص 7١ : ١"‏ . 
(؟) سورة التغابن ) 
() سورة البقرة : 785 . 


5١ 


للعجز. ‏ > فان ما لا ی الواجب جب إلا به فهو واجب » . 


ع 


احضو لون لكر العلدل ' 


فيحددها مقدار معں 37 بنتزعها م 7 ن أصحاما 4« ارت عو بص عاد أ ل اذا کان دلا 


ن يفرض لأضرورة قيودأعلى 0 الخاصة ء 


2 سبيل المصمحة العامة كتوسعة طردق ا ګری عبر 9 هذا فعا عل 
سكلا عور وسيدنا عثهان وهن تله أ كن ازع ملكية بعص الدور المحيطة 
بالحرم اللكي لتو سعته ا عن اصدا ہا 3 3 دفع علو بالعدل والسط7) 34 
من المقرر عند الفتمهاء أن اأضلحة العامة :ققدم عا المضلحة الخاضة : وان 
و رر أ ف 
لوي الامر أن ينهي إناحة الملكية حظر يصدر منه لمصلحة تقتضيه » فيصبح 
ما تجاوزه أمر أ حظوراً ؛ لان طاعة أولي الامر واجبة ” بقوله تعالى : « يا أا 


الذين أمئوا أطيعو ا الله وأطيعوا األرسول وأولي الاه.ر منكم (( واو الامر 


)١(‏ نص الفقهاء على أنه لا يتزع اللاك من يد المالك إلا باختياره كعقد البيع أو بمسوغ 
شرعي يوجب لزع الملك جبراً عنه وذلك ي صورتين 
الأولى ‏ أن يكون محتاجاً إليه للمنفعة العامة كتوسيع الطريق العام ع لى أن يعطى نه 
بتقدير الحبراء العدول وتراعى مصاحة الوقف إذا أذ عقاره ا العامة فيستيدل 
به ما هو كن ا مه 
الثانية د أن يكون مدت أ وامتنع من أداء الدين بنفسه بعد بوته عليه i.‏ ويبداً 3 
ايع اا فالأيسر > وبناء عليه يوفى الدين من النقود إن .وجدت › فإن لم توجد 

بعت املقو لات ثم العقارات . هذا هو رأي الصاحبين المفنى به عند الحنفية . وقال 

أبو حنيفة : لا يحجز على المدين لأن الحجز اهدار للأهلية ( ( راجع رد المختار والدر 
المحتار ۳۰ ص 78١‏ » مذكرات عن المعاملات للمر عرزي اياج : ص 7٠١‏ وما 
بعدها ) . 

(۲) أنظر نحث أستاذنا الشيخ علي الحفيف ١‏ الماكية الفردية وتحديدها في الإسلام » ص 

٠ ۴ )‏ 118 وما بعدها المنشور في كتاب المؤتمر الأول لمجمع البحوث الإسلامية 
بالقاهرة . 

(۳) سورة النساء : 4 


تخرص 


الاهراء والولاة كا روى ابن عباس وأبو هريرة وال الطبوي + اله أولى 
الاقوال بالصواب . 

o 3 7‏ دعتر وا لتنايم الملكية و تقييدها بناء على هذه اأماعدة 
( الضرورات تبيح المحظورات ) كو ن صضاحي ها مازعا لقوق الله تعالى فيها » 
أو اتخاذها طريماً لاتسلط وض ظلم والطغيان > أو التبذير والاسراف وتبديد 
الاموال : او إشعال نار الفمز ال سر ابات بين الناس » او الاحتكار والتلاعب 
بالاسعار حو عاو له سير عن الاموال اا لى حارج البلاد » أو دفع ضر ر فهر حقيمي 
أ بفئة من الناس E‏ لاهدار الاموال المجهوعة من أأر 5 والفوائد » ودللك 
بشرط أن يكون هذا اجراء استثنائياً مرهوناً بوقت الحاجة » لا تشريعاً داعا › 
وبشرط ألا هتدم واس الال من أصله . 

ونجوز دخول ملك الغير للانتفاع أو الارتفاق مملكه للضرورة كاجراء 
الماء في أرض الغير أو المرور ونحوهما من حقوق الارتفاق ‏ وهي عند 
الحنفية سنة : حق الشرب » والطريق » والمجرى »© والمسيل > والتعلي » 
والحوار » وإلا كان ذلك تعسفاً في استعمال الحق وإضراراً بالاخرين ادون 
مصلحة . ويدل لذلك 2 الحملة ما رواه مالك. فى المو طا ۳ فى قصة الضحاك 


0 


ل 5 ٠‏ = 
أبن خدايفة وار ص کل دن فل الذي E‏ ددر ازضحاك € ار ضه ماء 


اج 


فال له عدر : ( م منع أخحاك 8 عه > وشو لاک نافع › تسامي ره ولا 
وآخر ا چ وه لا بضورله © ! فيال محمد : لا والله» فقال عبر : والله ليمرن 
ره ولو على يطنلك ) . ظ 
ونجور أيضاً دحو ل دست الغير لاضرورة بل ولا ریہ دن ع أحيانا اإضرر 
الحادث بالضرورة » قال الحنفية ) : لا يجوز دخول بيت انسان إلا بأذنه 


)1( رد المحتار : وص ۱٤١‏ . 


(0) الموطأ : ۲ ص ۲۱۸ . 
)۳( الدر المختار ورد المحتار : ه ص ١5٠١٠‏ . 


TT 


الا في الجهاد لمقاتلة العدو منه أو حو ذلك > وفيما إذا سقط ثوب انسان ني 
ديت غيره وخاف E‏ > فان لم حف أخذه م جز من غير ضرورة. 
ومثله لو .ہب من الثواب ودخل الناهب دارا فاد اص داد نحو ضا لاا حه .2 
لان مواضع الضرورة مستئناة . وي عدم الضدان قالوا : لو ركب شخص دار 
غير ه لاطفاء حريق وقع ي البلد فامب.م شي ء بركوبه ۰ لم يضمن لان ضرر 
الحريق عام » فكان لكل واحد دفعه . 


۳ نيباح كا بينا سايقاً للحا كم العادل ان يصدر تشريعاً ضريبياً يسن به 
صر دة جديدة على اأرعية الاغنياء حسما درى وعاء ه E‏ للضر دة من دخل 
وإنتاج وعمار وسلع استهلاكية > حسما تقتضيه الضرورة وتتطليه حاجات 
البلاد ويستلز مه دعم این بالعتاد والسلاح 0 لظر وف الحر تب والمعارك 
الحديثة . قال الشاطي ‏ : ١‏ إذا قررنا إماماً مطاعاً مفتقراً الى تكثير الحنود 
لسك الور > وحماية الملك المتسع الاقطار » وخلا بيت المال » وارتفعت 
حاجات ال حند الى ما لا يكفيهم : ا إذا كان عدلا أن يوظف على الأغنياء 
ما براه كافياً هم ي الحال » الى أن يظهر مال بيت المال ٠‏ ثم اليه النظر في 
توظيف ذلك على الغلات والثمار وغيرها » كيلا يؤدي نخصيص الناس به 
الى إيحاش القلوب » . 


٤‏ أفبى المالكية والحنفية وفقهاء المدينة السبعة يمواز التسعير الحبري. 
ورعارة المصلحة العامة 6 ر للعدل المطلق الذي قامت به السمو ات 
والارض . وقد اجا ز فتمهاء الحنفية هة المشاع الذي ا حتمل ا كالحخمام 


والعت الضغير والحوھ ر للضرورة 4 لانه ول بحتاج الى هبة بعض ذلك 3 
ويكتفى بالتخلية مقام القض . أما ما >تمل القسمة ال الكبير ع 





. ١7١ الاعتصام : ۲ ص‎ )١( 


Te 


لاو اهي قنحة امشات وتسام الحزء المو هوب : ١‏ 


التعامل ع المصارف : : 


a‏ - أباح u‏ أخذ مال الحرني ولو بالطرق غير المشروعة كاار 
والقدار والغصب «العقّد الفاسد لان المال أخذ برضاهم. وذكر فقهاء ع 
انه يجوز للمحتاج الاستقراض بالربح أي بالفائدة » ومن هنا د بعض 
العلماء « المتحررين » سبيلا لاباحة التعامل مع المصارف بفائدة معينة أو مع 
الشركات بواسطة السندات وهي القروض اي تقدم لمذه ال شركات بفائدة 
غا دة لا تتبع الر ربح والحسارة . 


وأباح بعضهم أخذ الفوائد على. المال المودع في صندوق التوفير » مع 
العلم بأن عقد الايداع - لو صح اعتبار هذا العمل إبداعاً ‏ لا يسوغ للوديع 
ا واستثمار المأ ال المودع لديه حسب قواعد الشريعة . 

وذكر بعض آخر تمشياً مع تطور النظم الاقتصادية وما تقتضيه 559 
الحديثة أن الربا المحرم هو الذي يكون في القروض الاستهلاكية لا الإنتاجية › 
ولكن من المتعذر التمييز أي كل حال على حدة بين قروض الانتاج الي تباح 
فيها الفائدة المعقولة » وقروض. ألاستهلاك الي لا تجوز فيها الفائدة اصلا” ء 
ولذا فاننا نرى تعمم التحري.م . 

وشحلل بود الكو يحي لخو : إناء القدرورف O I‏ 
)١(‏ راجع الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ۹۲ > شرح السير الكبير : ٣ص‏ ۲۲۳ ٠‏ البدائع : 

وص ۱۹۲ »ء ردالمحتار : ۳ صه"/ا7 » الغرائد البهية 5 القواعد الفقهية للشيخ مود 

حمزة : ص 515" . 
(۲) راجع الفتاوى للشيخ حمود شلتوت : ص ۴۵۱ - وهم » علم أصول الفقه للأستاذ 

عبد الو هاب خللاف : ص ۲٤۹‏ » مصادر الحق للسنهوري :"ا ص ۲۲۷ وما بعدها › 

١ 


ro 


7 


الضرورة كا بينا : هو أن الانسان لو امتنع عن الاقتراض بفائدة لأدى ذلك 
الى هلاك النفس او للوقوع ف صرر عمق 3 او بعبارة اخرى .هي الي من 
ا والصعرية لو م يتناول الحرام : أو هي کا قال ابن الق : د 
راجحة ف صورة معياة من صور اأربا توت إدا دی التحريم على اصلاه 
فاذا كانت هناك ضرورة أو حاجة شديدة جاز دفع الفائدة على القرض » ولكن 
ينبغي الاقتضار على ور الحاجة دون توسع ف e‏ ارم مصنع 
المنافسة مع بقية التجار . 


وڪن بالرغم ن تددر نأ سسا هله الحاو لة الا ايا نوصي بعدم اسشامحة 
الفائدة احتياطاً وورعاً في الدين » إلا في حدود الضرورة بالمعبى الضيق » وهو 
افر اض نادر جل أ لان ريم الربامن أصل أساسي دن اصول الاسلام الاقتصادرة 
الي حطم بها طغيان رأس المال»والقول يجواز أخذ الفائدة اجتهاداً في حدود 
۷ مثلا مصادم للنص القطعي بتحريم الربا الذي لا يحتمل التأويل » مما جعل 
والحضارة 34 غلا بان الاحصاءات والوقائع' التجردسية دلت على أن ال مشر ضين 
عجزهم عن سداد الفوائد المثرا كمة > ثما يضطر هم العجز في النهاية الى حجز 
أو بيع أراضيهم الزراعية واملأكهم الي اقترضوا المال من أجلها ليصرف في 
مصالح الزراعة والانتاج » قال تعالى : « بمحق الله الربا ويرني الصدقات 36 
« وما اتيم من ربا ليربو ي اموال الناس > فلا يربو عند الله » 7" ( يا أا الذ 
آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنم مؤمنين . فان لم تفعلوا فأذنوا 


¢ 
0 


Sha سورة البمرة‎ )١( 
T0 سورة اأروم‎ )۲( 


۳٢ 


0 ن »4 وع هذا 3 ِ 06 من الفائدة خصم 0 © أي 


ج شيمتها حال" دعر حراماً 4 أذ انه ريا مقابل الاجل لتأخر ميعاد استحمافق 
دفع قيمة الكمبيالة عادة . ) 


التأمين : وكذلك ننصح بعدم الإقبال على التعامل مع شركات التأمين 
بالوضع الحاضر إلا إذا كان مفروضاً ٠ن‏ الحكومة على الاشخاص ضد الحوادث 
لا في العوض المدفوع للمستأمن عند وقوع الحطر من شبهة ممرمة » ولاشتمال 
العقد على غرر كثير > لان الحطر وهو الحادثة المحتملة أحد أركان عقد 
التأمين » ولذا لا جوز التأمين قانو ا إلا من حادث مستقبل غير عمق الوقوع 1 
ولان الحاجة الى التأمين بقسط ثابت غير متعينة لإمكان الاحذ بنظام التأمين 
التعاوني ؛ بل إن جرد اعتبار عقد التأمين جائزاً عند القائلين يجوازه لما فيه من 
ترهيم للأضرار وتعاون على احتدالها ” » لا يعني إباحة الاعواض المدفوعة 
المتج.ءة بي الغالب من الربا الصريح . 


فان كان التأهين تعاونياً أو اجتماعياً وليس التأمين ذا القسط الثابت > كا 
تفعله بعض اليئات والحمعيات والنقابات حيث يدفع الشخص اشتر اكا شهرياً 

على وجه التبرع دون ان يشترط إعطاءه مبلغاً معيناً عند وقوع حادث له » 

فهذا جائز شرعاً » لاتفاقه مع مبدأ الاسلام في التعاون على اابر 
قي نطاق الأهلية وااذمة المالية والوصاية والوقف قرر الفقهاء 

. ۲۷۹ » ۲۷۸ : سورة البقرة‎ )١( 

. وما بعدها‎ ١١١ راجع أضول البيوع الممنوعة : ص‎ (١ 

(۴) رد المحتار لابن عابدین : ۳ ص ۲۷۳ » المدخل الفقهي : ف ۲/۲۸۹ وعقد التأمين 
للأستاذ مصطفى الزرقا » التأمين في القانون المصري والمقارن لأستاذنا الدكتور عبد 
المنعم البدراوي » أصول البيوع الممنوعة للأستاذ عبد السميع إمام : ص 74 » الغرر 
وأثره ٤‏ العقود : ص 5" وما بعد هأ 5 


يضرف 


وأن الحنين تثبت له بعض الحقوق الادبية والمادية للضرورة حفاظاً على مصاحته 
٤‏ وهي 20 عن لا حتاج | ول ی ہو ت السب ل او والارث»: 
واستحقاق اال له ره وغلاات اأوقف وما دعر له زه م من حقو دواسطة الو ضمة 
0 الارث > وصحح الما لكرة انشا الأقرار للجنين ية و صدقة . 


وما ما عدا ذلك من التملك بالشراء 3 اغبة فلا رشت للجنين لعدء م الضرورة . 
ولاحتياج ذلك الى القبول المرتب عليه الالتزام بالشن وهو ليس أهلا له. 


07 


ولا جور للوصي عا ى القاصر أن ج عمار الصغير إلا لضر ورة او لسیت 
يشتضيه كوفاء دين لاعك. ن أداؤه إلا e‏ العقار ۳ 


قال ابن حزم : '"' ولا يحل بيع ( أي شرا تن ويا 
و وثوب يطرد به عن نفسه البرد وار 
وما جرى هذا المجرى اذا أغفله أهل محاته وضيعوه . 


ولوصي الأب والحد أن يأذن مختان الصغير وحجامته ومداواته وإجراء 
العمليات الحراحية له » ويقوم بقبض الموهوب له ٠‏ ويشتري ويبيع ويؤجر 
داره لالضرورة : 

وللوصي اذا کان عتاجا أن يأكل ون فال اتم بالمعر وف 4 وأه أن 





)1( بيع الوصي عقار الصغير لا يجوز إلا في مواضع : الأول - أن أن يكون خيراً للیتے » وذلك 
أن يبيعه بضعف القيمة ٠‏ الثاني إذا كان الحراج والمؤنات لا تفي بالغلات . الثالث - 
إذا كان على الميت دين لا يفي را بذلك الدين . الرابع ‏ إذا كان هناك وصية 

عوملة كال او القت : الحامس ‏ إذا كان بالصغير حاجة إلى الثمن لأجل النفقة › 
فإن لم يكن شيء من ذلك لا يجوز ( الفرائد البهية في القواعد الفقهية لاشيخ محمود 
حمزة : ص ۷١‏ ) نقلا عن الفتاوى الحانية» تنقيح الفتاوى الحامدية: ۲ ص ٠۲۴۳‏ 

والفتاوى الهندية : ٣‏ ص .١154‏ 

(۲) اللمحلى : ۲۹/۹ . 


رض 


وللأوصياء المصانعة في أموال اليتامى : وهي أن يدفع الوصي شيئاً من مال 
الأيتام لظالم ليدفع شره بالقايل عن الكثير (© وإليه أشار القرآن الكريم : 
«أما السفينة فكانت لمساكين يعملون فى البحر » فأردت. أن أعيبها » فان 
الله أجاز التعييب في مال اليتيم مخافة أخذ المتغلب . 


وافترض جمهور الفقهاء أن الذمة تظل باقية بعد موت صاحبها كما كانت 
حال الحياة حسبما تقتضيه الضرورة اتسوية الحقوق وثبوت الاحكام > حى 
يمكن وفاء الديون والالتزامات المثرتبة على الشخص حال الحياة » 'وتصفية 
الحقوق الالية المتعلقة بالتركة قبل توزيعها بين الورثة » وتمللك الاشياء الي 
كان سبباً في امتلاكها قبل أن يموت : 


وفك شت حق الامتياز لبعض الديون للضرورة 8 فيقدم على به الديون 
مثل تقديم حت نفقة تجهيز الميت وتكفينه على ديونه » وتقديم دين النفقة في 


5 الاستيفاء )۲( ' 


ويجوز بيع العقار الموقوف واستبداله عند ار وتعيين ذلك بشروط 
هي : أن يتعطل الانتفاع بالموقوف بالكلية » وألا يكون هناك ريع للوقف 


ي دينه وعلمه وعمله » وأن حل محله عقار آخخر يشترى بالثمن ان كان 


 . ۳۹۷ ممع الضمانات : ص‎ )١( 

(۳) راجع الشرح الكبير للدردير : ۳ ص ۲۹۸ » التقرير والتحبير : ۲ ص 155 » مرأة 
الأصول : ۲ ص ٤٤١‏ » فواتح الرحموت : ١‏ ص ٠١١‏ ء العناية ببامش تكملة 
الفتح : ۸ ص ٠٠١‏ ء المدخل الفقهي للزرقا : ف 4١7‏ ء المدخل إلى نظرية الالترام 
العامة له : ف ۱۲ » 175 177/6 » الأموال ونظرية العقد للد كتور يوسف مومى : 
ص ۳۱۹ . 


۳4 


نقودا » حى تتحقق مصلحة الوقف 2 , 


١١‏ - من المعروف أن يد الوديع على الوديعة هي يد امانة باتفاق علماء 
المذاهب » فلا يجب عليه ضمان التلف إلا بالتعدي أو بالتقصير » ومن حالات 
الضمان مطلقاً عند التلف : تسل م الوديعة الى غيره دوك عدر أو ضرورة 
لان المودع ار تضی بحفظ الوديع الذي سلمه الوديعة دون حفظ غيره » فان 
ا تت الوديعة الى الغير > لا يضمن كأن وقع في دار 
حريق » أو كان ني سفينة » فخاف الغرق » أو فاجأهم لصوص أو ا 
وخاف متخ الوديعة فسلمها الى غيره ٠‏ أو ا الى تة أخور .+ 
لان اتتسليم ي هذه الحالة تعين طريقاً الحفظ ٠‏ اذا لم عن يردا ما فعل ٠‏ فان 
وجد طريقاً آخر لحفظ الوديعة عند عياله مغلا ومع . ذلك سلمها اللأجني 
ضمن 0( ط ١‏ 

وا الحنفية الاستئجار على بعض الطاغات كتعليم القرآن بأجر الضرورة 
استثناء من قاعد مم المقررة « لا يستحق الاجر من استؤجر على الطاعة » ". 


رع الفتمهاء إجارة 5 للدنها للضرورة 2 الحضانة )£( اسعفتاء 
دا کون الإجارة الي بحوز فيها المعاوضة واردة على مافعة » لا عين 
ل ذات ) . أي أن الاجارة تصح على المنافع الا الاعيان . 


4لا بأس عند صاحی آي حنيفة. بلبس الخرير والديباج لارجال 5 





0 تنقيح الفتاوى الحامدية : ١‏ ص 1١7‏ » رد المحتار : ۴ ص 478 وما بعدها . 
(5) البدائع : 6 ص۲۰۸۰ » المبسوط : ١١‏ ص ٠۳۲ » ۱۲١‏ »2 تكملة فتح القدير : 
لا ص 249١‏ مع الضمانات : ص ۷۷ وما بعدها » حاشية ابن عابدين : ٤‏ ص 
5 . 
*) ردالمحتار : ٣‏ ص ۲۹۲ » القواعد الفقهية للحمزاوي : ص ه/ ۰ 784 . 
(5) الفروق للقرائي : 4/4 . 


1 


أثناء ا عت ا في الما اضي : 0 > لان مر 


ولعان (ا + وؤين ا روي ) ن اتی عله رخص : rs‏ عل 
القتال 19 ) 


وحور عل الصاح 
ونحوها هن مواضع ا 


ويؤيده اَن الني ا أمر رجلا من ع الصحابة اسمه عرفجة بن أسعد أن بتخذ 


ضا استخدام اللذهب والفضة 8 صا عه ا 
ف الانف وغيره للضرورة أو للحاجة ' 


يما 


£ 
ہن أدص 
ح4 


أنفاً من ذهب » عندما أصيب أنفه ي مو قعة حر بيه 0( واه الني ل اش 


مر اندها بقلت تنه اندها اله : 


وهناك أمثلة كشرة الضرورة فحق تأديب الزوجة أو الولد هو للضرورة 
والزواج بالكتاية ضرورة »وعدم استيعاب اضناف وشح ار للضرورة ؛ 
وغلام قطع الصيام في الكفارة بسبب الحيض للضرورة ‏ . وأجاز اللمالكية 

في الظاهر 6 الحمام ٤‏ رج جز افا ردول تعيين للضرورة 4 واا المامية 
هذا البيع ليلا" لا نباراً » حى يأوي الى البرج ”ا 





(۱) تكملة فتح القدير لماص ۹۳ . 
(۲) رواه الشعبي وهو غریب عنه کا قال الزيلعي > ورواه ابن عدي في الكامل عن 
الحكم ھن وأعله عبد الحق بعيسى بن إبرأهيم فهو ضعيف بل مروك ( راجع 

) .) ۲۲۷ ص‎ ٤ : نصب الراية‎ ٠ 

(۳) تكملة فتح القدير : م ص 45. 

: أخر جه أبق داود والرمذي والنساني عن 5 الأشهب‎ (١ 

(ه) رواه الطبراني في الوسط عن عبد الله بن عمر . 

(5) تاريخ الطبري : 45/6 . 

. 595 نحفة الطللاب للأنصاري : ص ٠١٤ ١٠١١"‏ . 
(۸) مواهب الحليل الحطاب : ٤‏ ء رد المحتار : ١١7/5‏ »2 ط اليمنية . 


١١  ةيعرشلا الضرورة‎ ۲41 


9 أجاز المألكية وشمس الائمة الحلواني من الحنفية وهو الراجح عند 
ابن عابدين بيع الثمار المتلاحقة الظهور على الاشجار › أو الزروع المتعاقبة 
إذا ظهر بعضها ولم يظهر الآخر » وكان يغلب تلاحقها واختلاط الحادث 
ونحوها للتعامل به عر فاً للضرورة AEE 7 ٠‏ َ زعا کن 
الل بان تان رتسا اسان الود رج ثمن المقابل للذي بحر جه الله 
تعالى من الشمرة 4 ولان ذلك سی کا 4 0 م م يظهر تہعا لما ظهر 
كنا أن ما ل يبد صلاحه تبع د ' 


وعلل المالكية '"' جواز البيع بالصفة الضرورة ء فقالوا : يجوز البيع والشراء 
على الاوصاف المكتوبة في البر امع أي الدفتر المكتوب فيه أوصاف ما في العدل 
( الدعاء ) من الثياب المبيعة لتشري على تلك الصففة للضرورة » لا في حل 
العدل من احرج والمشقة عل البائع من تلويثه وهؤنة شده ؛ إن م برض 
به المشري . فان وجد على الصفة لزم » والاخير المشتري . 


75 أباح الشافعية © بيع بعض المبيعات المجهو لة للضرورة والمسامحة مثل 
بيع صاع من صبرة مجهولة القدر لتساوي جز |" ع > وبيع المالك حمامه المخباط 
بغيره لصاحب الحمام الآخر المختلط معه. وبيع المال المختلط معه الال الزكوي 
بعد وجوب الزكاة فيه» يبطل في قدر الزكاة» ويصح في غيره . وبيع القزوخ 
باطنه الدود » حياً كان أو ميتاً : وزناً أم جز افا وبيع النحل في الكندوج . 


( يجوز الاجهاض بعد نفخ الروح ( أي بعد انتهاء الشهر ال رابع‎ ٠ 


)١(‏ ردالمحتار على الدر المختار لابن عابدين 01000 ن عابدين : ۲ ص 
٠» 4‏ بداية المجتهد : ۲ ص ١55‏ » بلغة السالك ال المنتقى على الموطأ : 

4ص 9٠"؟.‏ 

(0) الشرح الكبير مع الدسوتي : ۲٤/۳‏ . ) 

(۳) مغي المحتاج : ۱۹/۲ » المهذب : ۲٠٠/۱‏ > المجموع : ٠٠۳/۹‏ وما بعدها. 


ET 


تفه فى دينه 


ينا 


للضرورة > كأن كانت المرأة عسرة الولادة وقرر طبيب مختص 
ا اع الو لكر فق الل ت الام > فيجوز عندئذ الاجهاض حفاظاً على 

ياة الام : لان الشريعة تقرر ني قواعدها أنه يختار أهون الشرين ۲۹ 
u a‏ ( 1 1 


وأما قبل نفخ الروح (أي ني الاشهر الاربعة الاولى من بدء الحمل) فيجوز 
الاجهاض أو استنزال الدم أيضاً للضرورة أو للعذر كالمحافظة جلى مصلحة 
رضيع إذا لم يستطع الاب استئجار مر ضع وخاف هلاك الولد » فان لم يكن 
هناك عذر ولكن اصلحة : فقد أجاز الاجهاض مع الكراهة في هذه الحالة . 
علماء الشيعة الزيدية > وبعض الحنفية وبعض الشافعية . 


ولا مانع شرعاً من اتخاذ وسائل انع الحمل لتنظيم اسل كل ثلاثين شهراً 
لاحاب ولد مثلا ؛ لد من أجل المحافظة على حياة الام وصحتها وجماها › 
لقلة المورد والرزق وكثرة الاولاد » أو لاهمال تربيتهم وعدم العناية 
بصحتهم » أو الخوف على مصلحة رضيع ماوت خا د 
وقد ثبت ي السنة م أنه قال : « كنا نعزل على عهد رسول الله 


ع و ل رأن نك م 


"١‏ قال فقهاؤنا : لا تقاتل المر أة فى الجهاد إلا باذن زوجها إلا أن 


العدو على يلد آی ٤‏ حال التغير العام فلها المشاركة ٤‏ القتال یدول 


(1( راجع داشية ابن عابد.ن N‏ ص oY‏ » اأبحر الزخار : ۳ص c۰ A1‏ الاحياء للغز الي : 
۲ ص ٤۷‏ وما بعدها » الفتاوى لاشيخ محمود شلتوت : ص ۲۸4 وما بعدها » الطبعة 
الثالثة › زظر ٩‏ امام الى تنظ يم النسل للأستاذ شرم سام مدكور : : ص A۸۹‏ ومأ بعدها . 


م رواه البخاء ري ومسلم : وورد في صحيح مسلم ٠‏ كنا نعزل على عهد رسول الله صلی 
انع رط ا تررس ا ا : قذف 
8 ي خارج ا 3 عنللك عند الاحساس بنزوله . 


TE 


استئدان للضرورة لان. الحهاد يصبح عندئذ فرض عين ١١‏ 

سه ]دا ج القاضي أو أفى المغي ٤‏ نا لین ف ها دليل قاطع 
من نص او إجماع 9 تغير اجتهاده » فلا ينمه ن الحكم السابق » او النتوى 
السابقة » للضرورة اذ أن نقض حكمه يؤدي الى اضطراب الاحكام الشرعية 
وعدم اساتمرارها وعدم الوثوق حكم الحا كم أو المغي > وهو محالف للمصلحة 
الي عين الحا كم الها ٤‏ وهو الفصل في المنازعات » فلو أجز نا نقص حكم 
الحاكم ونحوه + لبقيت اللحصومات على -الها بعد امم > وهو مناف 
الحكمة الو ی لاجلها نصب الحكام كما قال القراف ۳ 


ويؤيده ما روي عن سيدا عمر رضي الله عنه حيئما قضی ي ف مسالة 
فرضية حلاف قضاء سابق » فسئل عن سبب التفرقة بين ا فال : 
« تلك على ما قفسينا > وهذا على ما نقضى » وكتب الى إلي موسى الاشعري 
رسالته المشهورة ثي القضاء جاء فيها : 0 ولا بمنعك فشا قضرته اليوم ظ 
فراجعت فيه نفسك » وهديت فيه لرشدك أن تر جع الى الحق » فان الحق قديم , 
ومراجعة الحق خير من التمادي بي الباطل ) . 

وعلى هذا وضع الفقهاء « قاعدة الاجتهاد لا ينقض بمثله » ( م ٠١‏ من المجلة) 


۴ يجوز السؤال ( الاستجداء ) عند الضرورة والحاجة البي لا بد 
عندها من السؤال لقوله له : « إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه ء الا أن 
سال الرجل سلطاناً » أو في أمر لا بد منه ( )۳( 1 


4 يجوز التزول عن الوظائف بال ( وهو الفروغ ) للضرورة 
(۱) فتح القدير والعناية بهامشه : ۳ ص ۲۸۹ ۰ تبيين لحقائق لزبلمي ص 
(۲) الفروق : ۲ ص ٠°٤١‏ . 


ف روأه أبو داود والنسائي والمرمذدي و صححه عن سمرة بن جنذب ( نیل الأوطار. : 
۸( . 


٤ 


واشتر طوا إمضاء الناظر لثلا يقع فيه نزاع © . 

٠‏ - المضطر إلى البناء (") كالسفل والحدار والرحى والحمام والبيت والدار 
الصغير » له ان يبنى في حصته ويبى السفل ليبى العلؤ باذن شريكه أن امكن › 
والا فباذن القاضي » ويرجع على الأخر با أنفق فيما يمس حصة شريكه › 


4 - الضرورة تقدر بقدرها ( م/ ۲۲ من المجلة ) : 


معى هذه القاعدة ان كل ما أبيح للضرورة من فعل أو ترك » فاتما يباح 
بالقدر الذي يدفع الضرر والاذى » دون ماعدا ذلك . ومعى الاباحة : رفع 
المؤاخذة لا الضمان » ودليل هذه القاعدة قوله تعالى : « فمن اضطر غير باغ 
ولا عاد فلا إنم غليه  »‏ وقد اختلف المفسرون في تفسير هذه الآية ونحوها مثل 
و غير متجانف لإثم فان الله غفور رحيم  »‏ على قولين » ْ 


أوهما قال مجاهد وسعيد بن جبير وغيرهما : المعى غير باغ على 
المسلمين ولا عاد عليهم . فالباغي هنا : الحارج على الامام المفارق للجماعة» 


)١(‏ رد المحتار لابن عابدين : ١8/4‏ . ظ 

(۲) تكملة رد المحتار : 7/هه > رد المحتار والدر المختار : ۲۲۷/٤‏ . 

(۳) سورة البقرة : ۱۷۳ . 

. ۳ : سورة الائدة‎ )٤( 

› وما بعدها » تفسير القرطبي : ۲ ص ۲۳۱ وما بعدها‎ ۳۲١ تفسير الطبري : ۳ ص‎ )٠( 
» ص /ه‎ ١ ص 147 » أحكام القرآن لابن العربي‎ ١ : أحكام القرآن للجصاص‎ 
ص ۱۲۰ تفسير المنار : ۲ ص‎ ١ : تفسير ابن كثير : ۲ ص 84ه » تفسير الحازن‎ 
. ۱۹۷ كص‎ ۰ ۹ 
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السبيل إن اضطرا أن يأكلا من الميتة ونحوها » ولكن يعترض عليه بأن 
بغي الباغي وعدوانه لا يبيحان له قتل نفسه بترك اكل المحرم عند الاضطرار . 


والثاني ‏ قال قتادة والحسن وعكرمة والربيع وغيرهم هو دان 
أكله فوق حاجته » والعادي : اكل المتة ورم مع وجود غيرها . قال 
الطبري : وأولى الاقوال بتأويل الاية قول من قال : فمن اضطر غير باغ 
بأكله ما حرم عليه من أكله > ولا عاد في أكله » وله عن ترك ا كله بوجود 
غير ه ما أحله الله له مندوحة وغنى » وذلك أن الله تعالى م يرخص لاحد في قتل 
نفسه حال » والصواب من القول ما قلنا : من انه الاعتداء قل معأ ليه 
المحرمة . فالمقصود إذاً من قوله « غير باغ » أي غير طالب له » راغب 
فيه لذاته » وقوله « ولا عاد » أي متجاوز قدر الضرورة . وقوله سبحانه ( فلا 
إم عليه » أي يباح له > لان الموت جوعاً أشد ضرراً من اكل الميتة أو الدم 
أو لحم الحنزير » بل الضرر في ترك الاكل محقق » وي تناول المحرم مظنون). 

وعلى هذا فان الآيات القرآنية تشير الى ان الخائزر عند الضرورة هو 
مقدار ما يدفع به الضرورة » لان الاباحة ضرورة > فتقدر بقدر الضرورة» 
وهذا هو رأي الحنفية والشافعية » والحنابلة في الاصح عندهم > وسنبين 
رأي الآخرين في بحث « حكم الضرورة » . 

مراتب نحقيق الرغبة : لقد أبان علماء قواعد الفقه 29 مراتب الرغبة في 
. الاشياء فقالوا : المراتب خمسة : ضرورة » وحاجة » ومنفعة » وزينة › 
وفضول . ظ 

فالضرورة : أن يبلغ الانسان حداً إن لم يتناول الممنوع » هلك » او قارب 


)١(‏ أنظر الأشباه والنظائر للسيوطي : ص ۷۷ » غمز عيون البصائر للحموي. شرح الأشباه 
للفقيه أصول مذهبه للزركشي : ق ٠٤١‏ . 


٤٦ 


دن الوقوع ي الملاك و هده الال تبيح الحرام اوالممنوع رع 4 كالمضطر 
للاكل أو اللبس » بحيث لو بقى جائعاً او عرياناً > لمات » أو تلف منه عضو. 
ولا يشرط أن دتيعن المرء من الوقوع ف الموت أو الحلاك 4 واتما يكفي 


أن يكل عل هدوت رر او سوء بنفسه او ماله لا يحتمل . 


والحاجة : أن يكون الانسان في حالة من اللحهد والمشقة الى لا تؤدي به 
الى الهلاك إذا لم يتناول المحرم شرعاً . وهذه الحال لا تبيح المحرم واا تييح 
الفطر للصائم > مثل الحائع الذي لو لم جحد ما يأكله » لم يبلك » وانما يكون 


في ضيق ومشقة › فهي بي مرتبة دون الضرورة . 


وحم الم 4 والطلعاء لس 


والزينة : أن يشتهي ا مرق شا م الكماليات : ي عرفا الحاضر 1 هن 
دشتهى أكل الحلو نات وال واکه» أو من بيرغب ىف في لبس الشاب الا حر ة 


االمنسوحة lie‏ من دردر وكتان 4 أو ا ملبوسات الصوفية الغالية الثمن . 


والفضول ن وهو التوسع بأ كل الجرام أو اة فيه 4 هن در بل استغخال 
أواني الذهب والفضة » وشرب الحمر 


والناس في تناول الطعام مثلا والأخذ ببذه المراتب أصناف : صنف 
يقنع بدفع الحاجة فقط » فلا يأكل إلا عند الحوع بقدر ما يدفعه » ولا بميز 
بين نوع ونوع من المطعومات . وصنف م باستيفاء المنفعة ع فیا كل الطيب » 
ولكن لا فر ف بين صذففلف وصنف 3 إذا اشتهى الحلوة مثا استوى عئده 
الدبس والسكر » وإذا أراد اللبس مثلا” استوئى عنده القطن والصوف . 


تطبيقات قاعدة « الضرورة تقدر بقدرها » : 
هناك امثلة كثيرة منها ما باي . 


أ إن الجائع المفضطر للاکل لا اول ٥ن‏ المحرم کا ونی ھا 51 
بقدر سد الرمق » وهو رأي الحنفية والشافعية وااحمد ي رواية عنه . 

۲ لا يجوز للطبيب أن ينظر الى العورة عند المداواة إلا بقدر الحاجة 
ولا تتداوى المرأة عند رجل اذا كانت هناك امرأة نحسن التطبيب لقلة المخاطر 
في إطلاع الحنس على جنسه . قال القفال الشافعي في فتاويه : إذا فصد "أ 
المرأة أجني عنها عند فقد امرأة أو حرم » لم يحز لها كشف جميع ساعدها ٠ن‏ 
22 للعضد 4 ولو زادت عليه ¢ عصت الله تعالى . 

وفرع الشافعية على هذا : أن المجنون لا جوز ترويجه هن اءرأة وامحدة 
لاندفاع الحاجة بها . 

۳ س يباح للمقائل ٤‏ دار الور ب أن تناو ل من الطعام والشراب الموجود 
في الغناكم بقدر الحاجة » كا أن له الانتفاع بالعلف والحطب والسلاح والدهن 
ونحوها .حسب حاجته ؛ لأنه أبيح للضرورة . فاذا وصل الى بلاد الاسلام 
رد ما فضل معه الى الغنيمة . 

4 لا تباح اليمين الكاذبة للضرورة » وإما يباح لاندفاعها بالتعريض 


والتورية . 





۲٠۲ ۰۱۱۹ ص‎ ١ : الأشباه والنظائر للسيوطي : ص 76 وما بعدها › لابن نجهم‎ )١( 
: مخطوط .قواعد الزركثبى : ق 18 » قواعد تضبط للفقيه أصول مذهبه للزركشي‎ 
مر‎ ۲ + ۱١۹ قواعد الأحكام لابن عيد السلام : !ص‎ ١ ١51٠ قق‎ 
. وما بعدها‎ ٥۲ شرح المجلة للأتابي : ص 5ه وما بعدها » للمحاسي : ص‎ 

(۲) فصد المريض : شق عرقه . ) 


ه الصيرة : ق ي مو ضع الجر أده لبجب أله بير من الأجزاء الصحيحة 
غير ا مر يضة إلا بقدر مأ ليا رل An.‏ لللاستمساك 2 


1 ددم الشهيد طاهر 52 وى نفسه 7ع جس 2 ھی غير ه لعدم الضرورة. 


۷ يعفى عن قليل النجاسة من البعر الذي يمع في الآبار سواء أكانت 
في الصحارى أم في الامصار > للضرورة ومشقة الاحتراز عنه . 


ويعفى عن محل الاستجمار وقليل الدم » فلو حمل مستجمراً او ثوباً 
ماوثاً بام سيط 5 الصلاة » بطلت 2 الاظهر ٠.‏ 


وبعش عن الطحاب ٤‏ الماء 4 فاو أ ودف وطرح فيه ضر ¢ وم م 
استعماله 5 ظ 


كذلاك بعرم 


ی سک" 


35 


ميرت وفع 5 الماء بها نەس له سائلة ولا دم فان طرح 


فيه 4 م يعتبر طاهرا . 


6 جوز أحذ نبات ت الحرم المي لعلف البهام 4 ولا بحوز اله لبيعه 


0 بعلف . 


٩‏ قال الشافعية : جوز تعدد صلاة الحمعة في المساجد لعسر الاجتماع 
5 مكان وأسحد 3 ولكن بقدر الحاحة : 


اسمن استشير في خاطب يريد خطبة امزأة فله ان يذكر مساوئه'" , 


: الدماء كلها نجسة إلا عشرة دماء‎ : )۲٠۲ ص‎ ١( قال ابن جم ي الأشباه والنظائر‎ )١( 
وهي دم الشهيد 3 والدم الباي 5 العروق » والباي 5 الكبد والطحال 4 ودع قلب‎ 
الشاة 4 وما م يسل عن بدن الإنسان  على المختار - ودم البق 4 ودم البر اغيث وم‎ 
. القمخل » ودم السمك‎ 

؟) قال الحنفية : ذكر مساوىء الرجل على وجه الاهتمام ليس بغيبة » إنما الغيبة أن يذ كر 
ص ۲۹۷ ) . 


وکن قال الغزالي في الاحياء : فان اكتفى بالتعريض كقوله « لا يصلح 

ث »م بعدل ألم التصر بح 5 وكذا الخاطب أن دنظ ر لمخطو ته عدر الحاحة 
وقك تاه بعص العلماء هلأ المقدار بالوجه 5-5 4 9 يما حصل أله 
الممصود بالنظر .اليه 4 والاصح ي تعدير ا هو ما درأه الامام اخ 5 وشو 
ان «بنظر - الى »وطن يظهر عادة عند المهنة ل زلية ٤‏ حالات التو سط 
وال عذال . قال ايل 2 رواية حنبل E‏ بأس أن ذظ و وال ما ددعو ۵ 
الى نكاحها من يد او جسم او نحو ذلك » قال ابو بكر المروذي من الحناباة: 
لا بأس ان ينظر اليها e‏ ا 


١‏ من جاز له اقتناء الكلب للصيد › لم جز له ان يقتنى زيادة على 
القدر الذي رص طاد ده . 

۱۲ جب عل المدافع عن لتدسه ان بستخده من وسائل الدفاع لالخف 
فالأخف › فبيدأ بالوعيد والتهاءبب ع 9 بالطرب العادي والجرح › 5 
بالقتل حسب حسامة الحطر » ومعدار ا ی . قال ان یہس ) 
السلام : اذا انكف الصائل حرم قتله وقتاله > وكذلك النهي عن المنكر يبدأ 
الشخص بازالة المنكر باليد والفعل ء ان امكنه ذلك » فان لم يستطسسع 

۳ يکم القاضي بسد المنافذ المطلة على مقر نساء الحار بقدر ما كنع 
الضرر وأذى النظر عله 4 بو صع حاجز خشي ونحوه 4 لا شيك النافذة کا 

١14‏ - يباع مع مال لذو ا عنه بواسطة القاضي بقدر ما بو ى بالديون 
مبتدثاً بالمنقوللات ` 5 بالعقارات 5 

٠‏ اذا جاز للحاكم العادل فرض ضرائب جديدة أو الزيادة في مقدار 
ضر يبة مغر و ضة » فع له ان ياتزرم حل الاعتدال بم دتناأسب ت امكانيات الناس » 





00( راجع سبل السلام : ۳ ص ١١‏ > المغى : 5 ص “امه وما بعدها . 


10° 


ودرجة الغى واليسار > فلا يجوز له إازام المكلفين بالضريبة با يثقل كاهلهم 
ويرهقهم . لأن الشريعة تقصد اقامة العدل والحكم بالقسط بين الناس. > 
Ty‏ ال 

وكذلك استقر اض الدولة من الاغنياء او من دو اة اجر ي الازمات 
الاقتصادية إتما يكون 


دخل لطر کے واما اذا ۾ ينتظر ہی £ عقت وحوه الدخل کٹ 


ا ٠گ‏ 


عل سحل دعر الشاطي E‏ چت برجى لست الال 


دول 


لا بغي كبير شي ء فلا بد هن جر ياك 2 التوظيف أي فرض ضرائب جديدة 
على الاغنياء حسب الكفاية في الحال . 

١‏ - يجوز لول اليتيم ان يأخذ من مال اليتيم عند الحاجة بقدر عمله إلا أن 
يفرض له الحا كم شا فيجوز له أخذه انا . قال تغالى : « ومن كان غا 
فليستعفف ومن كان فقيراً فليا كل بالمعروف 7 » . ونص الامام احمد على ان 
الام اا اضنة لا كل من مال ولدها | إلا ا لها الحا كم 
٤‏ 31 ى الحضانة ا 


۷ - يقتصر ني قبول شهادة غير المسلمين على ال مسلمينعلى مواطن الضرورة 
فدهل کا اسف ر وڪوه من ا 2 ف ى بتعذر فيها إشهاد المسلمين قال تعالى : 


١‏ او انحر ان ين غير كم إن أنم ضر بم ٤‏ الارض 7" 7 قال صالح ئن احمل 
9 حنبل : وهلا مو صع ضر ورة > لاله ف سور > ولا نجل من يشهد من 
المسلمين . قال ابن تيمية : وقول الامام أحمد في قبول شهادمبم في هذا 
امو ضع :«هو ضرورةايقتضى هذا التعليلقبوها في كل ضرورة حضراً وسفر ا" 


أبن 


. ) 


. ٠١ السياسة الشرعية للد كتور عبد اأرحمن تاج : ص‎ )١( 

(۲) الاعتصام : ۲ ص ٠۲۲‏ . 

9" شيو ة اا 

. القواعد لابن رجب : ص ۱۳۰ وما بعدها‎ )٤( 

١(ه)‏ سورة الائدة : ٠١١‏ . 

(5) الطرق الحكمية ثي السياسة الشرعية لابن قم : ص ۱۸۲ ۰ ۱۹۲ . 


۲۵01 


4 ومما يمكن جعله من تطبيقات هذه القاعدة ما قرره ابن رجب 
الحنبلي من قاعدة « اذا اجتمع للمضطر محرمان كل منهما لا يباح بدون 
الضرورة وجب تقديم أخفهما مفسدة وأقلهما ضرراً » لان الزيادة لا ضرورة 
اليها فلا يباح » '') ويتخرج على ذلك مسائل منها : 

١‏ اذا ألقي ني السفينة نار » وتساوي احتمالا الحلاك ف المقام في النار 
وإلقاء النفوس في الماء » فهل يجوز القاء النفوس في الماء او يلزم المقام في النار ؟ 
هناك روايتان في المذهب الحنبلي » فضي رواية عن الامام احمد أنه قال : أكره 
طرح نفوسهم في البحر اذ لا أمل في النجاة حينئذ . وقال ني رواية اخرى : 
بصم المرء كيف شاء.. و بعض الحنابلة وجوب المقام على ظهر السفينة 
مع تيقن اللاك فيها لثلا يكون المرء قاتلا لنفسه بالالقاء . 

1 وطء المستحاضة ''! والاستمناء كلاهما مثل وطء الحائض انما يباح 
للضرورة عند خوف 57 أي الوقوع ٤‏ الزنا » قال بعض الخحنابلة : بباح 
. الاستمناء عندئذ لان وطء المستحاضة كوطء الحائض لكون دمها دم اذى »وال 
تعالى 0 0 اب عن المحيض » قل هو أذى ٠‏ فاعتزلوا النساء 
في المحيض 


ره علماء القواعد وهو أن « الضرر الاشد يزال بالضرر 
الأخف » ( م / ۲۷ من المجلة ) « تار أهون الشرين نل ) (م/14من المجلة ) 
وبناء عليه تفرض النفقة للفقراء على أغنيا م الاقارب ٠‏ ومشري الارض 
أن يتملكها جبراً عن صاحبها الذي ظهر أنه مستحق ها إذا بنى فيها بناء أو 
غرس غرساً وكانت قيمته أ کر من قيمة الارض . ٠‏ 


. ١١7 قاعدة‎ ١65 القواعد : ص‎ )١( 

(۲) المستحاضة : هي الي ترى دمأ في غير أيام الحيض الشهري المعتاد وغير حالة النفاس 
لعلة مر ضبة . 

(۳) سورة البقرة : ۲۲۲ . 


١‏ ڪور سن لية دول تشايع اغتياب الغير بمقدار . الضروزة وحسيما 
تتطلبه الحاجة الماسة الى الكلام عن الغائب با يكره » وذلك في حالات. التظلم 


أمام الحا كم 3 والاسمتعانة ل تغيير المنكر ورد العاصي ای مج الصلاح › 


والاستفتاء » وتحذير المسلم من شر الشرير الفاسق » وأن يكون الانسان 
معروفاً بلقب أو اسم يعرب عن عيبه كالاعرج والاعمش ونحوهما » وأن 
يكون مجاهراً بالفسق والمعصية ”“ » ودليل هذه الحالات بالترتيب أولا” قوله 
ت : « لي الواجد بحل عرضه وعقوبته » (©2 » وثانياً ‏ أن عمر استعان 
باي بكر ني تنبيه رجل سلم لالصرو ع لاسر . وثالثاً . ان 
عتبة قالت لاني عَلِثْهِ : إن أبا منفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيي أنا 
وولدي » أفاخد من غير علمه ؟ فقال : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف » " 

ورابعاً ‏ ما روي عنه عليه السلام أنه قال : ( ار غون عن ذكر الفاجر › 
اهتكوه می يعرفه الناس > اذكروه بما فيه بحذره الناس » * وكان السلف 
يقولون : ثلاثة لا غيبة هم : الامام اللحائر » والميتدع » والمجأهر بفسقه . 
وخامساً ‏ أن العلماء كانوا يذ كرون بعض الناس بوصف اشتهر به لضرورة 
التعريف . وشادما بها روف أنه عليه السلام قال : « من ألقى جلباب الحياء 


(1) استثتى العلماء من الغيبة المحرمة ست صور : الأولى -- النصيحة الثانية ‏ التجريح 
والتعديل : في الشهود عند الحاكم عند توقع الحكم بقول المجرح ولو في المستقبل . 
الشالثة المعلن بالمسوق »› |( 0 - أرباب البدع والتصانىف المضلة ؛ ينبغى أن دشهر 
الاس فسادها وعيبها رها الا الا قلا قرا شيا رط ألا ينعد فيها 
الصدق . الخامسة ‏ تكرار الكلام عن شخص حالة علم المتكلم والمخاطب بالمغتاب به 
سابقاً . السادسة ‏ الدعوى عند ولاة الأمور » كأن يقول : إن فلاناً أخذ مالي وغصبي 
(١الفروق‏ : 5/ه١؟ ‏ 9١؟).‏ 

(۲) رواه أبو داود والنسائي » وابن ماجه من حديث الشريد باسناد صحيح . 

(۳) متفق عليه بين البخاري ومسلم من حديث عائشة 

. رواه الظبهراني وابن حبان بي الضعفاء وابن عدي‎ )٤( 


8 


و . ابيا چا ٠‏ عو 9 
عن. وجهه فلا ش.ه له ) 0 وقال عمر (١‏ لیس لاجر جر نه )۽ واراد 


به المجاهر بفسقه دون المستر 57 


وبجوز الكذب للحاجة ني ثلاثة 3 و ا 2 9 
داو عن ام كلثوم شت عقبة قالت : م أسمع اني ل در خص ف 

ن الكذب مما تقول الناس إلا ثي الحرب والاصلاح بين الناس e‏ 
اه ارا ا ا 


والمداهنة المحرمة كأن تشي على أحوال الناس وعباداتمهم » ويبادلونك 
الثناء » أو أن تشكر ظالاً على ظلمه» أو مبتدعاً على بدعته أو مبطلا على باطله: 
لان ذلك وسياة لتكثير الظلم والباطل من أهله . فإن كانت المداهنة لدفع 
ظلم حرم > فلا بأس . وتكره إن كانت عن ضعف لا لضرورة وقد تندب 
إن كانت وميلة E‏ 17 


٥‏ عا حبار لعلو يطل برواه وم ی 


مهنا 


همه الها اغ قربية ٤‏ المعى دن الما أاعدة السايقة و#كملة ا 41 فالتا اعدة 
.السابقة يعمل ا أثناء قيام الضرورة وهدذه الضاعدة تين ما کس عله بعل 
زوال بال الضرورة 4 وبقصد ما ن ماجاز فعاه امس عذر هن الاعذارء 
او عارض طارىء من العوارض 4 فا زه تز ول مشر وعيئه بز وال حال العذر 
وها تطيقات ٤‏ جال العبادات والعقود والقضاء 0 


33 ووااها ب علاف ين کت ا ا دف 

() راجع إحياء علوم الدين للغزالي : “ا ص ١7‏ وما بعدها . 

(0) المرجع السابق » الفرائد البهية في القواعد الفقهية للشيخ محمود حمزة : ص "” . 

) ١/6: الوق‎ © 

(ه) الأشباه والنظائر لابن نجيم : ١‏ ص ١1١4‏ » شرح المجلة للأتاسي : ص 9ه وما 
بعدها. 


0 


أ- فمن أمثاتها في العبادات الدينية ما يأني : 


امرض 4 ا زال البرد و حل م بسحن يه الماع 4 و 0 له الماء » فلا ڪور 
له التيمم يعدثل 3 انه فدر عل الب ينال الماء 4 واما من ا الماء أثناء الصلاة 
فهل تبطل صلاته ؟ اختلف الفقهاء ني هذا » فقال الحنفية وابلهمهور : تبطل 
صلانّه وجب عليه الوضوء غاا اه القاعدة ١‏ وقال الشافعية والظاهرية : 

لا تبطل الصلاة وانما يتمها لاستصحاب الاصل » وتمسكا بالحال الي بدأ 
مهأ المصلي صلاته 2 وتطبيقاً لقاعدة عند الشافعية والكنفرة وهي أن ر اه 
أقوى من اأرفع ( أي أن وجود الماء قبل الصلاة للمتيم ممع اللدخول فيها وف 
ااا لا دہ طلها حہث تسقط به وتمبل الشهادة عل اجرح ) اي الطع ٠‏ ن بالشاهد) 
قبل التعديل » لان جرح الشاهد قبل التعديل دفع الشهادة قبل ثبوتها » وبعد 
التعديل رفع ها بعد الثبوت 27 » ومن المقرر ايضاً انه « يغتفر في البقاء ما لا 
بغتفر ٤‏ الابتداء ) ر م هه عة . 


۲ - من ابيح له الفطر في رمضان بسبب السفر او المرض ء ومن جاز له 
استعمال الرخص الشرعية كقصر الصلاة وترك الحمعة والجماعة يسبب السفر أو 
المرض 4 وهن أذنْ أه 6 في إخراج الفدرة عن رمضان يسيب ارم أو العلة المزمئة 
المعاملات بسبب الحرس > ثم زالت الاسباب الموجبة المذكورة » طولب 
الشخص بالأحكا م العامة الاصلية » ولم يسمح له as‏ ادل > فيجب 
الصيام عند نك و 9 الصلاة 4 ويأكل من ع الط ات اسحا 


ومن ابيح له التناول من المحظورات للاضطرار » ومن قبلت اشارته في 


“اكه إذا او المصبي 2 صلا يّه دسيبا العجز الصحي 4 وصلى ا يدون 


)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطى : ص ١7‏ وما بعدها » الفرائد البهية في القواعد الفقهية 
الشيخ حمزة : ص ١١4‏ . ظ 


قراءة شي ء من القرآن ؛ أو صلى الاعجمي قارئاً الفاتحة بلغته حى يتعلم العر بية 
او صلی شخص عارياً لعدم وجدانه ثوباً يسئر عورته ۰ او صلى إنسان بثوب 
بالحكم الاصلي من قيام » وقراءة باللغة العربية ٠‏ وستر > وطهارة : لان هذه 
الامور فرائض او شرائط لا تصح الصلاة بدومها في الاحوال العادية . 


ب ومن الامثلة ني العقود والاقضية ما يأني : 
١‏ - إن الوكيل تنتهى سلطته وتبطل وكالته بمجرد علمه بعزل الموكل له . 


۲ - يمتنع على المستأجر فسخ عقد الامجار إذا أزال المؤجر قبل الفسخ 
العيب الحادث في الشيء المأجور والذي كان يز له الفسخ بسبب عذر من 
الاعذار المشروعة . قال ابن عابدين “ : كل عذر لا يمكن معه استيماء 


۴ لا يجوز للوديع إبقاء الوديعة عند غيره بعد زوال العذر ( كما في حالة 
الحريق ) الذي سوغ له إخراجها من منز له الذي اودعها فيه » وإلا كان انا 
لقيمتها إذا هلكت بعدئذ في يد غيره . 


٠. يمتنع على المعتدة الي جاز لها الحروج أثناء العدة لضرورة الكسب‎ - ٤ 


1 


أن ترج مى صار ها مال تستغي به عن الحروج : 


للاشهاد على الشهادة بأن عاد الشاهد الاصيل هن غيبته او سفره ؛ أو صح 
من مرضه او خرج من السجن الذي لم يكن للقاضي سلطة على إحضاره منه . 


. ردالمحتار : ه ص 6ه‎ )١( 
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9 الميسور لا يسقط بالمعسور : 


ذكر الشافعية هذه القاعدة وهى بمعبى « الضرورة تقدر بقدرها » إلا أا 
يعمل بها ي نطاق المأمورات » قال ابن السبكى : وهى من أشهر القواعد ‏ 
المستنبطة من قو له 0 J:‏ ادا أمرتكم بأمر فأتوا منه مأ استطعم . 


ومعناها : أن الأءور به إذا. م يتيسر فعله على الوجه الأكل الذي أمر به 
الشرع لعدم القدرة عليه » وإنما جمكن فعل بعضه » فيجب فعل البعض المقدور . 
عليه : ولا يرك برك الكل الذي يشق فعله . 
وامتاقها ماتيا 0 


١‏ إذا كان الانسان مقطوع بعض الاطراف كاليد او الرجل » فيجب 
عليه غسل الحزء الباي من العضو الواجب غسله في الوضوء . وإذا كان الساعد 
مقطوعاً وجب عسل راش عظم العضد على المشهور 4 للتعيكء والطاعة ' وكذلك 
الحكم ايضاً في المسح بالتيمم بالراب » يحب مسح الحزء الباق من اليد إذا 
كانت م#طوعة كلها أو بعضهأ : 

۲ - إذا وجد المتوضى ء ماء لا يكفيه لرفع الحدث أو إزالة النجاسة فالاظهر 
وجوب استعماله . فاذا كان الماء لإا يكفي إلا الحدث أو النجاسة » غسل 
النجاسة قطعاً . ٠٠‏ ظ ظ 

۳ ن و حل تايالا يكفيه تيمم 4 فالمذهب 30 القطع بو جو ب استعماله. 
واذا کان هناك جرع اس تعاب لاء للعضو المغسول 4 فالمذهب أيضاً 
(1) راجع الأشباه والنظائر للسيوطي : ص ٠١١‏ » المواهب السنية لابن سليمان الحوهري 

ام اا ن المزان ا ) | 
(۲) أي الرأي المختار عند الشافعية من بين الطريقين أو الطرق الحاكية للخلاف عن الإمام 

الشافعي بواسطة أصحابه . 


١7  ةيعرشلا الضرورة‎ ١61 


؛ من قدز على سير بعص عورته دود البيعض لأغراء مار به القدر 
الممكن جزماً . 


هومن قدر في الصلاة على قراءة بعض الفاتحة فقط أنى به بلا خلاف . 


.5 لو عجز المصلي عن الركوع والسجود دون القيام ؛ رت القيام 
بلا خلاف عند الشافعية » ومن قدر على الوقوف ببيئة ارا كعين لتقوس ظهره 
مثلا” فالصحيح أنه يقف على هذه الهيئة . 

۷- نقل العراقيون من الشافعية عن نص الشافعى أن الأخحرس يازمه 
أن حرك لسانه بدلا عن نحريكه بالقراءة من القرآن الواجبة في الصلاة وذلك 
مثل الايماء بالركوع والسجود لمن عجز عنهما فعلا . 
) 4 - من وجد بعض الواجب في زكاة الفطر ‏ فيلزهه إخراجه في الأصح. 
ودن وجد بعص م جب عليه ي الإطعام الو اجب ٤‏ الكفارة 5 عن اليمين أو ظ 
الظهار أو الجماع 2 اق رمضان 4 فالأصح وجوب إطعامه للغمراء 4 وقطع 
به بعض الشافعية .. 

1 من ملك النصاب الواجب فيه الزكاة إلا أن بعضه عنده » وبعضه 
غائب › فالأصح أنه حرج ح الزكاة عما 2 يده 2 الحال . 

۱۰ د الشافعية و : إذا فاتت الجمعة » وا 0 طهر : 
لامع م فی ات ع امل ق مشروعة ص وا والميسور لا يسقط 
بالمعسور . وقال الحنفية والمالكية : تصلى فرادى EEE‏ 


' هذا وهناك قول آخر ورواية أخرى عن مالك بأن المضطر لا يضمن في هذه الحالة‎ )١( 
۰ .) 3١8/١ : تفسير ابن كثير‎ ( 


اه الاضطرار لا يبطل حق الغير (م / ۳۳ من المجلة) : 


هذه القاعدة تقيد القاعدة السابقة القائلة : « الضرورات تبيح المحظورات 
ومعناها أن الاضطرار » وإن كان سبباً من أسباب إباحة الفعل كا في حال أكل 
الميتة وتناول الدم والحمر ونحوها » أو سبباً من أسباب امتناع المسؤولية الحنائية 
مع بقاء الفعل محرماً كالتلفظ بالكفر عند الإكراه » فانه لا يسقط حق إنسان 
آخر من الناحية المادية » وان.كان يسقط حق الله ويرفع الاثم والمؤاخذة عن 
المضطر أو المستكره » إذ لا ضرورة لإبطال حقوق الناس » والضرر لا 
بالضرر » وإنما تتجلى الضرورة ني الحفاظ على حياة المضطر . فيأخذ مال 
غيره » والضرورة ها علمنا تقدر بقدرها . جاء في حاشية االحمل : « ولا يحل 
تملك مال المسلم والذمي بغير بدل قهراً » ا ) ظ 


ومن أمثلتها م أن ۳( 


١‏ - من اضطر بسبب الحوع الشديد الى طعام الغير » فله أن يأخذه جبراً 
عنه » ولكنه يضمن قيمته بعك زوال وصف الاضطرار . 


۲ من صال عليه حيوان » فقتله » دفاعاً عن نفسه » يضمن قيمته 
الصاحبه . وقال الحنابلة : من أتلف شيئاً لدفع أذاه له م يضمنه › 0 
8 ا و سب E‏ 


به نفسه . 


. ۲۹۳/۲ : حاشية الحمل على المنهج‎ )١( 

(۲) القواعد لابن رجب : ص ۰۴۳٦‏ ۳۳ ۰ 785 » الفروق : ۰4/٤ » ١48/١‏ القواعد 
واافوائد الأصولية لابن اللحام : ص 4۳ » الفرؤق للقراني : ١‏ ص ١95‏ © شرح 
المجلة للاتاسي , ص ۷٦‏ وما بعدها » للمحاسي : ص "٠‏ وما بعدها 4 المدخل للزرقا : 
ف ۰۲ . 


سی اتل مال غير ه تحت تأثير ااا ا الذي دک 
غيره بالقتل او بقطع عضو » کأن حرق شخص نايك فل لاخر فال 
يجب ضمان الال إلا أنه کا عر فنا في فى حالة الاكراه يكون الضمان عند الخحنفية 
والحنابلة على المكره » لانه سبب الضرر في الواقع » وأما المستكره فهو مسلوب 
الارادة » وما هو إلا آلة للمكرة » ولا ضمان على الالة اتفاقاً . 

وعبارة الحنفية في هذا : « كل شيء لا يصلح أن يكون آلة لغيره » 
فالضمان على الفاعل . سما لو أكره على أخذ مال الغير ؛ وكل E‏ 
يكون آلة لغيره فالضمان على المكره » كا إذا أكرهه على القتل أو استهلاك 
مال الغير » فالضمان على المكره خاصة » إلا أن ني الاكراه بالقتل يحب القصاص 
على المكره عند ألي حنيفة ومحمد . وعند أبي بوسف : ا الأمر ضمات 
دية المقتول لوليه ي ماله » ولا شي صل المأمون متك 00 ظ 

. وقال المالكية والظاهرية : الضمان على المستكره لاله يكون ي هذه 
الحالة كالمضطر الى أكل. طعام الغير » بمجامع 0 الفعل في كل منهما » فكما 
يحب ضمان المضطر يحب ضمان المستكره . ) 

وقال الشافعية ف ار عندهم : الضمان على المكره والمستكره لان 
الاتلاف صدر من Cg E gol‏ 
| الفعل والمباشرة سواء » ولكن يستقر الضمان ني لماعل ا 
بذاك صار مذهبا الشافعية والحنابلة متفقين في الرأي 


فان کان الاكراه غير ملجىء #التهديد بالحبس أو الغئرب فالضمان. عل 
المستكره عل الحنفية والمالكية والظاهرية وبعص الشافعية و بعص الحنابلة 4 
لان الاکر اه الناقص لا يسلب الاختيار أصلا” » فلم يكن المستكره جرد آلة 


() راجع مختصر الطحاوي : ص 4١4‏ وما بعدها » اللباب شرح الكتاب : 4 ص ١١١‏ 
وما بعدها > تجمع الضمانات للبغدادي : ص ٤‏ ونا بعدها. 


1° 


المكرهج فان الانلطت ون الك > فك ن الان واج عله 


أما من أكر ه على تسام الودبعة 3 ار ملك ف فقال الحنابلة: : لا ضمان . 
ن ا 


r )‏ الغرق فألقى املاح متاخ ر ظ 
ضمنه . واضاف الحنابلة بناء على قاعدمم السابقة : ولو سقط على شخص 


متاع عر ه 3 فخي 9 al‏ فا قو فو فع 5 الماء م يصمئة . 

و د ادا القت هلدة عولد الاعار بالنسية اة مأجورة كات وسط 
عر ص البحر 3 أو بالنسية لارض مزروعة مأجورة : 3 ات لوه الاعارة : 
بالنسة لا رص معارة للزراعة 3 فال AY‏ أ يجار 3 الاعارة تمدذ لاحب رورة 


لإدراك الزرع ونضجه ٠‏ على ان يدفع الا أو المستعير اجر المثل عن المدة 
الم كورة ٠‏ 


۸ - الحاجة العامة أو الخاصة تنزل منزلة الضرورة (م /؟” من المجلة) : 


الحاجة الماسة سواء أكانت عامة أم خاصة تؤثر في تغيير الاحكام مثل 
مهو مها من الضرورة » لان اللخجاحجة ھی الى رت على عام الاستحاية ها 


صيق a‏ أو سے وصعوية 4 وأمأ الضرورة فهى اشد باعثاً على المخالفة من 


(WD‏ البدائع : لاص ۱۷۹ > تكملة فتح القدير : ۷ ص ۳۰۲ ۰ تبيين الحقائق : لا ص 
| 8 : الأشباه والنظائر للسيوطي : ص ۱۷۹ »> قواعد الأحكام : ۲ ص ۳۲ا . 
الفروق : 5 ص 18# » القواعد لابن رجب : ص #5 » الفوائد والقواعد الأصولية 
لابن اللحام : ص 4؛ ٠‏ المحلى : ۸ ص ۲۸١‏ : محطوط قواعد الرركشي : ق 4" 
ا عي 0 للأستاذ الشيخ زكريا البرديسي - القسم الأول : ص “اه وما 
بعدها 4 الور فى عة القانون . والاقتصاد › السنة الثلائين » عام ١95٠‏ . 
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الحاجة إذ هي هما عرفنا : ما يترتب على محالفتها ضرر وخطر يلحق بالنفس 
وتحوها 

ومعبى كون الحاجة عامة : أن الناس جميعاً يحتاجون إليها فيما يمس 
مصا حهم العامة من زراعة وصناعة ونحارة وسياسة عادلة وحكم صالح . 

ومعى كون الحاجة خاصة : أن متاح إليها فثة من الناس كأهل مدينة 
او ارباب حرفة معينة » او بحتاج إليها فرد أو أفراد حصورون . 


وسنذكر هنا أمثلة للحاجة العامة والحاصة ٠ 2١‏ فمن أمثلة الحاجة العامة 
الي تنزل منزلة الضرورة الخاصة ما يأني : 

ااك زمرة من العقود ورد مجحوازها نص شرعى استثناء من القّو اعد 
العامة وعلى خلاف القياس لحاجة الناس اليها كالسلم والاجارة والوصية 
والحعالة والحوالة والكفالة والصلح والقراض ( اي المضاربة ) والقرض ونحو 
ذلك » فالسلم ورد العقد فيه على شيء معدوم عند الانعقاد »> وبيع الشيء 
المغدوم باطل مني عنه في حديث : رلا بيع فاا لین عند ٩۳‏ » الا أنه رخص 
فيه شرعاً بحديث خاص في موضوعه : « من أسلف في شي ء فليسلف في كيل 
معلوم ...  »‏ لحاجة الناس الى بيع ما تنتجه ااه الزراعية قبل أوان 
الحصاد » للاستعانة بالثمن بي مصالح الزراعة او النفقات المعيشة . 


)١(‏ راجع الأشباه والنظائر لابن نجيم : ١‏ ص 175 » مجمع الضمانات : ص 747 وما 
بعدها » للسيوطى : ص ۷۹ > حطوط قواعد الزركثبى : ق هلاب وما بعدها , 
قواعد الأحكام : ؟ ص ۱۲۲ » شرح المجلة للأتاسي : 9 دلاء للمحاسي : 59 › 

0 . 5١0" المدخل الفقهى للزرقا : ف‎ ٠ 

۳( روأه أحمد اتات السسن إلا ابن ماجه ( نصب الراية : 4 ص 18 » نيل الأوطار : 
وص ۱۷۹ ) . 

() أخرجه أصحاب الكتب الستة عن ابن عباس ( جامع الأصول : ۲ ص ۱۷ ) . 
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والاجارة ورد العقد فيه على منافع معدومة تر مع مرور الرمن ٤‏ 
المستقبل » لكنه أجيز لحاجة الناس - لا سيما في عصرنا الحاضر: ‏ الى السكى . 
والوصية شرعت للحاجة ليتدارك الانسان عند وفاته ما قد تصر فيه من اعمال 
البر والحير والاحسان » بالرغم من أنها تصرف في ملك ر اال 
التزام جعل لقاء عمل «عين يقوم به شخص غير غير معلوم » فهي تش على جهالة 
لكنها توح الحاجة . 


والحوالة حسب القواعد العامة تشتمل على بيع الدين بالدين » لكنها أجيزت 
استثناء من منع التصرف ي الدين بالدين للحاجة . والكفالة ترتب الضمان عسلى 
غير المدين اا ا شر عع داع النانى ا ودا ل عق لد 


ات إنقاص لالحق ویر تب عليه أل مال الغير يدون و حه مشر وع 
الا أنه اا بصو ص شرعية وات ا و تسو ره الحلافات . 


والقرض ف ف الحقيقة el‏ لاجل لانه تمليك مال عمال يؤجل تسام 
أحول هما اللمستقبل ا جعله مش تمه عل الر با . اللا أله أجيز الحاحة . 


a‏ أو المضارية مثل المساقاة لا بجوزان حسب القواعد العامة ع 
لجهالة :ما بأد العامل من الربح ٠»‏ الا اما أجيزا للحاجة ومصلحة الئاس 
في التعامل . 


وأجاز الإمام مالك كا بينا بيع الثمار المتلاحقة الظهور كالتين والبطيخ 
فيلحق ما لم يطب مع فلكم لو ضع الضرورة َ والاصل عنده أن من الغرر 
ما جوز لموضع الضرورة أو الحاجة والعقد على غرر عند الحنفية : إن وقع 
0 ماء غير رز ۰ فهو باطل . وإن وفع على محرز ء فإن تطلب اصطاداً 
فهو فاسد » ينقلب صحيحاً بالتسليم مثل ضمان (شراء) سمك سد الرستين أو 
حير ة كبيرة معراة : وان سهل انحر اجه من غير صا فالعقد ضحيح 9 


31۳ 


ومجمل القول أن تأثير الغرر للجهالة " ونحوها على العقد بابطاله أو إفساده 
مشروط بألا يكون للناس حاجة الى ذلك العقد : فان وجدت الحاجة لم يؤثر 
الغرر في العقد » مهما كانت صفة الغرر.وصفة العقد ؛ لان العقود كلها 
شرعت لحاجة الناس إليها 7" . 


؟ - ذكر ابن القم 7 أنه يباح من ربا الفضل ما تدعو الحاجة اليه كالعرايا 
( وهو بيع الرطب بالتمر ) فان ما حزم سداً للذريعة أخف مما حرم نحريم 
المماصد » فهذا ابيع ٤‏ الحقيقة مشتمل عل ار با > لأن اا أرطي والتمر من 
خا 56 أزيد من الآخر قطعاً بلينته > فهو أزيد أجزاء من الآخخر 
زيادة لا بمكن فصلها وتمييزها » ولا يمكن جعل الرطب مساوياً لاتمر عند 
قال نضجه > فالمساواة مظنونة + وليست ه«تيقنة »> فلا محوز اا بيع أسو هما 
بالاخر » لكن جاءت السنة النبوية مبيحة له للحاجة . روى البخاري ومسلم عن 
زيد بن ثابت « ان رسول الله یړ رخص ف العرايا ان تباع بتخرصها كيلا . 
ولمسلم : رخص في العرية يأخذها اهل البيت رصها تمراً يأكلونها رطباً ) 
ومن ادم م ان تحريم ربا الفضل من باب سد الذرائع بابب ا صل 


)١(‏ ميز القرائي في الفروق (#/550) بين الغرر والحهالة فأوضح أن الغرر هو الذي لا 

يرى هل يحصل أم لا ؟ كالطير ني الهواء والسمك في الماء . والمجهول : ما علم 
حصو له ُ e‏ صفته » كبيع ما 2 ی که 2 فهو موجود قط > أحكن ارا 

شيء هو . والغرر والحهالة يقعان في سبعة أشياء : في الوجود كالابق بعد الإباق » 
والحصول إن علم الوجود كالطير ني المواء » وبي الحنس : كساعة لم يسمها » وي 
النوع كعك لم سمه وي المقدار كالبيع إلى مله ل رمي ألحصاة > وي التعيين كرب 
من وبين محتلفين » وي البقاء كالتما قبل بدو صلاحها . ظ 

(۲) رسالة الغرر وأثره في العقود للدكتور الصديق الأمين : ص 9ه » قواعد الأحكام 
للعز بن عبد السلام ط الاستقامة : ۲ ص 5لاء بداية المجتهد : ٠١١/۲‏ . 

(۳) اعلام الموقعين : ۲ ص ١5٠0‏ » ۳۱۳ ء وانظر فتح القدیر : 1946/0 وما بعدها . 
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التوصل بذلك الى ربا النسيئة » اذ أن المتعاقدين قد يتدرجان بالربح المعجل 
الى الربح المؤخر . 


وما استثي ايضاً من ربا الفضل ١ ٤‏ راف ان ا ي للسحاحة 2 الھب أو 
الفضة السبيكة الو مله صياغة مباحة 0 الفضة مرا النساء وما أببح 
وإضاعة للصنعة » والشارع 3 من ا بازم الأمة بذلك . 


#9 قرر الشرع مشروعية طائفة من الحيارات في العقد : والحيار ان 
يكون للمتعاقد الحق او الاختيار بين إمضاء العقد وفسخه وإيطاله ان كان الامر 
مر كان فرظ أو رة ان عب عاو اذفان لعن ان إن كان الاير 
أمر حيار تعيين . والجيار يشبه ما يسمى عند القانونيين « عيوب الرضا » » 
واذا كان الاصل العام ني العقود ان تكون لازمة لا يحوز فسخها ء إلا ان 
الحيارات البالغ عددها سبعة عشر خياراً “ قد أجيزت للحاجة الماسة من أجل 
الحفاظ على مبد! التوازن العقدي الواجب تحققه بين حقوق المتعاقدين المتقابلة › 
او -حماية سلامة الرضا الذي بقوم عليه اساس کل عقد . حى لا يطغي أحد 
على مصلحة ا يلون نحقق رضاه › ولا ستغل عاقد حسن نة عاق آخر 
فيغبنه » وليتمكن كل عاقد من تفحص المعمّرد عليه او اكتشافه أثناء الخبرة 
والتجربة ٠‏ او ليتهيأ له فرصة للعروي والتثبت والمشورة لموازنة حقه مع 


التز أمه 0 


)۱( أشهر الحيارات سبعة هي : خيار الشرط » والوصف » والنقد » والتعيين » والرؤية » 
والعيب » والغبن مع التغرير . 

2( راجع العناية بامش فتح القدير : ه ص 158+ فتح القدير : 0 ص 114 + المبسوط : 
۴ ص ٠ه‏ ء رد المحتار : 4 ص !4 > 44 » ٠ ٠١ » ١١‏ المدخل الفقهي للأستاذ 
الزرقا : ف ٩/۱۹۲‏ ۰ ۰۳۱۳ ١41”#ء‏ عقد البيع للزرقا : ص ۳۳ 2 ه"ا 2 44 , 

۸۰ 


1۵ 


واذا لم تتؤفر الحاجة لم يثبت الحيار » لذا قال فقهاء الحنفية : لا يصح 
حيار الشرط ني عقد السلم » لان الشرعية هذا الحيار لدفع الغبن » والسلم 
مبناه على الغبن ووكس الثمن ٠‏ لانه بيع المفاليس عادة 4 فلا حاحة أن الحيار فيه , 

: ناء على ما سبق اجاز الفقهاء بالاجتهاد كثيراً من الاحكام الشرعية‎ ey: 
ملها هشر وعية ضمات الدارك 4 ) فانه جور على خللاف القياس 3 ؛ إد أن البائع‎ 
فمأ أله من الثمن يا يعتير دتا عليه حى يضمنه أو يكفله‎ ٠ ۰ اذا باع ملك لفسه‎ 
ظ لکن نظراً يه الناس الى معاملة من لا يعرفونه » وأنه لا يمن خروج‎ 
. ظ المبيع مستحقاً لغير البائع فقد قرر هذا الضمان‎ 

ه ومما أجازه الفقهاء اجتهاداً الحاجة بيع الثمار المتلاحقة الظهور ”ما 

وأجازوا عقّد الا ( وهو المقاولة مع صانع على اناعم شنا 
لحاجة الناس اليه » كما امهم أجاز وا البيع بشمن ٠ؤجل‏ أو مقسط للحاجة الماسة 
إلبه أحياناً . 0 


وكذلك أجاز وا أيضاً للحاجة دخول الحمام رأ مع جهالة مدة المكث 
فيها 4 وجهالة مقدار الماع الذي 0 أو ستهلاك ٠.‏ ومثل ذلك : 2 عر فنا الحاضر 
نزول الفنادق بالطعام والشراب 


واف فمهاء ا حنفية ۳( وغيرهم دده ت الع بالوفاء 9) لالحاحة يسسا 
كثرة الديون على الناس ٤‏ استشناء من القواعد العامة لوجود شرط فيه «.ممعة 


» ضمان الدرك : هو أن يضمن البائع للمشتري الثمن ان خرج البيع مستحقاً لغير البائع‎ )١( 
. ) 73١١ أو معيباً أو ناقصاً ( مغتي المحتاج : ۲ ص‎ - 
الأشباه-والنظائر لاان يم : : ص ۷۹ » 97 »> شرح الكنز » باب ار الشرط » الدر‎ -)9( 
ْ . المختار ورد المحتار : 5/لاه؟‎ 
. ويسمى أيضاً بيع الأمانة »> وسماه الشافعية الرهن المعاد‎ )۳( 
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. لاحد المتعاقدين » ولانه لا جوز فسخ العقد بعد انعقاده . 


۷- واجاز الحنفية ايضاً للمحتاج الاستقراض بالربح وذلك مثل أن 
يقر ض شخص -عشرة دنائير «ثلا” » ويجعل. لصاحبها شيئاً «علوما ني كل 
بوم م را اما به . ومن -- ال واضح أن هنا التعام مل حتلف یه ر بقائدة 
دده مشروطة لا تتأثر باكسارة والربح . 


قال الاستاذ حلاف () يتفرع على ما ذكر أنه جوز كل عقد او تصرف 
على مجهول أو معدوم . ولكن قضت به حاجة الناس » ومثل ذلك كثير 
من عقود المعاملات وضروب الشركات الي تحادث بين الناس وتقتضيها تجارتهم 
فانه إذا قام البر هان الصحيح » ودل الاستقراء التام على أن نوعاً من هذه العقود 
أو التصرفات ٠‏ صار حاجياً للناس بحيث ينالهم الحرج والضيق إذا حرم عليهم 
هذا النوع من التعامل ٠‏ أببيخ لهم قدر ما يرفع احرج منه ولو كان محظوراً لا فيه 

من الربا أو شبهته » بناء على أن الحاجات تبيح المحظورات كالضرورات 
وتقدر بقدرها كالضرورات . وعلى هذا 2 القول بجواز جميع أنواع 
شركات الاشخاص والاموال المعروفة في القانون التجاري والمدني على أساس 
شركة المضاربة المشروعة في الاسلام 7 . 
م يباح النظر الى العورات المذاواة > ويباح النظر للوجه من أجل 
المعاملة و الاشهاد والحطبة والتعليم ونحوهاء لحاجة الناس الى التعرف على موطن الداء 
وتشخيص المرض + ووصف العلاج المناسب » أو للتعرف على المرأة المتعامل معها 


..744 علم أصول الفقه للمرحوم عبد الوهاب خلاف : ص‎ )١( 
. 47 517 راجع الشركات في الفقه الإسلامي لأستاذنا الشيخ علي الحفيف : ص‎ )۲( 
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أو المشهود ا أو عليها » أو المتعلمة > أو المخطوبة ولكن بقدر الحاجة في كل 


ده 


٩‏ إن الإسلام دين العمل والعزة والشرف والكرامة ٠‏ لذا فانه بحرم 
السؤال او الاستجداء إلا لحاجة تكر يا للنفس البشرية وصيانة ها من الامتهان 
والذل والضعة »> فان أجيز ذلك فانما بحل عقدار الحاجة حى يتكون 
لدی السائل ا من رمن هال سيط يستطيع به العمل وكسب العيش من 
جهده وعرق جبينه » ومواطن الحاجة حددها الرسول علي فى حديث قبيصة 
الذي جاء يسأل الرسول ي تعويضه عدا غرم ني سبيل غيره : فقال له : 
ويا قبيصة : إن المسألة لا حل إلا لاحد ثلاثة : رجل تحمل حمالة 29 ع 
فحلت له المسألة حبى بص ها 6 عمل 4 ورجل أصابته ا فر احتاسحءت 
ما له 4 فحات له المسَنا ل حی ہہس قواماً )£( من عيش 4 أو قال : نكا 0 
من عيش + ورجل أصابته فاقة "“ حى يقول ثلاثة من ذوي الحجا ‏ من قومه : 
لقد اصابت فلاناً فاقة » فحلت له المسألة حى يصيب قواماً من عيش » أو 


)1١(‏ قال الحنفية : يستباح الحرام لذاته من أجل الحفاظ على الضروريات اهمس (١‏ وهي حفظ 
الدين والنفس والعقل والعرض والال ) فيباح الحمر الحفاظ على الحيأة عند التهلكة . 
ويرخص بالكفر ظاهراً للحفاظ على النفس عند الاكراه على القتل . وأما الجرام لغيره 
فيباح للحفاظ على الضروريات السابقة » وعلى الحاجيات أيضاً > مثل ما ذكرنا 
أعلاه. 

(؟) الحمالة : الدية يتحماها قوم عن قوم › وقيل : هو ما يتحمله المصلح بين فئتين في ماله 
ليرتفع بينهم القتال ونحوه . 

(0) الحاحة : الآفة تصيب الانسان ني ماله . 

(١‏ القوام 1 هو ما يتوم به حال الانسان من مال وغيرهة. 

(ه) والسداد : هو ما يسد حاجة المعوز ويكفيه . 

(5) الفاقة : الفقر والاحتياج . 

)۷( لجا : هو العقل . 
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قال 5 اذا من 7 4 وما سواهن كن الميالة بأ قبيصة سحت (1) بأكلها 
صاحبها سحتا » ” فقد أحل النبي عليه السلام السؤال لثلاثة : وهم المصلح 
بين الناس لا يتحمله من المغارم » ومن افتقر بعد الغى وعجز عن الكسب 
والعمل » والفقير المسكين الضعيئ الذي يعجز عن العمل » وما.عذا هؤلاء ‏ 
يحرم عليهم السؤال ‏ وبعتبر ما يأخذونه حراماً وباطلا وناراً . 

٠‏ يجوز ترجمة معاني النصوص القرآنية الى اللغات الاجنبية لحاجة 
الناس الى معرفة أحكام الإسلام ورسالته العامة للبشرية » اذ انه يتعذر على كل 
فرد غير عرلي تعلم اللغة العر بية لا ي ذلا من حرج وعسر . 

١‏ يجوز ي تقديرنا بدون كراهية إيداع النقود في المصارف بدون 
و بالرغم من انه اعانة على معصية > نظراً سلحاجة الناس اليه » وعدم الاطمئنان 
الكائي لرك الاموال ني المنازل » او إيداعها عند الاشخاص لقلة الامانة وضعف 
الثقة وكثرة اللحيانة وانتشار حوادث السرقات. 


ويقتصر على الكلام بغير العربية على الحاجة فقط › وبدونها يكره » لأنه 
تشبه بالأعاجم » قال عمر : إياكم ورطانة الأعاجم © | 


ولا مانع من التصوير ) الفوتوغراي ( بالر غم من النهي عن التصوير 3 
وذلك خحاجة الناس في سفرهم وإقامتهم لاثبات شخصيتهم ومراقبة سلوكهم › 
بل إن ذلك ليس مما نبي عنه » اذ هو عبارة عن مهرد حبس الظل » والنظر 
الى الصورة كالنظر الى صورة انسان ني المرآة او ني الماء . أما ار المنهي 
عنه » كما أفى الشيخ محمد يميت المطيعي مفي الديار المصرية : فهو امجاد أو 


. السحت : الال الحرام‎ )١( 
: روآه مسلم وأبو داود والنسائي‎ (020 

(۳) قواعد الأحكام لابن عبد السلام : ۲ ص ۱۷۲ » غاية المنتهى : ١‏ ص "١5‏ . 
)٤(‏ غاية المنتهى للعلامة مرعي الحنبلى : 4/5 وما بعدها . 
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صنع صورة لم تكن موجودة ولا مصنوعة من قبل » مضاهاة لاق الله تعالى : 

لذا كانت الصورة المجسمة والتماثيل عرمة قطعاً حى في عصرنا الحاضر 
صيانة لدأ التوحيد من كل شبهة واستقلالا بتعظم الإله الحق دون غيره : 
وتبزل1 لذرائع الفساد مع مضي الزمان من كل اشراك او تشبه بعباد الأوثان . 


هل تقليد المذاهب الأربعة أو تقليد غير أثمتها » أو التلفيق نها 
وتتبع الرخص والتسهيلات المذهبية مقيد بالضرورة أو بالحاجة ") ؟ هذا ما هو 
شائع بين الناس » الا أن الحق يقال : ليس هناك قيد على ذلك الا اتباع الدليل 
الراجح ؛ وعدم وصد الععث والميل مع هو ى النفس + وتعمد التلفيق بدون مصاحة 
أو عالفة حکم ہم عايه أو الوقوع في محظور شر عي . لان المحظورات 
مبنية على الاحتياط والأخذ بالورع مهما أمكن » والله سبحانه لا ينهى عن شيء 
الا لمضرته » فلا يجوز فيها التسامح او التلفيق الا عند الضرورات الشرعية ؛ اذا 
ورد ي الحديث المذكور سابقاً : « ما نبيتكم عنه فاجتنبوه › وما أمرتكم به 
فأتو | منه ما استطعم » فالامر قيده بالاستطاعة > والنهي أطلقه > لدفع ضرر 
النهي عنه . وفيما عدا تلك القيود فيجوز كل ما ذكرناه ؛ لان دين الله يسر ٠‏ 
لاعس ..والقول محوان التلفيق وغو وهن باب العيسير عن الاس 907 ظ 

1 يجوز الوس ي الطرقات واما كن اللهو المباح اذا كان ذلك لغرض 
مشروع كالتشاور في أمر هام أو لتجديد النشاط والحيوية : أو للاطلاع على . 
عجائب محاوقات الله وما توصل اليه الانسان من تدم 5 العلوم والفنون 
والحضارة » قال رسول الله مي : « اياكم والحلوس في الطرقات ٠‏ قالوا 
يا رسول الله : ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها . قال : ان ایم الا المجلس 
فأعطوا الطريق حقه ؟ قالوا : وما حق الطريق يا رسول الله ؟ قال : غض 


)١(‏ الدر المختار ورد المحتار : ۲٠۱۹/۳‏ وما بعدها. 
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البصر 4 وكف الاذى 4 ورد الام 4 والامر با لمعروف وال عن اکر ( 9 1 


4 - جميع الأحكاء الى قرر الفقهاء ألا تتبدل لتغير الزمان أو فساده 


أو المراعى فيها العرف انما تنبي على اساس الحاجة. 


› عل الأصحاء التحرز من الأدواء المعدية بطبعها » ومجانبة أهلها‎ ٠١ 
فذلك من هديه لر © » ثبت في صحيح مسلم عن جابر أنه عليه السلام‎ 
قال : « فر من المجذوم كا تفر من الأسد ( وف سىن ابن مأسجء من حديث‎ 
0 ابن عباس : )0 له تدعوا النظر أن المجذومين‎ 


ومن أمثلة الحاجة الخاصة الي تبيح المحظور ما يأني " : 


١‏ جوز تضبيب الإناء بالفضة للحاجة » سواء أكان عاجزأ عن ذلك 
بغير الفضة من وسائل الإصلاح الأخرى ام لا » لأن المرء حالة العجز يباح 
له استعهال نفس إناء الذهب او الفضة قطعاً » لذا فان المراد بالتضبيب ليس 
التريين » واا إصلاح موضع الكسر بالشد والتوثيق وتحوف! . 


۲ يجوز للمحارب الغاكم الاكل من الغنية في دار الحرب للحاجة ولا 


. رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود عن أبي سعيد الحدري‎ )١( 

9؟) زاد المعاد : ١١١/8‏ والتوفيق بين هذا الحديث وحديث « لا عدوى ولا طيرة ) 
هو أن المراد نفى تأثير العدوى بذانمها أو بطبعها »> كا كان يعتقد الناس في الحاهلية › 
من غير اضافة إلى الله تعالى » فأبطل النبي اعتقادهم ذلك » ليبين هم أن الله سبحانه 
هو الذي يمرض ويشفي » ونبى عن الاقتر اب من الأمراض الحطيرة ليبين أن ذلك من 
الأسباب الني جعلها الله مفضية إلى مسبباتها » فالنهي من الاقتر اب من المجذوم لإثبات 
الأسباب » وني نفى العدوى بيان المؤثر الحقيقى ني الأشياء وهو الله تعالى » إن شاء 
سلبها التأثير › و أبقى عليها . وقد يوفق بين الحديثين بحمل الفرار من المجذوم 
على ضعاف الناس » والمخالطة على أقوياء الثقة بالله ( زاد المعاد : ١١۳/۳‏ ) . 

(۳) الأشباه والنظائر للسيوطي > المكان السابق > مخطوط قواعد الزركشي : ق 75 . ظ 
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يشئرط للآكل ألا يكون ممه طعام آخر غيره » وانما له ان ياخد قدر كفايته » 
وإن كان معه طعام آخر غيره . 


۳ يباح لبس الحرير الطبيعي المحرم على الرجل المسلم كما هو معروف 
لحاجة مرضية كالحرب والحكة ونحو ذلك : حى وإن وجد دواء له . ويجوز 
لبس الترير ايضاً عند القتال » لان التي ل رخص في لبس الحرير عند 
القتال 27 كما ذكرنا سابقاً . 


٤‏ يباح ' نحلية آلات وادوات الحرب إغاظة للعدو : وكذلك يجوز 
للجهاد الحضاب بالسواد » والتبختر بين الصفوف » فقد قال لني له 
لأي دجانة الانصاري ( ستاك بن خدرشة ) حينها رآه 1 عند القعال في 
وقعة حك : « إن هذه مشية يبغضها الله إلا ي هذا الموضع » " 


كراهة إذا كانت هناك حاجة أو عذر يقضي ذلك ي 


)١(‏ رواه 0 عدي في م وفيه ضعيف . وقد روى البخار ي وغيره آثاراً على 
الصحابة أ au‏ اخرب ور راك MM N‏ 
(۲) ذكرهاين اسحق وا ن هشام والطبري ( راجع نيل الأوطار : لاص 754 » سيرة ابن 
هشام : ۲ ص 57 ) وقد أخخرج أبو داود والنسائي عن جابر بن عتيك أن النبي صلى الله 
: عليه وسلم قال « ... وإن من الحيلاء ما يبغض الله » ومنها ما يحب الله » فأما الحيلاء [ 
الي يحب الله فاختيال الرجل نفسه عند القتال » واختياله عند الصدقة ‏ أي مزه 
الأريحية عند رؤية غيره يتصدق فينافسه - وأما الذي يبغض الله فاختياله في البغي ب 
أي الاعتداء والحروج على الحاكم العادل ‏ » وثي رواية « الفخر » قال ابن حجر : 
أسناده صحيح ( راجع الاصابة في ترجمة الصحابة : ١‏ ص 7١5‏ » نيل الأوطار : 
لاص ۲٤۳‏ ). 
(۳) حاشية الباجوري على شرح ابن قاسم : ١‏ ص ١١9‏ . 


YY 


يظهر اافرق بين الضرورة والحاجة فيما يأني : 
أولا ‏ إن الضرورة اشد باعثاً من الحاجة كما بينا » فالضرورة مبنية على 
- فعل ما لا بد منه التخلص من المسؤولية ولا يسع الانسان الترك ؛ واما الحاجة 
صلاحيات الولي على القاصر يعتبر كل ما حتاجه الولد من نفقة رضاع وملبوس 
ومطعوم من الضروريات » فيجوز للولي بل يجب أن يوفر له ذلك حى ولو 
ببيع عقار القاصر » اما التزويج فهو جرد حاجة وليس ضرورياً » لذا لا يجيز 
الحنفية تزويج الصغيرة لا بواسطة الاب او الحد وهر المثل وبكفؤ ها . 

وني الاستئجار على الطاعات اجاز المتأخر ون من الحنفية استحساناً الاستئجار 

على تعليم اله رآن والفقه والأذان ونحوها من علوم الشريعة ولو لمدة معلوم” > 

للضرورة خشية ضياع الةرآن ونحوه اما المراءة المجر دة للدرر يض والميمت 
وعلى القبر وعو ذلك مما شاع في زماننا 4 فلا ضرورة فيه ولا حاجة 4 والاجارة 
ی داك باطلة وهي بدعة ول يفعلها أحد من الخلفاء الراشدين ولا حصل الثواب 
للست بالاهداء الى روحه » ولا للمارىء 3 لان القارىء إذدا قرأ لاجل الال 4 
فلا ثواب له » فأي شيء يديه للءيت ؟ وانما يصل الى الميت العمل الصالح . 


وكذلك لا تصح الوصية من الميته باتخاذ الطعام والضيافة يوم موته أو بعده» 
او باعطاء دراهم لمن يتلو القرآن لروحه او يسبح او يبلل له › وكلها بدع 
منكرات باطلة » والمأخوذ منها حرام للآخذ » وهو عاص بالتلاوة والذكر 
. لاجل الدنيا » هذا ما ذكره ابن عابدين في حاشيته (" , 


واجاز قوم للحاجة اخذ الاجرة على القيام بالاذان والامابة ني الصلوات 


. 49١ ؛‎ 4١ "8 ردالمحتار على الدر المختار : ه ص‎ )١( 


١8  ةيعرشلا الضرورة‎ ۳ 


المفروضة قياساً على الافعال غير الواجبة »> كا ان المالكية والشافعية نخلافاً 
الحنفية أجازوا الاجارة على الحج ٠‏ لاقرار الرسول ا حج صحالي عن 
غير ه اد ١: ٠‏ | 
قال المالكية 0( ز أن 0 العوضان لشخص واحد » فإنه يؤدي ) 
الى أكل الال 0 »> وقد استثنيت مسائل من هذه القاعدة للضرورة 
وانواع من المصالح : المسألة الأولى ‏ الإجارة على الصلاة » لان الأجرة 
بازاء الملازمة ي المكان المعين وهوغير الصلاة . المسألة الثانية ‏ أخذ اللحارج 
ف الخحهاد من القاعد ه: ن أهل درو انه 0 على ذلك > ومنع من ذلك الشافعي 
وابو حنيفة . ودليل المالكية : أن من الضرورة أن ينوب بعض آهل الديوان 
عن بعض . المسألة الثالثة ‏ المسابقة بين اللحيل » يجوز أخحذ العوض من المحلل 
وهو شخص ثالث غير المتسابقين . 
| وقد أجيز بالنسيئة في حالة ااضرورة الملجئة » كالضرورة الي تبيح أكل 
الميتة والدم » أما ربا الفضل فيجوز للحاجة » والحاجة أدنى من الضرورة 
فكاءا اقتضت الحاجة التعامل بربا الفضل » جاز 0 فيشرنين أنه كن 
انحخاذه ذريعة لربا النسيئة »> فينتفي سبب ب التخريم " وقد بينا ذلك ي بعض 
أمثلة الحاجة . 000" ظ 
ثانياً ‏ ان الاحكام الاستثنائية الثابتة بالضرورة هي غالباً إباحة مؤقتة 
لمحظور منصوص صراحة على منعه في الشريعة . اما الاحكام المبنية على 
الحاجة » فهي لي الغالب لا تصادم نصا صريحاً » وانما اكير ما ورد على 
خلاف القياس من الاحكام الشرعية فهو مبي على الحاجة » فهي نخالف 


)١(‏ راجع “سبل السلام : ۲ ص ۱۸١‏ » 5007 : ۲ ص 44" » بداية 
المجتهد : ١‏ ص ۲۲۱ » الشرح الكبير للدردير : 4 ص 15 . 

(۲) الفروق : ۲/۳ د”م. 

(۳) مصادر الحق للسنهوري : ۲۰۹/۳ , ۲۲۰ . 


Y٤ 


اللقواعد العامة . لا النص 3 ويكو ن الحكم لقانت ا غالياً له صفة الدوام 
والاستقرار سرجه ل مله المحتاج وغيره 2 ٠‏ 

وقد تكون الاحكام الثابتة للحاجة كالأحكام الثابتة للضرورة تبيح لتر 
مؤقتاً › وتخالف النص الحاظر »> كما ذك رنا في امثلة الحاجة الحاصة المنرلة منزلة 
الضرورة ۳ 

فان لم تكن هناك حاجة لمخالفة القواعد العامة فا يجوز تقرير حكم 
استثناني » ومثاله انه لا يجوز استئجار منزل بمقابل السكنى في منزل آخر » 
لانحاد جنس المنفعة » ولعدم الحاجة » اذ إن كلا من مالكي الدارين يمكنه 


إيجار داره بالنقود ثم يستأجر بها . 
شروط الحاجة 


يشير ط لتحمق معی الماحجة شر وط تعهم ما دک رناه في شروط الضرورة 
إذ لا فرق سنهما الا بي المرتبة الداعية الا ی كل منهما » ومن اهم 
هذه الشروط هارا 
ا ن الشدة الباعثة على مخالفة الحكم الشرعي الاصلي العام 
ان يلاحظ في تقدير الامور الداعية الى الاخذ بالحكم الاستثنائي 
قاعدة « الحاجة تنزل منزلة الضرورة » إلا إذا كان بي وضع معتاد ع دالا صلة 
له بالظر وف الخاصة به »لان التشريع رتصف بصمة ة العموم والتجريد »ولا e‏ 
موي و ) 
ان تكون الحانحة متعينة معبى ‏ 5 يكون هناك ا ر من الطرق 


. 50 قارن المدخل الفقهي للأستاذ الزرقا : ف‎ )١( 
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المشروعة عادة للتو صل ال الغر دض المقصود سوى مخالفة اللمكم العام » والا 
فان الحاجة للمخالفة لا تكون متوفرة في الواقع . 


على مو ضع الحانحة مط فالحاحة الى خسار ا 0 0 أياء 4 فاد 
جوز الزيادة عليها عند أبي حنيفة وزفر » فان زاد عليها فسد العقد . وقال 
المالكية : جوز اشتراط مدة مدة للخيار بقدر ما تدعو اليه الحاجة: وغتلف 
ذلك باختلاف الامور : يوما فأقل او اكبراو ثلاثة ايام او شهر”" . والحاجة الى 
خيار التعيين لدفع الغبن تتحقق استحساناً عند الحنفية بالاختيار بين ثلاثة اصناف 
مط ؛ لان الاشياء تتھاو ت عادة بن قر الت لاله * هي اليك والوسط 
والرديء ? . والحعالة او الوعد بالحائرة تتحقق الحاجة فيها بالتسامح في 
جهالة العمل : لا في جهالة الجعل او مقدار الخائزة الي يعلن عنها 47 . 


تعليق على القواعد الفقهية ية وتطبيقاما : 


لقد ذكرنا لقو اعد المتعلقة بنظرية الضرورة بلمعبى العام الذي يشمل 
الحاجة وأوردنا أمثلة كثيرة عليها تشمل كما هو ظاهر تلف أحر ال الانسان: 
ولكن دنبعى أن بالاحظ أن هذه الو اعد ا قوانين معار دة لا استثناء منها ١‏ 
وائما هي قواعد أغلبية تشمل فقط طائفة من أحكام المسائل الحزئية : كا 
بينا سابتاً » وني كل منها استثناءات فرعية خارجة عن نطاقها . 


. ٠٠١ فتح القدير : ه ص‎ » ۱۷٤ ء البدائع : ه ص‎ ٠ ص‎ ١* : المبسوط‎ )١( 

(؟) بداية المجتهد : ۲ ص ٠ 7١7‏ القوانين الفقهية : ص ۲٠٦۳‏ احا اوضر امل 
٩ › ٩۱‏ . 

فرغ البدائع : ه ص لاه ١‏ 1 

)٤(‏ الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوتي : 4 ص 50٠‏ » ارسالة الغرر وأثره ني العقود 
للد كتور الصديق الأمين : ص ٦۷‏ . ' 


۲۷٦ 


وأما ما يستجد من الضرورات والحاجات للافراد > فيمكن قياسه على 
الحالات الي أوردها العلماء مع التزام ضوابط الشرع العامة » وأصوله 0 
لذا فاننا لم 5-0 من وضع 55 محدد للحاجة نظراً لتغير مدلوها وتطور 
مفهومها ؛ فما قد يكون حاجة بالامس قد يصبح ضرورة في الحاضر والغد › 
وما لم يكن حاجة ي الماضي قد يصبح حاجة ملحة في الوقت الحاضر والمستقبل 
ويمكن المسلم رسن اين بما ذكرناه في قاعدة : « الضرورة تقدر بقدرها ) 
من مراتب الرغبة قي الاشياء حسب أهميتها تها وهي الضرورة و الحاجة والمنفعة 
والزيئة والفضول . 

بل إن الضوابط الى ذكرنا للضرورة يصعب تحديدها بدقة متناهية > 
فدرجع ذلك الى اطمئنان القلب واجتهاد المضطر . ومن الطبيعي انه لا يصح 
ربط الحاجة مبوى الشخص ورغبته وحب متطلبات الرف والنعيم المعروفة في الحياة 
الحاضرة » 0 تعالى : ( ولو ات تبع الحق اهواءهم لفسدت السموات والارض 
ومن فيهن ) 2 وقال ايضاً : ١‏ 8 اضطر غير باع ولا عاد فان الله غفور 
رحيم ) «فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فان الله عفور رحيم » . وعلى 
المؤهن الحريص على دينه أن يسترشد بالعلماء المختصين المعتدلين في آرامهم » 
فيسأهم عن حكم .الله فيما يطرأ له من حاجات براعي فيها العالم ظروف الواقعة 
وحالة الشخص السائق : دون افراط ولا تفريط › وني ضوء التزام مدأ 
عدم التوسع ني حكم القواعد الفقهية » ولا سيما عند تقدير وجود الحاجة 
المقتضية اباحة المحظورات ٠‏ لان الإباحة ضرورة > والضرورة تقدر بقدرها » 
فيستحل المضطر من الحرام بقدر ما يدفع به الضرر . 

قال الشاطبى (© : ومع الله الشريعة على أن تكون أهواء النفوس تابعة 
لقصود الشارع فيها : وينبغي الاحتياط في اتباع الرخص الشرعية » والاولى 
)١(‏ سورة المؤمنون : ۷1 . 
(؟) إلموافقات : ١‏ ص ۳۳۷ وما بعدها . 


YY 


الاخذ بالعزائم » فالرخص الي أحب الله أن تؤتي ”“ هي ما ثبت الطاب الشرعي 
فيها . ظ 

وعلى هذا فان لا نستطيع وضع معايير دقيقة للحاجات لا تلف باختلاف 
الاشخاص والاحوال والظروف المحيطة والبيئة الى يعيش فيها الانسان . والضابط 
العام الذي: ذكرناه للحاجة : هو توفر الحهد والمشقة والعسر والصعوبة 
المشبهة لحالة المرض المزعج الصحة مثلا » والي يغلب على الظن وجود ضرر 
سببه » هذا مع العلم بأن هناك بعض حالات من الحهد لا يصح القياس عليها 
مثل السفر الذي هو مظنة لوجود المشقمّة فيه » فلا جوز شرعاً لغير المسافر 
ان يفطر يي رمضان مثلا لانه في مشقة » وذلك لعدم امكان وضع معيار ثابت 
لالات المشقة اثناء الاقامة والاحوال العادية المستمرة ثي هذه الحياة > وحينئل 
يزعم كل انسان انه مضطر او محتاج وهو ليس كذلك . 


)١(‏ وذلك ني قوله صلى الله عليه وسلم « ان الله يحب أن تؤتى رخصه » كما يجب أن توتى 
عزاعه » رواه احمد والبيهقي عن ابن عمر : والطبراني عن ابن عباس مر فوعا . 


۷۸ 


الممبحث السابع 


رور 





حكم ااضرورة : معناه الاثر المعرتب على وجودها الذي يستدعي 
تقرير احكام استثنائية ها تناسبها فتقتضى اباحة المحظور او ترك الواجب او 
تأخير ه حلاف للقواعد العامة المطردة المطبقة في الاحوال العادية . 

وسنتناول ني حكم الضرورة هذا الأثر المباشر لما » وهل يجب على المضطر 
الاحذ بالحكم الاستثناني ؟ وهل حكم الضرورة مطلق يشمل حالة الطاعة 
وحالة المعصية ؟ وهل هناك حد معين لتناول المباح ضرورة وهل يتأثر حق 
الغير في نطاق المسؤولية المدنية بسبب الضرورة ؟ 


هذا ما جيب عليه في المطالب الانية : 
المطلب الأول - أثر الضرورة في اباحة المحظور أو ترك الواجب : 


للضرورة ومثلها الحاجة أحكام عر فناها في بحث الاكراه واارخصة وقواعد 
كل هنهما وتطبيماتمما > ومن ابرز تلاك الاحكام انه قد يباح المحظور > وقد 


۷3 


وقد يؤخر الاتيان به ٠:‏ 
وسنذكر في هذا المطلب أثر الاضطرار ني الاحكام » وأثر المشقة في 
ر الاحكام ا 


أ أثر الاضطرار في الأحكام الشرعية : 


لقد فصلنا هذا الاثر عند الكلام على حالات اأضرورة ومجمله هنا قي 
حاتي ضرورة الغذاء والاكراه كنموذج للبحث في حالة ضرورة الغذاء ونحوه : 
بباح المحظور مؤقتاً دفعاً الضرر عن النفس فيؤذن للمضطر في تناوك الميتة . 
والدم ولحم اللحترير وشرب اللحمر ونحو ذلك مما حرمه الله تعالى من المطعومات 
والمشروبات . 

وي الاكراه : قد يباح الفعل المحرم حالة الاختيار + وقد يرخص فيه ولكن ٠‏ 
حرمته هؤيدة لا تحتمل السقوط ابدأ » وقد ير خص فيه وحرهته تحتمل السقوط 
أي الحملة » وقد لا يباح ولا يرخص فيه اطلاقاً » فذللك اربعة.اقمام هي 
ها يأني 9 : ظ 


الأول - يباح الفعل المحرم كأكل الميتة ولحم اللحنزير وتناول اللحمر والدم 
وذلك ي حالة الاكراه الملجىء فقط › لان حرهة هذه الاشياء لم تثبت بالنص 
الا عند الاختيار » والاستثناء من الهرهة اباحة » وهو قوله تعالى : « وقد فصلل 


لكم ها حرم عليكم الا ما اضطرر ثم اليه » حى أن المضطر > والمستكره 


)١(‏ راجع نظرية الاباحة عند الأصوليين والفقهاء : ص 88 - ٠٠١‏ . ظ 
25 التقرير والتحبير : ؟ ص 75١١‏ + هرآة الأصوكف : ۲ س 555 > شرح المنار : ص . 
و" , : 
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الأكل هن المبتة ونحوها حى قتل > كان آنا إن كان عاللاً بسقوط الحرمة في 
حااته تيك و Lal‏ الإ کراه عير س فا لمي هده الأشياء لعدم الضرورة 1 


و 


ولكن بنع الم والمؤاخذة الأعروية ب : مثل اء کل الكغر على اللسان 
مع اطا ن اتملب بالإبمان . فان ذلك ربا بالإكراه الملجىء 5 > وات 
صبر الشخص على ما اکره عليه وقتل ٤ a e‏ والافضل عند الحنفية > 
والحنابلة “ عدم التلفظ بالكفر اظهاراً لحرة الإسلام واعلاء لكلمة الحق › 
عملا بقصة خبيب بن . عدي وعمار حيث قتلى المشركون اهل مكة يا لانه 
م بو ۴ على ٠ا‏ زعدوا : فكان عند المسلمين افضل من عمار الذي نال في 
الظاهر من الرسول ملم وذكر آلمتهم غير » وأقره الرسول على فعله > 
قال له : ر« ان عادوا فعد » '" اي فان عادوا الى الاكراه فعد الى المرخص 
او فان عادو ا الى الا كراه : فعد الى E‏ القلب . 


الثالث - لا يباح الفعلى ولكن رخص فيه في الملة > وهي حقوق 
اا كاتلاف مال الغير » وتناول المضطر مال غهره » فان ذللف حرام » ولگن 
هذه الدرمة قد تزول باذك صاحب الال بالتصيفه > وإذا أكسره الشخص 
على الإتلاف إكراهاً ملجثاً او ابطر الى اخذ الماك للانتفاع به » فاته يرخص 
له فيه مع بتماء الحرمة كالقسم السابق » لان اتلاف المال ي ذاته ظلم : 
وبالاكراه ونتحوه لا تزول عصمة الال في حق صاحبه » لبقاء حاجته اليه › 





)١(‏ گشف الأسرار : : ١ض ۳١‏ » تكملة فتح القدير : ۷ ص ۲۹۹ وما بعدها » القواعد 
DIRT‏ ن اللحام : ص ٤۹‏ ۰ ۱۱۸ . 

6 أنظر قصة خبيب في نيل الأوطار : ۷ص ۲٣۳‏ وما بعدها » رواها أحمد واليّخاري 
وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة » وروى قصة عمار الحاكم والبيهقي وأبو نعيم 
وعبد الرزاق واسحق بن راهويه ( نصب الراية : 4 ص ٠١۸‏ ) . 


۲۸1 


فيكون إتلافه وإن رخص فيه باقياً على الحرمة » فان صبر المستكره على ما 
هدد به کالقتل مثلا > وقتل > کان شهيدا لاله بذل نفسه لدفع الظلم ١‏ 

ونظراً لبقاء حرمة المال وعدم إباحته بالإكراه » فانه يحب عند الحنفية 
والحنابلة على المكره ضمان المتلف ؛ لان عصمة امال ثابتة دائاً لصاحه » 
ولا تزول إلعصمة إلا بارادته . 

والحقيقة ان هذا النوع مثل النوع السابق هن حيث النتيجة وأثر الا كراه فيه 

إلا ان النوع السابق لا محتمل حرمته السقوط أبداً في أي حالة من الحالات > 
وهذا النوع قد تسقط: حرمته في الحملة بارادة صاحبه . 

وما يدخل نحت هذا النوع حقوق الله الى نحتمل السقوط في الدنيا 
كالعيادات فانه ڪور ت رکھا بالا کر اه الملجىء 1 

واللحلاصة أن ما تضمنه النوعان الثاني والثالث لا يباح بالاكراه » ولكن 
يرخص فيه للضرورة . 

الرابع - لا يباح الفعل ولا يرخص فيه أصلا كالقتل بغير حق م 
والاعتداء على عضو من الاعضاء » والزنا » فهذه الامور لا تحل بالاكراه 
مطلقاً » وانما يعتبر الإكراه شبهة تدرأ "بها الحدود » اذا كان الاكراه ملجئاً 
استحساناً » لان الحد للزجر » ولا حاجة الى الزجر عند الاكراه . 

٠‏ وأما في حالة الاكراه غير الملجىء فلا تحد المرأة لشبهة الرخصة ني حقهاء 

ويحد الرجل المستكره على الزنا » لعدم قيام شبهة الرخصة في سحقه . 

والفرق بين الرجل والمرأة : هو ان الاكراه الملجىء لا يكون رخصة في 
حق الرجل » حى يكون غير الملجىء شبهة رخصة بالنسبة اليه وانما لم يحد حالة 
الا كراه الملجىء فلعدم توفر معبى الحد وهو الزجر كما اوضحنا . 
درتب عليه a‏ ل الولد المخلوق يدول اسب 4 أد أنه بالزنا قطع اأنسسب 


TAY 


عنه » وأما زنا المرأة فلا يعتبر بمتزلة قتل النفس » إذ لا يترتب عليه إهدار 
او قطع النسب عن المولود » لان الولد ينسب عادة وشرعاً لأبيه لا لأمه . 
واالخلاصة :. ان الاكراه لا يعتبر دائماً من اسباب اباحة المحظور وانا قد 
يباح المحظور به » وقد لا يباح وحينئذ. يعتبر من موانع المسؤولية اللحنائية 
فقط » وذلك خلافاً لما عليه شراح القانون اناي في سوريا ومصر حيث ان 
الأكراه عندهم من اسباب موانع المسؤولية الحنائية » وليس من اسباب الاباحة. 


ب - أثر المشقة في تيسير الأحكام : 


تكلمنا عن امثلة ذلك بالتفصيل ب قاعدة « المشقة لجاب التيسير ) وبينا 
انواع المشقة الي تصاحب الفعل المكلف به » وانه ليس كل مشقة نجير التيسير 
والترخيص بالاحكام » فالحالة ابي يمكن ان تكون معياراً دائماً وضابطاً 
لا يختلف » والبي يغلب فيها في الواقع وجود المشقة. كما في السفر والمرض > 
هي الي تسوغ وجود احكام استثنائية يراعى فيها الظرف الاستثناني المحيط 
بالشخص » وما عدا ذلك فلا تكون المشقة مستوجبة للتيسير والاستثناء . 

قال الشاطي "١‏ : « المشقات الي هي مظان التخفيفات في نظر الناظر 
عل ضريين : 

أحدهما ‏ ان تكون حقيقية وهو معظم ما وقع فيه الترخيص »© كوجود 
الشقة المرضية والسفرية » وشبه ذلك مما له سبب معين واقع . 

والثاني - ان تكون توهمية مجردة؛ بحيث لم يوجد السبب المرخص لاجله» 
ولا وجدت حكمته وهي المشقة » وان وجد منها شيء » لكن غير خارج 
عن مجاري العادات ( اي ان المشمَة معتادة مألوفة ) . 


. ص ۳۳۳ وما بعدها‎ ١ : الموافقات‎ )١( 


TAT 


فأما النوع الاول - فان ألحق بالانسان ضرراً لا يطيقه طبعاً أو شرعاً ويكون 
ذلك محققاً » لا مظنوناً ولا متوهماً : فيقتضى الترخيص . ) 

وإن كان إلحاق الضرر مظنوناً > فظنون الناس مختلف > والاصق البقاء 
على أصل العزيمة ( اي تطبيق الاحكام العامة ) . 
٠‏ واما النوع الثاني وهو ان تكون المشقة توهمية » بحيث لم يوجد السبب 
ولا الحكمة » فالصواب فيها الوقوف مع اصل العزيمة ٠‏ الا في المشقة المخاة 
الفادحة : فان الصبر أولى > مالم يؤد ذلك الى خلل في عقل الانسان أو دينه » . 

ثم للحص الشاطي ذلك فقال ° : « فقد تبين من هذا ان مشقة عحالفة 
الموى لا رخصة فيها ألبتة » والمشقة الحتميقية فيها الرخصة بشرطها (وهو ان 
تلحق بالانسان ضرراً محققاً ) واذا لم يوجد شرطها : فالاحرى يمن يريد براءة 
ذمجته وتخلااض هسمه 3 ار جوع الى اصل العز عة 3 الله أن هذه الاخروية تارة 
تكون من باب الندب » وتارة تكون من باب الوجوب ». ٠‏ 

ويترتب على وجود المشقة آثار مختلفة ذكرناها في حالات الضرورة + 
فقد يسقط وجوب العبادة كالحج عند فقد الامن ي الطريق ٠‏ وكالصلاة 
علد وجود عذر ايض أو النتفاس 8 

وقد ينقص مقدار الواجب كقصر الصلاة الرباعية الى ركعتين لي أثناء 
السفر. وقد يؤجل تنفيذ الواجب كتأجيل الصوم بسبب السفر أو المرض 
وما يشبهه من الحمل والحيض والنفاس . ظ ظ 

وقد تعر هرئه الواجب < 5 صللاة الحوف ٠‏ و صلاة المريض بالاعاء ۰ 
وصلاة النافلة م الر اسحلة دول الترام الانحاه إلى المبلة 2 ) 

وقد تجوز بعض العقود للحاجة كالسلم والاستصناع والمضاربة والمساقاة 


)1( المرجح السابق : ص ۳۳۷ . 


YA 


وغير ذلك ثما هو توسعة على الناس » وإن كان فيه مانع لاحر 
ا ارات الفرررة, | 


المطلب الثاني هل يجب العمل بمقتضى الضرورة ؟ 


أشار العلماء الى هذا الحكم عند الكلام عن ضرورة الغذاء > والإكراه : 
وقد اختلفوا ني العمل بمقتضى الضرورة › هل هو جائز أم واجب ؟ 

تال الظاهرية » وأبو بوسف وأبو أسحق الشيرازي من الشافعية وي وجه 

عند الحنايلة 4 وي روارة عن أي دوسف )0 : دباح المضطر أو للمستكره 

تناول الى رام كأكل. الميتة والدم وحم الجنرير 34 وشر ب الحہر أو أذ مال 

الغر » فلا ياعم > لأن الإقدام على ذلك رخصة » والخحر مة ما تزال قائمة > فلو 
امتنع عن التناول في حالة الضرورة أو الأكراه » ومات » فلا إم ولا حرج 
عليه » لانه أخذ بالعزيعمة ولأن الله تعالى يمول : « وقد فصل لكم ما حرم 
عليكم إلا ما اضطررت اليه » » « فمن اضطار غير باغ ولاعاد فلا الم عليه ) 
فمن اضطر في محصة غير متجانف لإم فان الله غفور رحم » فظاهر هذه 
النصوص يفيد الحل أو الاباحة فقط »لان الاستثناء المذكور فيها استثناء من 
التحريم > والاستشناء ه.. ن التحريم < ل او إناحة 3 دول علماء الاصول . 


ويؤيده ما روي عن عبد الله بن حذافة اأسهمي صاحب رسول الله علد : 
« أن طاغية الروم حبسه في بيت » وجعل معه خمراً ممزوجاً بماء » ولحم خنزير 
وخشوا موته » فأخرجوه فقال : قد كان الله أحله لي » لاني مضطر » ولكن 
الى أكن لأشمتك بدين الاسلام . 


)١(‏ المحلى : لم ص ۳۸١‏ ء المغ : لم ص 5ؤه › المهذب : ١‏ ص ۲٠١‏ » تكملة فتح 
القدثير : ۷ ص ۲۹۸ . 


A0 


وقال الحدفية 5 ظاهر الرواية 4 والمالكية »> والشافعية ى الأأصح عندهم 
والحنابلة في المختار عندهم ‏ : يباح للمضطر او للدستكره » بل يجب عليه 
تناول المحظور ' للحفاظ على نفسه من الملاك بمقدار ما يسد رمقه ( أي 
دة 0 > فلو امتنع من التناول حى مات ٠‏ يؤاخذ به » ويكون آنماً لان 
ذلك إلقاء بالنفس الى اللاك » والله تعالى يول :« ولا تلقوا أیدیکم ال 
التهلكة » 7 i E‏ : « ولا تقتلوا أنفسكم إن الله کان ربكم واا 4 
ولانه قادر على إحياء نفسه ا أحله الله له فلزمه أكلهء كا لو كان معه طعام 
حلال ‏ . 


۰ ۱۸٩ تريين الحقائق : ه ص‎ » ٨ البدائع ا‎ » ٨۸ ص‎ ۲١ : المسوط‎ )١( 
الدر المختار ورد المحتار 6 ص ۹۲ ۳۸ ؛ درر الحكاء ۾ شرح غرر الأحكام‎ 
ء تكملة فتح القدير : المكان السابق » الشرح الكبير‎ ۳٠١ ص‎ ١ : لمنلا خسرو‎ 
مغى المحتاج : 4 ص 705 , المغجى » المكان السابق » القوانين‎ > ١١5 للدردير » ۲ ص‎ 
أحكام‎ » ٠٠١ + ١48 ص‎ ١ : الفقهية لابن جزي : ص ۱۷۳ » تفسير اللخصاص‎ 
ص 5ه » قواعد الأحكام لابن عبد السلام : :ص ١8م » كشاف‎ ١ : القرآن لابن العرني‎ 
ص "18 . ظ‎ ٤ : الفروق للقرائي‎ » ٠١۸ القناع : 5 ص‎ 

(١‏ قال صاحب ا الحنفية . : قال صا لى الله عليه وسلم : ران الله بۇ جر 
في كل شيء › عن لفسا بر فيا" اليد ف : فان ترك الأكل والشرب حى 
هلك » > فقد عصى ٠‏ لأن فيه إلقاء النفس إلى التهلكة » وانه منهي عنه في محكم التتزيل . 
وقال في ملتقى الأبحر وشرحه : بخلاف من امتنع عن التداوي حى مات › إذ لا 

) يتين بأنه-يشفيه (( ( راجح رد المحتار لان عابدين : 8 ص ۳۴۸ ( 5 

)۳( سورة البقرة : 14 , 

0( و التساء + 4١‏ 

)°( قال مسروق : من اضطر فلم يأكل ولم يشرب ٠‏ ثم مات » دخل النار : وهذا يقتضي 
أن اللي" الميتة للمضط, ر عزيمة لا رخصة . قال الحسن الطبري و بالكيا 
المريض وغو شور ان كبن ارك شر 


A1 


و 3 ة الحنفية كنا أوضح صاحب المبسوط في بيان هذا الدليل العقلي وهو 
و ظاهر الروارة ھی - أن لخر مة لا تتناول حالة الضرورة ا مس شنا بو له 
تعالى: ( إلا ما اا إليه )» فاما أن يقال : يصير الكلام عبارة عما وراء 
المستئبى > وقد كان مباحاً قبل التحريم » فيبقى ء على ماكان في حسالة الضرورة : 
و رمال الاسدقاء من التحريم إباحة » واذا ثبتت الاباحة » فامتناعه ( أي 
المضطر من التناول حى تلف » كاهتناعه من تناول الطعام الحلال > حى 
تلفت نفسه » فيكون آتما ي ذلك . 

وعللى هذا فان حالة الضرور ةَ مستثئاة اين ؛» فاك دبقى عنديك حرمة 
فكان الامر إباحة لا رخصة . 0 

إلا أنه كما ذكر صاحب المداية ‏ إنما يام الممتنع عن التناول إذا علم 
بالاباحة ني هذه الحالة » لان بيان حكم الاباحة في هذه الحالة حتص بمعرفة 
الفقهاء فيعذر الشخص العادي بالحهل به » كالحجهل بالاحكام الشرعية في بدء 
اعتناق الاسلام »> أو فيما اذا كان المسلم ي دار الحرب » وم بعلم بذلك . 

هذا فيما يتعلق بحكم إباحة المحظورات من ميتة ودم وخمر ولحم خنزير 
وتحوها . فان كان الامر متعلقاً بأصل الاسلام ( أي عند الاكراه على إعلان 
الكفر ) أو فيه اعتداء على حق الغير كاتلاف ماله أو قتله أو الزنا بامرأته عند 
الاكراه فلا يجب باتفاق الفقهاء العمل بالضرورة » وانما يرخص في ذلك » ولا 
بباح الفعل حينئذ » وترتفع فقط المسئولية الدينية في الآخرة » فلا إثم على 
المضطر بعذر الإكراه او الضرورة . 


المفاضلة بين الميتة والطعام ؛ أو هل يأكل المضطر الميتة أو طعام الغير ؟ ‏ 


إذا وجد المضطر مبتة وطعاماً طبباً عاديا للغير وهو غائب » فما الذي يجب 
عليه التناول منه ؟ 


قال الحمهور وهم اكر الحنفية > والشافعية على المعتمد عندهم 


TAY 


والحنابلة " : إنه يأكل الميتة '"'! لان اكل الميتة ثبت بالنص ٠‏ وطعام الغير 
لبد ثبت بالاجتهاد 3 ققدم ګل ال عليه ولان الى û&‏ لا تبعة فيا لاحل من الناس 
1 الدنيا ولا 52 ي الآنر: > فكان ان أكلها أ من اکا ل طعام الغير فاك حقوف 
الناس مبنية على التشديد . اما لو حصل بأكل الميتة شيء هن المرض الحسدي 
فيرجى الشفاء منه بالمداواة . وعبارة الحنفية هى : المذهب عندنا في المضطر 
أنه لا يحب عليه أكل مال الغير م الان 

وقال المالكية » وبعض الشافعية : وبعض الحنفية ©) : يقادم طعام الغير 

على اكل عه نون لا و ٠‏ ان لم حف الاذى ٠‏ ن قطع عضو ا 
ونحوه لان العام طاهر ٠‏ ولان الغالب ان الانسان يعدم على بذل طعامه 
00 اا ي ذلك . 


ل القرطبي : سئل الامام مالك عن المضطر الى كر اميتة وهو يجد 
I £ 0 dle‏ زرعاً أو غنمآ 4 وال :أن أمن الضرراء على يدنه محيث لا بعد 
0000000 > أكل من ع أي دلاك وجد ما يرد جوعه + ولا حمل 
منه شيئاً » وذلك احب الي من ان اکل الميتة . وان هو خشى ان لا يصدقوه 
'وان يعدوه سارقاً » فان اكل الميتة اجوز عندي > وله في اكل الميتة على 
هذه المنزلة سعة . 





00 او ن جيم : ١‏ ص 175 ء تفسير الحصاص : ١‏ ص ١548‏ + المهذب : 


5 ٠/8 : المغى‎ > "١۹ ص 0۹ ¢ 0 : 5 ص‎ ١ 
قال ال اموي شارح ح أشباه ابن نيم : الظاهر أنه مقيد بما إذا لم يعام رضا المالك » كنا هو‎ )۲( 


(۳) فتح القدير : 788/4 . 

)٤(‏ الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوثي عليه : ۲ ص ١ ١١5‏ مغتى المحتاج 4 ص 
+ الدب المكان ساق + لأا والنظائر لابن نجي » وشرحه للحموي > 

المكان السابق » القوانين الفقهية لابن جزي : ص 17 : تفسير القرطبي : ۲ ص 

48 . ظ 


۲۸۸ 


وهذا الرأي هو الذي تميل اليه طبائع النفوس البشره بة فيرجع على الرأي . 
السابق : لا سيما وان حق الغير اذا لم يكن الغير مقبلا على حالة من الضرورة 
المشاء مه ٠‏ صول يضدان طعامه » فيغرم المضطر بدل م اکل من قيمة في 
التقوم > ومثل ي المي 

قال ابن كثير 2 : إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير بحيث لا قطع 
فيه ولا أذى : فانه لا يحل له اكل الميتة بل يأكل طعام الغير بغير حلاف" . 


لم اجد خلافاً بين الفقهاء ني انه يجب على مالك الطعام او المال » اذا لم 
يكن محتاجاً اليه في الحال ان يبذله الى المحتاج اليه بقيمته » ليدفع عنه اذى 
الجوع اوالضرر الذي قد يلحق به » فان امتنع او طلب اكير من تمن المثل 
فيجوز قتاله لأخذه جبراً عنه : لان المسلمين متضامنين متكافلون متعاونون 
على السراء والضراء » قال تعالى : ١‏ وتعاونوا على 0 والتقوى ولا تعاونوا 

على الاثم والعدوان )27 وقال سبحانه ايضاً : « ليس البر ان تولوا وجوهكم 

قبل" المشرق والمغرب ٠‏ ولكن البرمن آمن بالله واليوم لر والملائكة والكتاب 
و وا الما 4 حبه ذوي. القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل 
ولال وي ارقا .ين © قال الخصاض 40 > من الاس فن قول اراد 
به حقوقاً واجبة في الال سوى الزكاة نحو وجوب صلة الرحم اذا وجده 
ذا ضر شديد › ويحوز أن يريد من قد اجهده الجوع » حى حاف عليه التلف› 


۲۰٣/۱ : تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) كذا قال » وقد عرفنا أن هناك خلافاً في المسألة . 
)٤(‏ سورة البقرة : ۱۷۷ . 

,2( احکام القرآن له : ١‏ ص ۳ وما بيعدها. 


١5  ةيعرشلا الضرورة‎ 2 


فيلزمه ان يعطيه ما يسد جوعته . ويجوز ان يراد به ما يلزم من طعام الجائع 
المضطر . 

ولأن امتناع مالك المال أو الطعام من بذله للمضطر اليه اعانة على قتله ٠‏ 
وقد قال الي ع 1 ١‏ من أعان على قتل امرىء مسلم و دشطر له 
جاء يوم القيامة مكتوباً بين عيئية :اس ن رحمة الله ۲ ۳ 

ولا جوز للمضطر ني هذه الحالة ان يأكل الميتة » لأنه غير مضطر . 
والتزامه بدفع قيمة الطعام أمر مقرر كما هو معلوم لأن الاباحة للاضطرار 
لا تنائي الضمان . | 

هذا وقل خصص 2 حدرٹ )) إا أموالكم ودماؤكم عليكم حرام K‏ 
بأشساء منھا أ الزكاة كرهاً 4 و الشفعة 4 وإطعام المفضطر 4 والقردب 
المعسر » والزوجة » وقضاء الدين » وكثير من الحقوق الالية " . 


ويحسن أن ننقل هنا عبارات بعض الفقهاء في هذا الموضوع : 

قال ني الفتاوى البزازية : « خاف الموت جوعاً » ومع رفيقه طعام » وانحذ 
بالقيمة منه قدر ما يسد جوعته » وكذا يأخذ قدر ما يدفع العطش » فان امتنع › 
قاتله بلا سلاح > فان حاف ا رفيق ا موت جوعاً أو عطشاً › 0 رك له البعض ٠‏ 


)2غ( راجع رد المحتار : ۲۳۸/١‏ 2 المهذب : ١‏ ص 276١٠‏ مغي المحتاج ا 
4" ء الغى : ۸ ص 507 » الحسبة لابن تيمية : ص 4٠‏ » الطرق الحكمية لابن 
قم : ٠١‏ ط السنة المحمدية » كشاف القناع  :‏ ص »١98‏ غاية المنتهى : ١‏ 
15 . القوانين الفقهية : ص ۳۴۹ › الموافقات : ۲ ص ”7ه” . قال الحنابلة : ولا 
یکره ادخار قوت أهله ودوابه ولو سنين وليس لمضطر زمن مجاعة بذل قوته لمضطرين 
(غاية المنتهى : ۲ ص 77 ) .. ) 

(۲) رواه ابن ماجه عن ني هريرة » وهو حديث ضعيف . 

(۳) نيل الأوطار : ۳٠٣۷/۰‏ . 


14° 


وان قال له آخر : اقطع يدي وكلها » لا يمل » لان لحم الانسان لا باح في 


الاضطرار لكرامته 2,27 

وقال ابن رجب الحنبلي في قواعده 7" : « ما تدعو الحاجة الى الانتفاع 
به من الاعيان » ولا ضرر في بذله لتيسيره » وكثرة وجوده ؛ أو المنافع 
المحتاج اليها » يجب بذله جانا بغير عوض ني الاظهر » ويندرج تحت ذلك 
مسائل ) وقد ذكر من هذه المسائل : « ضيافة المجتازين » ( أي عابري 
السبيل ) قال : المذهب وجوبها › واما إطعام المضطرين » فواجب لكن لا 
يجب بذله مجاناً » بل بالعوض . وأما المنافع المضطر اليها كنفعة الظهر ( أي 
الدابة لاركوب عليها ) للمنقطعين في الاسفار : واعارة ما يضطر اليه »› فم 


يي 


٠‏ وجوب بذها وجهان » واختار الشيخ تقي الدين بن تيمية ان المضطر الى 
الطعام : ان كان فقيراً » وجب بذله له جانا ٠‏ لان اطعامه فرض كفاية » 
لا يجوز أخذ عوض عنه حلاف الغنى » فان الواجب معاوضته فقط . 
المفضطر الطعام الذي الله من صاحبه قهراً لنعه إيأه . 

وقال في غاية المنتهى عند الحنابلة “ : « ومن اضطر الى طعام غير 
مضطر أو شرابه » فطلبه فمنعه أو امتنعت مرضعة طفل حى مات > 
اذ طعام غير ه أو شرابه وهو عاجز ؤتلف و دايته » أو اخيل مأ يدفع ره 


صضاعاه” عليه .من e‏ وڪوه فا هلکه صمنه .. ) . 


وقال ابن القے © : « فاذا قندر أن قوماً اضطروا الى السكى في بيت 





. ۲۳۸ رد المحتار على الدر المختار : ه ص‎ )١( 

(۲) القاعدة التاسعة والتسعون من كتاب القواعد : ص ۲۲۷ ٠‏ وانظر كشاف القناع : 
كا 

(۳) ٣ض‏ ه78 . 

. ٠٠١ الطرق الحكمية في السياسة الشرعية : ص‎ )٤( 


۲۹۱ 


إنات + لا عدون سوا © يد أو الول فى همان ملو ك6 أو استعارة ثيانت 
يستدفئون بها » أو رحى للطلحن » أو دلو لنزع الماء » او قدار > أو فاس 
أو غير ذلك : وجب على صاحبه بذله بلا نزاع » لکن هل له أن يأخذ عليه 
أجرا ؟ فيه قولان للعلماء » وهما وجهان لاصحاب أحمد . 


ومن جوز له أخذ الاجرة » حرم عليه أن يطلب زيادة على اجرة المثل . 


قال شيخنا (أي ابن تيمية) : والصحيح أنه يجب عليه بذل ذلك مانا كما 
.دل عليه الكتاب والسنة » قال تعالى : « فويل للمصلين الذين هم عن صلاتمهم 
ساهون . الذين. هم دزاءؤن و تعزن الماعورن ° 
وغير هما من الصحابة : « هو إعارة القدر والدلو والفأس ونحوها ) وي 
احج عن الني علد : وذكر الخيل قال : ( هي ارجل أجر › وار جل 
ستثر » وعلى رجل وزر » فأما الذي هي له أجر : فرجل ربطها في سبيل 
لله غ وما الذي بهن له م > فرطل ريطها ا وا ٢‏ ول ينس خن انه 
في رقابها » ولا ني ظهورها » وني الصحيحين عنه ايضاً : « من حق الابل : 
اعارة. دلوها » واطراق فحلها » وثي الصحيحين عنه : « انه نمهى عن عتسب 
الفحل » أي عن اخذ الاجرة عليه » والناس يحتاجون اليه » فأوجب بذله 


) قال ابن مسعود وابن عباس 


جانا » ومنع من اخذ الاجرة عليه » وي ام عنه انه قال : لا يمنعن 
جار جاره ان یغر ز خشبه في جداره » . 


ولو احتاج الى اجراء مائه 2 أرض غيره > من غير ضرر لصاحب 
الارض » فهل حبر على ذلك ؟ روايتان عن أحمد . والاجبار : قول عور 
ابن الحطاب وغيره من الصحابة رضي الله عنهم » . 


(۲) سورةالماعون : 85 ل!ا. 


قال ابن قدامة الحنبلي : إذا اضطر فلم جحد إلا طعاماً لغيره » نظر نا : 
فإن كان صاحه مضطراً إله فهو اخ به ۰ > و جز اة مته لأنه مسأو أه 
في الضرورة : وانفر د بالملك فأشيه غير حال الضرورة › وان أخذه منه أحد . 
فمات لز مه ضمانه : لأنه قتله بغر حق . وإن يكن صاحيه مضطراً إله ع 
لز مه بذله للمضطرء لأنه يتعلق به احياء نفس آدمي معصوم » فلزمه بذله له 
3< داز مه بذل منافعه 1 ف انحائه من الغرق والخحريق . فإن م يفعل ؛ فالمضطر 
أخذه منه » لأنه مستحق له » دون مالکه » فجاز له أخذه كغير ماله . 
فإن احتيج في ذلك الى قتال » فله المقاتلة عليه » فإن قتل المضعار فهو شهيد > 
وعلى قاتله ضمانه . وإن آل أخذه الى قتل صاحبه » فهو هدر › لاله ظالم 
دقتاله : فأشبه الصائل.. .. وإن اشتراه باکر من من مثله » م يازمه إلا من 
مثله » لأنه شار مسا له بفيمته . ) 


قال الاذرعي الشافعي ورو : « للمضطر قهر الممتنع عن بذل 
الطعام على اخذه : وان احتاج اليه المانع ٤‏ المستقبل » وان قتله » ولا يجب 
قتاله كالصائل » بل أولى : أي اذا كان صاحب الطعام مسلماً . وانما يجوز 
قتاله على ما يدفع ضرره به »> وهو ما يسد الرمق» الا ان يخشى الاك » لان 
الضرورة تتقدر بقدرها » ولا يقتص منه ( أي من المضطر ) للممتنع ان قتله 
ولا تؤخحذ له دية » ويقتص له ان قتله الممتنع > لانه نم يتعد ٠‏ حلاف الممتنع ؛ 
فان عجز غ اكول املك وات جوعاً > فلا ضمان على بت إذ لم محدث منه 
فعل مهلك ٠‏ لكنه يام » . 


وقال الشافعية أيضاً : J ٠.‏ امأ 3 الماء لمدتاءحه 4 والطعام من المضطر » 
فالواجب فيهما التمليك لا البيع نفسم » . . 


ويؤيد هذه الاقوال قوله تعالى : ر« ما سكلكم في سقر ؟ ! قالوا : لم نك 





. ٦۰۲/۸ ء‎ ۸۳٤/۷ : المغي‎ )١( 
. وما بعدها‎ ۳٠۸ ص‎ ٤ : ۳۹ مغتي المحتاج : ۲ ص‎ )۲( 


۹۲۳ 


من المصلين » ولم نك نطعم” المسكين “ » فقرن الله تعالى اطعام المسكين 
قال : «من لا يررحم الناس لا يرحمه الله ° ) 
قال ابن حزم : « ومن كان على فضلة ( أي زائد عن حاجته ) ورأى 
المسلم اخاه جائعاً عريان ضائعاً » فلم يغثه » فما رحمه بلا شك . 

ولا يحل لمسلم اضطر : ان يأكل ميتة او لحم خنزير » وهو يحد طعاماً 
فيه فضل عن ضاحبه لمسلم او لذمي ؛ لان فرضاً على صاحب الطعام اطعام 
الحائع » فان كان ذلك كذلك > فليس تمضطر الى اليتة » ولا الى لحم انز در“ 
وبالله تعالى التوفيق . 

وله ان يقاتل عن ذلك » فان قل فعلى قاتله القود ( أي القصاص ) وان 
قتل المانع » فإلى لعنة الله » لانه منع حقاً » وهو طائفة باغية » قال تعالى : 
« فان بغت احداهما على الاخرى » فقاتلوا الى تبغى حى تفىء الى امر الله ) ؛ 
ومانع الحق باغ على أخحيه الذي له الحق » و ببذا قاتل ابو بكر الصديق رضي الله 
عنه مانع .الركاة ٠»‏ وبالله تعالى التوفيق » . 

وقال ان جم )6( : ولو اراد المضطر إبثار غير ه بالطعام لاستقاء مهجته ۰ 
حال المجاعة العامة : 

ان ما ذكرناه من وجوب بذل الطعام للمضطر مقيد 51 دنا ها اذا ل 
5 سورة الملكن + 444 


. ٦۳۲ ص‎ ٠١ » ٤٥٦ » وما بعدها‎ ٤٥١ ص‎  : المحلى‎ )۳( 


E سورة الحجرات‎ (١ 
. 18# (ه) الأشباه والنظائر : ۲ ص‎ 


۹٤ 


يكن صاحب الطعام مضطراً ايضاً » فلا يحب عليه بذله حيتئد . 


قال ابن قدامة الحنبلى 27 اذا اشتدت المخمصة في سنة المجاعة . واصابت 
حالما کا > وكان عند بعض الناس قدر كفارته وكفارة عباله » مم يلزمه 
بذله للمضطرين » وليس لهم اخذه منه » لان ذلك يفضي الى وقوع الضرورة به» . 
ولا يدفعها عنهم . وكذلك ان كانوا في سفر ومعه قدر كفارته من غير فضلة 
ERSNI‏ 


المطلب الثالث ‏ اقتّران حالة الضرورة ععصية شرعية : 


إذا اقرن حالة الضرورة معصية شرعية كقطع الطريق واخافة اليل ؛ والبغي 
على المسلمين وقتاهم « والخروج عن طاعة الحا كم العادل » والاخلال بالامن» 
ونحو ذلك » فهل يجوز الاستفادة من الاحكام الاستثنائية المرخص بها حال 
الضرورة ؟ 


اختلف الفقهاء ني هذا : 


وترم e‏ ر المأكولات الي ف اخ ا > هي مباحة للعصاة › 
كسائر الأطعمة والاشربة المماحة 4 وكذلك مأ ار من الاطعمة والاشربة 
لا حتلف في نحريمه حكم المطيعين والعصاة » فلما كانت الميتة مثلاة مباحة 
للمطيعين عند الضرورة » وجب أن يكون كذلك حكم العصاة فيها » كسائر 
الاطعمة المماحة ف غير حال الضرورة 4 ودليلهم أن مسب وة الر خيص 

0 وهو 9 أما العصيان فهو مم منفصل عن السفر ( وقد وجل في حال 





09 لمغني : ۸ ص 70 وراجع كشاف القناع : ١‏ ص ٠١۸‏ . 


۲۹۵ 


الامر كالصلاة الارض المغصوبة )01 5 قال 2 مسلم البواتت: سفر المعص.ة 
SEE‏ ۰ 
لا منع اأر خصة عندنا ١‏ 


قال اص 0 ل لا رحصة المي قضية فاسدة باجماع 
n‏ در خحصول له ي الس ووه عل عك 0 الا > 4 ودر خصودن ليه العاصي 
أن ,مسح على اللحف روما وليلة 

و أمثلة معاصي المقيم عير المسافر 7 الأصرار عل عدم رد المظالم 
لاهلها 4 او يك الصلاة أو الصوم دول أن دحو لب مه 5 أو إدمان شرب ادر 
أو الخدرات ووه 17 


وأضاف الحصاص قائلا : قوله تعالى : « إلا ما اضطررث اليه » يوجب 
الاباحة للجميع من المطيعين والعصاة ٠»‏ وقوله في فى الارة الاخرى : « غير باع 
ولا عاد » وقوله و غير متجانف 0 ) لا كان تملا أن دريك به البغي 
٠‏ والعدوان ي الاكل » واحتمل البغي على الامام ا غيره »2 م جز لنا. خصيص 
عموم الآءة الاخرى بالاحتمال » بل الواجب حمله على ما يواطىء معبى العموم 
من غير نخصيص بعی أن اراد ن التحريم ي آرة (( غير باع ولا عاد ) هو 
محاوزة حد الضرورة أو ما تندفع به الحاجة عند الكل هن 3 الف 


وقد اتفقوا أبضاً ( أي الفقهاء ) على أن المسافر لو لم : دكن سفره في معصية 
( أي لم ينشىء سفر معصية ) ) بل كان سفره احج أو جهاد » او تجارة » وكان 
مع ذلك باغياً على رجل في أخذ ماله » أو عاديا في له 


44 التوضيح ص‎ )١( 

(۲) ملم الثبوت : ۱١۳/١‏ . 

(۳) هذا الاجماع محل لطر فان غير ات كا موز كر الاک 
)٤(‏ راجع أحكام القرآن للجصاص : ١‏ ص ١47‏ وما بعدها . 


5531 


لم يكن ما هو عليه من البغي والعدوان مانعاً من استباحة الميتة للضرورة › 
فشىت إذن أن قوله : « غير باع ولا عاد :ا انتفاء البغي والعدوان ظ 
و د ارو ات شي ء منه حصوص »© فيوجب 
هذا كون اللفظ عملا مفتةراً الى البيان » فلا جوز تخصيص الاية الاولى به › 
التعذر استعماله على حقيقته وظاهره » ومبى حملناه على البغي والتعدي ي 
د كل ( أي الزائد على قدر الضرورة ) استعملنا اللفظ على عمومه وحقيقته . 


وأما مذهب مالك اغات ا و عه افق روا : ا تتشي اغى 
سفره رخص السفر : لان الله تعالى أباح ذلك 32 > والعاصي لا بحل أن 
بعان » فإن أراد الاكل فليتب ويأكل . قال ابن العرلي اوخا عق بدح 
ذلك له مع التمادي على المعصية » وما أظن أحداً يو له » فان قاله أحد فهو 
مخطىء قطعاً ‏ . ودليل هذه الرواية قوله تعالى : «وفمن اضطر غير باغ ولا 
عاد » فاشترط في إباحة الميتة للضرورة ألايكون باغياً » والمسافر لقطع الطريق 
والمحاربة أو قطع رحم أو طالب ام : باغ ومعتد فلم توجد فيه شروط الإباحة. 
أي أن الامام مالك بناء على هذه الرواية كالشافعية والحنابلة : لا يحل للمضطر 
أكل الميتة إذا كان عاصياً بسذره لقوله تعالى الع ولاعاد» 9 . ظ 

وقال الشاطي “ : ان المولع بمعصية من المعاصي 4لا رح ل اا 
لان الرخصة هنا هي عين محالفة الشرع | 

والمشهور Us‏ ل 5 
له الا كل من الميتة و تحوها ي سفر ا معصية > ولا جوز له القصر والفطر لقوله 
تعالى « غير باغ ولاعاد » 9 . ٠‏ 





)0 أحكام القرآن اص ه.ا 

(۲) بداية المجتهد : 457/١‏ . 

م الموافقات : ١‏ ص ۳۳۷ . 

) راجح تفسير القرطبي EY‏ القوانين الفقهية : ض 1۷۳ » الفرو 
ا 


د يزمنداد من الالكية : فأما الاكل عند الاضطرار فالطائع 
والعاصي فيه سواء » لان الميتة يجوز تناولها في السفر والحضر ؛ ولیس روج 
الحار ج الى المعاصي يسقط عنه حكم المقهم » بل أسوأ حالة من أن يكون مقيماً : 
وليس كذلك الفطر ي رمضان وقصر الصلاة الرباعية ٠‏ لاما رخصتان 
متعلامتان بالسفر » ولذلك قلنا : انه بتيمم إذا عدم الماء في سفر المعصية » لان 
التيمم بي الحضر والسفر سواء » وكيف يجوز منعه من اكل الميتة والتيمم لاجل 
معصية ارتكبها » وني تركه الا كل تلف نفسه » وتلك أكبر المعاصى » وني 
تركه التيمم إضاعة الصلاة ٠‏ اجوز ان يقال له : ارتكبت معصية E‏ 
أخرى ؟ ! أجوز أن يقال لشارب الحمر : ازن » ولازاني : اكفر ؟ ! 
أو يقال هما : ضعا الصلاة © , 


وقال القرطي ني الرد على ابن العربي : الصحيح خلاف قوله ااسابق > 
فان إتلاف المرء نفسه في سفر المعصية أشد معصية مما هو فيه » قال الله تعالى : 
« ولا تقتلوا أنفسكم ) وهذا عام »> ولعله يتوب يي ثالي حال > فتمحو التوبة 
عن ف ا وقد قال مسر وق : من اضطر الى كا الممتة والدم وحم الجززيرء 
فلم يأكل > حى مات » دخل النار » إلا أن يعفو الله عنه . 


قال أبو الحسن الطبري ( المعروف بالكيا ) : وليس اكل الميتة عند الضرورة 
رخصة » بل هو عزيمة واجبة » ولو امتنع من أكل اليتة » كان عاصاً 
ولس تناول الميتة ٠ن‏ رخص السفر او متعلقاً بالسفر» بل هو من نتائج الضرورة 
سفراً كان أو حضراً » وهو کالافطار في رمضان للعاصي المقيم إذا كان 
مريضاً وكالتيمم للعاصي المسافر عند عدم الماء . قال : وهو الصحيح عندنا 
أي المالكية . 





(1) تفسير القرطبي » المكان السابق . 
)۲( تفسير القرطبي : ۲ ص ۲٣۲‏ 


۲۹۸ 


وهناك رواية ثالثة عند المالكية رواها زياد بن عبد الرحمن الاندلسي : وهو 
أن العاصي سەر ه دقصر الصلاة 3 ويغطر 5 ر مضان ٠»‏ إذ لا حلاف أزه لا جوز له 
قتل ننءسه بالامساك عن الكل > وأنه مأمور بالا كل على وجه الوجوب » ومن 
كان 2 سەر معب يا سمل عنه الفروض والواجبات ن الصيام والصلاة 4 
بل يلزمه الإتیان ببا » فكذلك ما ذكرناه 7" , 


وقد رد القرطي على المستدل بقوله تعالى : « فمن اضطر غير باغ ولا 
عاد » فال : هذا استدلال عفهوم الحطاب » وهو حتلف فيه بين الاصوليين › 
ومنظوم هله الآية أن الضطر باغ وغد 9 عايه » وغيره مک ت عله 
والاصل عموم الخطاب : فمن ادعى زواله لامر ما فعليه الدليل "“ . ويؤكد 
ذلك تمام الآية « فان الله غفور رحيم » أي يغفر المعاصي » فأولى ألا يؤاخذ 
عا رخص فيه › وهن رحمته أنه رخص للناس . | 

وقال الظاهرية وأصحاب أحمد والشافعية : لا يمحل للعاصي بسفره 
الاستفادة من الرخص الشرعية » لأن ني جواز الترخص إعانة على اة 
وعبارتبم ودليلهم كا يأني : 

قال ابن رم 7 : ومن كان في سبيل معصية كسفر لا محل › أو قتال 
لا يحل » فلم يحد شيا يأكله إلا الميتة أو الدم أو خنزيراً أو لحم سبع و 
بعض ما حرم عليه :لم عل له أكله إلاحتى بتوب ؛فإن تاب فليأكل حلالا: 
وان لم يتب »ء فان أكل »> أكل حراماً » وإن لم يأكل > فهو عاص لله 
تعالى بكل حال . - 


ونقل ابن قدامة الحنبلى عن الحنابلة قولهم '؟ : ليس للمضطر في سفر 


(۲( المرجح السابق: + ضس ٣٤‏ : 
ف المحى : ۰۰۱/۷ ۰ و ۸ ص ۳۸۲ . 


() المغي :8 ص ٥۹۷‏ . 


۲۹۹ 


چ الاکل ه E‏ كقاطع الطريرق »© لشو له الله تعالى : « فمن اضطر 

غير باغ ولا عاد فلا الم عليه » قال ماهد : غير باغ على المسلمين » ولا عاد 
غليهم . وقال سعيد بن جبير إذا حرج الرجل يتقطع الطر بق » فلا رخصة أه. 
فإن تاب وأقلع عن معصيته حل له الاكل . 


إلا أن ابو قدامة ‏ قرر قبل هذا النمل أنه تباح المحر مات عند الاضطرار 
الها ي الحضر والسفر خا > لإطلاق ية « فمن اضطر » وهو لفظ عام 

ي حق كل مضطر . فيكون ما قرره موافقاً لمذهب الحنفية . وهو الراجح 
عند الحنابلة © , 


وقال الزركشي والسيوطي ‏ : الرخص لا تناط بالمعاصى » لقوله تعالى : 
« فمن اضطر غير باغ ولاعاد » قال اللحازن ني تفسيره : « لما بين الله المحرمات 
5 هذه الارة أباح أكلها عند الاضطرار من غير بغي ولا عدوان > ومن 9 
0 لا يستبيح العاصي بسفره شيئاً من رخص السفر من القصر والحمع والفطر والمسح 
على الحف ملة المسافر وهي نل ية أيام 4 والتنقل على الر احلة 4 ودر أك الجمعة 4 
واكل الميتة وكذا التيمم على وجه احتار ه. ا السبکی ي © ويام سرك الصلاة 
3 تارك ها مع إمكان الطهارة » لانه قادر على استباحة اتی م بالتوبة . 


00 أنه باز مه ايب ر مة ا ا الإعادة لتقصيره 
لير لك التو 00 


ولو وجل العاصي سق ره ماء 56 اليه م ا التيمم لا حلاف 
وكذا من به مرض ؛ و هو عاص بسفره » لانه قادر على التوبة » والاصح 
جوازه ».لکن إذا صا فى وجب القضاء ي اا 





. ء كشاف القناع : 144/5 » مطبعة الحكومة بمكة‎ ۹٦/۸ : المغي‎ )١( 
الأشباه والنظائر للسيوطي :ص 2154 مغتى‎ » ٠١7 حطوط قواعد الزركشي : ق‎ (۲( 
. ¢ > ٦٤ المحتاج : : اص‎ 


قال القفال في شرح التلخيص : فإن قيل : كيف حرم أكل الميتة ظ 
¢ 02 أله 00 الحاضر 2 حال الضرورة 4 وکذا من زه 

فالو اتب ران الإقامة نا ليست معصية » واا المعصية هو الفعل الذي 
يرتكبه الشخص أثناءها . وأما السفر بقصد البغي والظلم فهو نفسه معصية . 

فان قيل : تحريم التيمم يؤدي الى الملاك ؟ فالحواب أن المسافر قادر على 

٠ ٠ اسشاحته بالتوية‎ 

وهل جوز الى دسهره أن مسح عا لى ادف 3 ن لقم مده دوم 
وليل ؟ وجهان أصجهما نمم » لان ذلك جائ بلا سفر . وقيل : لا تغليظاً 
عايه كأكل لميتة . 

هذا وقد نبه الشافعية على أن المقصود من قولهم : « الرخص لا تناط 
وجود شيء نظر أي ذلك الي : فإن كان تعاطيه في نفسه حراماً » امتنع معه 
فعل اأر خصة وإلا فلا . ش ش 

وعلى هذا فامهم يفرقون بين المعصية بالسفر » والمعصية في السفر أو أثنائه . 

فمن أنشأ سفراً يعتبر في ذاته معصية كالمرأة الناشزة.» والمسافر لظلم 
الناس 34 فالسفر هسه معصية 4 والرخصة منوطة ره ص دوامه 4 ومعافمة 
وهرتبة عليه در ف السب على السب 3 فاك دباح لمل هذا الاستفادة من 
رخص الشرعية الي أنعم الله بها على عباده . 

ومن سافر سفراً مباحاً » وعصى أثناء سفره »> كأن شرب اللحمر فهو 
عاض في سفره أي مرتكب المعصية ني السفر المباح » فنفس السفر ليس 
معصية › ولا إثم به » فتباح فيه الرخص الشرعية » لأا منوطة بالسفر > 
وهو ثن هذه الدالة مباح ٤‏ تسه . 


المطلب الرابع ‏ مقدار ما يتناول المضطر من المحظور للحفاظ عل النفس : 
رع رحن رت 


ونحوها مما وا ع( 006 على ا دفع م الضرر باح 97 ف 


فقال الحنفية » والشافعية في الأظهر عندهم » وأحمد في أصح الروايتين 
عنه » وطائفة من المالكية منهم ابن الماجشون و ابن حبيب “ : يأكل المضطر 
للغذاء » ويشرب للعطش > ولو من حرام أو ميتة أو مال غير ه مقدار ما يدفع 
الهلاك عن نفس الانسان : وهو مقدار ما يتمكن به من الصلاة قائماً » ومن 
الصوم »2 وهو لقيمات معدودة » وعتد ذلك من حالة عدم القوت الى حالة 


٠ وجوده‎ 


وأضاف الحامية : ويباح 5 الاحوال العادرة الشبع [: مز دك قوة الشخص 
ويقوى بدنه ويحرم أو یکره ) ما زاد عن حد الشبع : وهو أن يأكل طعاماً 
يغلب على ظنه أنه أفسد معدته ٠‏ أو يتناول شراباً يضر المعدة لان في ذلك 
إضاعة للمال 4 وإمراضاً للنهس 3 وقد قال عليه السلام : ( ما ملك ا آدم 
وعاء 0 من بطنه » بحسب أبن آدم أكلات ( أ أقمات ) يمن صابه » فان 





: الدر المختار ورد المحتار : ه ص ۲۳۸ وما بعدها » الأشباه والنظائر لابن جم‎ )١( 
أحكام القرآن للجصاص ا‎ » ۷١ ء للسيوطي : ص‎ ١١9 ص‎ 
قواعد‎ ٠» 6٠ ص‎ ١ : مغي المحتاج : 5 ص ۳۰۷ ء المغي : م ص هوه »ء المهذب‎ 
تفسير القرطبي : ۲ ص ۲۲۸ » كشاف‎ » ٠١۹ الأحكام لابن عبد السلام : ۱ ص‎ 
.ا١ه8 القناع : اص‎ 
١ : (؟) قال ابن عابدين : لعل الأوجه الأول > لأنه اسراف » وقد قال تعالى‎ 
) . » تسرفوا‎ 


كان لا محالة فثلث لطعامه » وثلث لشرابه » وثلث لنفسه ) ا" واستثنوا 
من التحريم والكراهة إذا لم خش الضرر حالة ما إذا قصد التقوي على صوم 
الغد » أو لثلا يستحى ضيفه أو نحو ذلك.ولا تجوز الرياضة بتقليل الا كل حى 
يضعف عن أداء العبادة المفروضة قائماً » فان كان على وجه لا يضعفه فمباح . 
وعبارة الشافعية في حالة الاضطرار : والاظهر سد الرمق فقط > لاله 
بعده غير مضطر » إلا أن عاف تلفأ أو حدوث مر ص أو زيادته » إن اقتصر على 
سد الرمق 9 » فتباح له الزيادة » بل تلزمه لثلا يبلك نفسه . ويجوز له الترود 
( أي حمل الزاد ) من المحرمات » ولو رجا الوصول الى الحلال > وذلك أحذاً 
لنفسه بالاحتياط إذ قد لا جد شيئاً بعدئذ يأكله حى بشرف على اللاك . 
ويبدأ وجوباً بلقمة حلال ظفر با » فلا يحوز له أن يأكل مما ذكر من 
لميتة وتحوها حى يأكلها لتحقق الضرورة . ولو عم الحرام جاز استعمال ما 
محتاج اليه » ولا يقتصر على الضرورة . | 
Na‏ او مااع E SO‏ 
فقد زالت الضرورة > ولا ا عا نكم ي الجوع o‏ ابخرع ي حد 
ذاته وبدون اضطرار لا يبيح الاكل من الميتة ونحوها اذا لم > حف المرء فور 
بيرك الا كل › > فيكون المضطر بعد سد اأرمق غير مضطر > فلم يحل له الاكل؛ 
لان الله تعالى يقول : « فمن اضطر غير ك3 ولا عاد » والمراد منه كما رجحنا 
سابقاً غير متجاوز حد الضرورة ولا باغ في الا کل بما يزيد عن حاجته 


فالضرورة هي البيحة للحرام » وتلك الاباحة مقصورة على حال خوف 


)١(‏ رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم عن المقداد بن معديكرب » وهو حديث 
(۲) الرهق : الحياة » وسد الرمق : حفظ الحياة أي يباح ما يحفظ الحياة فقط . 


ريس 


الضرر ٠‏ كا قال الحصاص . وقال الحسن البصري : يأكل المضعار بقدر 
ما يقيمه » لان الاآية دلت على حرم الميتة » واستشى ما اضطر اليه » فاذا 
اندفعت الضرورة لم يحل له الاكل كحالة الابتداء أي في الحالة العادية غير 
الاضطرار 


وقال المالكية على ا معتمد : عندهم 4 والامام ألحيك ٤‏ روا عند 4 
والشافعي ي قول مر جوع عنده () : جوز للمضهار التناول من الحرام حى 
يشبع » وله التزود ”") من الميتة ونحوها إذا خشي الضرورة في سفره » فاذا 
استغى عنها طرحها > لاله لا ضرر 5 استصحاما ولا ٤‏ أعدادها لدفع 
ضرورته وقضاء حاءجته » ولكن لا بأكل منها الا عند ضرورته . 

ول المالكية ومن وافقهم : هو أن الضرورة ترفع التحريم » فتعود 
الميتة ونحوها مراحدة لظاهر قوله تعالى : آل فمن اضطر عر باع ولا عاد ( 
ومقدار الضرورة اما هو بي حالة عدم القوت الى حالة وجوده » ولان كل 
طعام يباح از أن یکل منه الانسان قدر سيت اأرمق 3 “جاز له أن يشبع مره 
كالطعام الحلال . 


هذا اذا كانت المخمصة نادرة ني وقت من الاوقات » أما اذا كانت 
المجاعة عامة دائمة مستمرة فلا حلاف بين العلماء في جواز الشبع من الميتة و نحوها 
من سائر المحظورات 0 ٠.‏ 


04۷ < وما بعدها » المغي : 1 هذه‎ ١١5 الشرح الكبير للدردير : ۲ ص‎ (1١ 
: تفسير القرطبي‎ » ١7 المهذب » المكان السابق » القوانين الفقهية لابن جزي : ص‎ 
: ص وه ء بداية المجتهد‎ ١ : ؟ ص ۲۲۷ وما بعدها » أحكام القرآن لابن العربي‎ 
. ٤٦۲ اص‎ 

(۲) وهذه هي الرواية الأصح عن الإمام أحمد هنا ني حالة التزود أي ادخارها زاداً . 

(۴) أحكام ابن العربي : المكان السابق » تفسير القرطبي : ١‏ ص 7١5‏ . 


1 


المطلب الحامس ضمات الشي ء المستهلاك حال الضرورة 5 


إذا اضطر إنسان لاخذ طعام الغير لدفع أذى الحوع عن نفسه مثلا” فهل ٠‏ 
يجب عليه ضمانه أو دفع قيهته ؟ 

اختلف الفقهاء في ذاك على رأيين : 

فقال الحنفية والشافعية والحنابلة ”° : يجب على المضطر أن يضمن بدل 
م أ کله من طعام لغير د : القيمة 5 المتقوم 34 والمثل 5 المخلي سواء أقدر عل 
البدل ثي الحال آم كان عاجرا عنه » لان الذمم تقوم مقام الاعيان » واستثنوا 
من هذه القاعدة <الة المغازة والبحر ونحوهما فانه يجب على المضطر فقط ضمان 
القيمة حى ولو كان الشيء المستهلك مثليا 2 . 


وقد أشرنا الى ذلك في قاعدة : « الاضطرار لا يبطل حق الغير » فان 
إباحة شي ء للاضطرار لا تنائي الضمان » لان أموال الناس مصونة » يقول 
ا 1 كل .المسلم على المسلم حرام : دمه وماله وعرضه ۳ ) « لا محل 


. ٠٠۲ رد المحتار على الدر المختار : ه ص ۲۴۸ » تكملة فتح القدير : لا ص‎ .)١( 
وما‎ 50١7” المغى : م ص‎ › ۲٣۰۹ مغی المحتاج : ص ۳۰۸ 2 المهذب : اص‎ 
>۷۲ 259 القواعد لابن رجب » ص‎ » ۲١ بعدها » اعلام الموقعين : ۲ ص‎ 
ص 48 . وقارل المسئولية المدنية والجنائية‎ N قواعل الأحكام لان عرد السلام‎ 
› لأستاذنا محمود شلتوت حيث نقل عن الشافعى أنه يسقط المسئولية بالاضطرار‎ 

أو جد الاذن من الشارع » قد لا جتمع اباحة وضمال . 

(۲) أضاف الحنابلة أن من أخذ طعام إنسان أو شرابه في برية » أو في مكان لا يقسدر 
فيه على طعام وشراب ٠»‏ فهلك بذلك أو هلكت ببيمته » فعليه ضمان ما تلف به 
لأنه سبب هلاكه . ( المغنى : ۷ ص ۸۳٤‏ » غاية المنتهى : ۴ ص 786 ) . 


2 رواه مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


۵ الضرورة الشرعية ل 06 


مال امریء مسام إلا بطيب لفسه ( 0 : 


ويلاحظ أن الضمان تي حالة الا كراه على إتلاف مال الغير يجب على المكره 
وقال بعضهم. : على المستكره » وقال أخرون : عليهما «جميعاً ) وقد فصلنا 
الاقوال المذكورة ني بحث حالة الإكراه . 


وأما مقدار ما يباح من مال الغير. : فهو ما يباح من الميتة 4 قال أبو هردرة 8 
قلنا : يا رسول الله » ما محل لاحدنا من مال أخيه اذا اضطر إليه ؟ قال : 


« يأكل ولا حمل » ويشرب ولا حمل » . 


وقال المالكية في الاظهر والأشهر عندهم : يضمن المضطر قيمة الذي 
المملوك للغير الذي حافظ به على نفسه من اللاك . وقيل عندهم : لا يضمن . 
وحقق الدسوفي محل الدلاف فقال : إذا كان المضطر واجداً معه الثمن وقت 
الا كل دفع القيمة » وان كان مد ما وقت الاكل وأكل طعام الغير فلا 
ھن ی كا ا الاق عرق الا کر i‏ ابن الحلاب : يضمن " . 

وقال ابن حزم : ان كان المستكره على أكل مال مسلم » له مال حاضر» 
فعليه قيمة ما أكل » لان هكذا حكم المضطر » فان لم يكن له مال حاضر فلا 
شيء عليه فيما أكل › لقول الله عز وجل : « وقد فصل لكم ما حرم عليكم 
الا ما اضطررثم إليه » وقوله تعالى : « فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا ا 


)١(‏ أخرجه الدارقطي في سننه بلفظ « لا حل لامرىء من مال أخيه شيء إلا ما طابت به 
نفسه » وله ألفاظ وروايات كثيرة ( راجع مجمع الزوائد : ٤‏ ص ۱۷١‏ » نصب 
الراية : 4 ص 1594 » سبل السلام : # ص ٠١‏ ) . 

(۲) أعدم الرجل : افتقر فهو معدم وعدي . < 

(۳) تفسير القرطبي : : ۲ ص ۲۲١‏ ء القوانين الفقهية لابن جزي : ص ۱۷۳ » “حاشية 
الدسوتي على الشرح الكبير : ۲ ص ١15‏ » الفروق للقراني .: 195/١‏ و ٠١/٤‏ . 
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عليه » ولقوله تعالى : « فمن اضطر ي #مصة غير متجانف لم فان الله 
١) ٠‏ : 
عدور ر يم ( ١‏ 


مقارنة : تتفق الشريعة والقانون في هبدأ تعويض الضرر الحادث 
أثناء الضرورة فقد نص القانون المدني على ما يأني : « من سبب ضرراً للغير 
ليتفادى ضرراً أكبر » محدقاً به أو بغيره » لا يكون ملزماً الا بالتعويض 
الذي يراه القاضى مناسبا » 9؛ . 


.”8١ المحلى : م ص‎ )١( 
. مدني سوري » 158 مدني مصري‎ ١54 راجع المادة‎ 66 


¥ 


اليك الثامن 


ومقارنتها بأحكام الفقه الإسلامي 


نينا في خلال نواحي البحث أحكام الضرورة في القانون الوضعي مقارئة 
مع امه الإسلامي > وتخصص هذا المبحث الضرورة في القانون العام ظ 
منهما . ) 
المطلب الأول - الضرورة في القانون العام : 

تقوم نظرية الضرورة ني القانون العام على نفس الاسس الي يبى عليها 
حق الدفاع الشرعي ني القانون الحناني » لان دفاع الدولة عن نفسها كدفاع 
الانسان عن نفسه ضد ما يتهدده من أخطار . والشرائع جميعها متفقة في اعتبار 


الدفاع الشرعي من موانع العقاب : الا أنها #تلفة الاساس الذي يببى عليه 
هذا الحق وني حدوده ومداه » ذلك على رأيين كما أوضحنا سابقاً . 


۳۰۸ 


. رأي يرى أن الدفاع من أسباب إباحة ما يرتكب بسببه من أفعال‎ ٠ 


فراع ار قولب أن الدفاع جرد عذر مانع من المسؤولية ابحنائية . 
وقد أخذت المدرسة الالمانية ومثلها ني الحملة الفقه الاسلامي بالرأي الاول . 
وَاخلة المدرسة الفرنسية ‏ الانجلوسكسو نة بالرأي الثاني » وهو يوافق بعض 
حالات الرخصة أي الفقه الاسلامي » كا أوضحنا سابقاً . ٠‏ 


ويقرر الفقه الالماني ان نظرية الضرو رة تعتبر كحق الدفاع الشرعي نظرية 
قانونية تبيح بموجبها إجراءات غير مشروعة حسب النصوص القانونية على 
أساس حق الدولة في السيادة » فيمكن للدولة اللدروج. على القانون في 
احوال الضرورة » ولرئيس الدولة أخذاً حت الضرورة أن يعطل الدستور 
والقانون كلما وجد ذلك ضرورياً للدفاع عن أمن الدولة وصيانة نظامها 
العام . 
وكذلك يرى فقهاء الالمان أن حق الضرورة يعتبر نظرية قانونية عامة تعمل 
لصالح السلطة التنفيذية اشا 


واما فقهاء المدرسة الفرنسية ‏ الا نجلوسكسونية فلا يعترفون بغير الحكومة 
اأ ak E‏ خی بي اوقات e‏ الضرورة العاءجلة . 


لذلاك لنت من أن ا . وإلن كانت من ا لقاب 4 N‏ 
الفرنسي إمكان اصدار الحكومة لوائح رو اذا وجد خطر داهم مدد 
كيان الدولة 5 وهناك فريق آخر من اله اله ر ندري بول نظرابة الضرورة 
تضويرا مجعليا قرب الى امهو م منها حسب المدرسة الالمانية . 


وتختلف عن الأوامر الادارية في أن هذه تخاطب فرداً معينا أو أفراداً محدودين » أما 
اللوائح فهي قواعد عامة مجردة . 


وبقطع النظر عن هذا لحلاف فإن الواقع العملى في أغلب بلدان العام » 
ومنها الدول العربية » على على الدولة الاخذ أحياناً بنظرية الضرورة في محتلف 
النواحي الدستورية والادارية والدولية والحنائية والمدنية » وذلك عن طريق نظام 
الاحكام العرفية » والتشريعات الاستثنائية > لان الضرورات تبيح المحظورات 


وقد اعترف القضاء الاداري في مصر وسوريا بنظرية الظروف الاستثنائية 
كفكرة عامة تسمح للادارة باتخاذ كافة الاجراءات والتدابير العا جاة الي 
تمليها عليها ظروف قهرية لا تمهل للتدبر ولا تحتمل البردد كالحرب والفتنة 
والوباء والكوارث ٠»‏ كل ذلك دون أن تلتر م الادارة ان تعمل في اطار النظام 
لعرني . 


ويجوز قانوناً للسلطة الادارية ان تنزع ملكية عقارات جبراً اذا كانت 
في حاجة دائمة اليها » وها ان تستولي عليها مؤقتاً رغماً عنهم اذا ما كانت 
حاءجتها اليها مؤقتة بشرط دفع تعويض عادل عما ينال الفرد من ضرر . 


وعلى هذا فإن نظرية الضرورة عامة شاملة تمتد الى جميع فروع القانرن . 
فالقانون الدولي العام يبيح للدولة ني حالة الضرورة ان تقوم بأعمال يحرمها 
الحالة ان تأني بتصرفات في طبيعتها غير دستورية » وقانون العقوبات يعفي 


الافراد من العقوبة ي حالة الضرورة او الدفاع عن النفس . 


وني القانون الاداري اذا و.جدت الادارة نفسها أمام خطر داهم يقتضي 
«نها ان تتدخل فوراً للمحافظة على الامن أو السكينة او الصحة العامة فيجوز 
لها في هذه الحالة ان تاجأ الى التنفيذ المباشر بدون انتظار حكم القضاء حى وأو 
كان المشرع عنعها صراحة من الالتجاء إليه » إذ القاعدة ان الضرورات تبيح 


المحظورات ' ومعبى التتفيك المياشر : هو حى الادارة 5 ان تنفد بنفسها 


۳1° 


أوامرها على الافراد بالقوة الحبرية » دون حاجة الى اذن سابقمن القضاء(© . 
وني القانون المدني كما سنبين نجد اعثر افاً صريحاً بنظرية الظروف الفاارئة . 
مقارنة : يمكننا ان نبين المبادىء العامة في الاسلام لا يشبه نظرية الضرورة 

في القانرن العام » وهذه المبادىء هي ما يأتي : 

١‏ - ليس لي الإسلام نظام مفصل كامل ؛ كالنظام المعروف ني القانون 
الدستوري والإداري » وانما هناك مبادىء عامة يصح أن تكون أساساً لتكوين 
قانون بالمعى الصحيح > مثل مبدأ الشورى ٠»‏ والعدالة » والمحافظة على 
المصالح العامة » وحفظ الامن والنظام والحرية وسلامة الافراد » والامر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ٠»‏ واعتدال الميزان والمكيال > ومنع الاحتكار 
والاستغلال والظلم » وحماية الاخلاق > وعدم الحرج » ورفع الضرر » 
ورعاية الحقوق لاصحاببها » وأداء الامانات الى أهلها » والاعتماد على رأي 
أهل الحبرة والتخصص والاءجتهاد والعلم في المسائل الدينية والدنيوية . 

وهذا من مزايا الإسلام العظيمة » فإنه ترك للناس في هذه النواحي سلطة 
تقديرية يفعلون بموجبها ما يحقق لهم المصلحة حسب مقتضيات الحياة وسنة 
ااتطور في شؤون الحضارة والمدنية والسياسة و الحكم | 

؟ - للحاكم تقبيد أو منع المباح الذي ينتج عنه مفسدة بسببه ويصادم 
المصلحة . وله بمقتضى السياسة الشرعية مسايرة الاوضاع الملائمة للناس فيما 
محقق مصالحهم ويدفع عنهم المفاسد . والسياسة الشرعية : هي الاحكام 
والتصرفات الي تدير شئون الامة ف حكومتها وتشريعها وقضامما وف «جميع 





> ٠٠٦۰۲٥۳ راأجع مبادىء القانون الاداري لأستاذنا الدكتور سليمان الطماوي: ص‎ )١( 
› 507” والقانون الدستوري لأستاذينا الدكتور عثمان خليل والطماوي : ص‎ ٠ 5 
الطبعة الرابعة » القانون الدولي العام للدكتور علي صادق أبو هيف : ص‎ ٠ ۲ 
| لك‎ 
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سلطاتها التنفيئنية والإدارية وني علاقتها ا دار جية التي تر بطها بغير ها من الامم'"" 
وذلك على أساس ما يراه الحاكم من مصلحة وإن لم يرد به دليل شرعي معين . 
«- إذا كان الحاكم والافراد ملزمين على حد سواء باحترام القانون 


٠‏ الإسلامي » وكانت الضرورة بالنسبة للافراد تبيح المحظور »> فكذلك يمكن 
: للحا كم الاأععياد عل . هذه القاعدة ه ي ف حالات الضرورة ٠‏ ظ 


والضرورة ها | لاحظنا من أمثلتها وحالامما لها تطبيقات عند الفقهاء في كل نواحي 
نشاط الافراد والحماعات . وقد لمسنا أثر الضرورة ي العلاقات الدولية أثناء 
السام والحرب » وي علاقة الحا كم بالمحكومين » فقد أجاز الفقهاء للضرورة 
مئاد دفع الال للعدو ليكف عن محاربة المسلمين أثناء ضعفهم > ونجوز فقتل 
معصوم الدم الذي ترس به العدو يي الحرب 4و کن اغنام العقارية عن 
التوزيع على د بن الغا مين للمصاحة العامة » و جوز الاستبدال بالعقار 
الموقوف للضرورة ما هو أنفع للوقف باذن القاضي وتقديره . 

. وللدولة التدحل ي الملكيات الخاصة المشروعة لتحقيق العدل والمصلحة 
العامة » سواء في أصل حق الملكية › أو في منع لمباح وتملكه » اذا أدى استعماله 
او > وبمكن فرض قيود على الملكية » فتحدد عقدار معين أو تنتزرع 

من أصحابها مع دفع تعويض عادل عنها إذا کان ذلاك ي سبيل المصاحة العامة 
للمسلمين . 


كل هذا ولحدوه مماذ 5ك رناه يدلنا على أن قاعدة «الضرورات تبيح المحظورات» 
تصلح نظرية شاملة لكل نواحي النشاط الإنساني فيما عدا المستثنيات الي ذ كرناها 
نما بتعلق بأصل العقيدة أو حماية النفس الانسانية أو العرض والاخلاق > فلا 


. يباح الكفر والقتل والزنا و نحوها باسم الضرورة‎ ٠٠ 


)۱( السياسة الشرعية والفقه الإسلامي للد كتور الشيخ عبد الرحمن تاج ص لاوما 


۳1۲۳ 


كعد أحاة الإمام مالك القياس ي الرخص الشرعية أخذاً بمبداً التيسير 
والتسهيل على الناس . وتبعه في ذلك و الشاطى ‏ > فقال : إن الادلة 
جعل عليكم TE‏ حرج ومو ذلك نما في هذا اش | > وقد سمي هذا 
الدين )) الخنيقية السميحة ( 1 | فيا من التسهيل والتيسير 4 والتخصيص ببعض 
ا دون بعض تحكم من غير دليل . ولا يقال : إن المشقة اذا كانت قطعية 

ى المعتبرة دون الظنية » فإن القطع والظن مستويان ٤‏ الحكم > ولا تعارض 
٤‏ ا معا ههنا > واذ ذاك لا ؟ يكون الاخذ بالعزيمة دون الرخصة اول 
بل قد يقال 8 الاولى الاشدل را أر نخصة 4 لاا تضمنت حق الله وحق العيد معاً : 


ن غير عق ببعص اه دول بعض . 


ومغهوم هذا الكلام الرائع من الا اطبي بدلنا على أنه ليبس من الضروري 
حلافاً إا درأه اکر الفمهاء التر ا e‏ اأر خخصة الي وردتث 4 أو ذ کر ها 
الفقهاء » فإن هذه الرخص وإن كانت ي الظاهر مستثنيات بقتصر فيها على 
المواطن الي وردت فيها » إلا أن ها ظاهرة من العموم » لكو ما ترجع الى قاعد 
) التتسير والتسهيل ورفع ا حرج (( الممر رة 2 الإسلام . 


ه ‏ يمكننا ! نظرية الضرورة ل علماء و الفقه 2 


الخطير عا ا 


١ 


أولا ‏ طائفة لا ترى مطلقا الاخذ بالمصلحة ني مقابلة النص » لان الشريعة 


. ٠٤١ » وما بعدها‎ ۴۲١ ص‎ ١ : الموافقات‎ )١( 
. 574 راجع كتابنا « الوسيط ني أصول الفقه » : ص‎ )۲( 


1۳ 


اما تؤخذ من نص أو و إجماع أو قياس عليهما > فاذا تصادمت مصلحة مع نص » 
فلا يعتد مها صلا . 


وهذا رأي الشافعية والحنابلة » فإنهم يأخذون بالمصلحة المرسلة بعد النص 

أو فتوى الصحابي . ) 
اا طا 3 ل المصلحة على النص » وهذه الطائفة فريقان : 

افر المالكية » والحنفية لدى التحقيق : يعتدون بالمصلحة بي مقابلة 
النص » ويمخصصون بها النص الظي ني دلالته » أو ني ثبوته اذا كانت المصلحة 
قطعية » ومن جنس المصالح الي أقر ا الشريعة 4 وبناء عليه فام خصصون 
عام القرآن اذا كان ظنياً بالمصلحة › ويردون خير الآحاد اذا عارض المصلحة 
القطعية » انه إذا تعارض ظي وقطعي ؛ فيمدم القطعي 


م جد وفريق آخر تزعم لواءه جم الدين الطوي من علماء الةرن الثامن ومن 
غلاة الشيعة » فهو د«رى 55 المصاحة على النص والإجماع ٤‏ المعاملاات » 
سوأء أكان النص قطعياً أو ظناً 


ودليله ف الحملة : أن الشا شارع “حعل المصاحة صلا م٠‏ 3 أصوك التشريع 2 
فتقدم بي كل الاحيان . واستدل أيضاً بعمومات النصوص القرآنية والنبوية > 
مئل قوله تعالى : J).‏ 5 أا الناس ول جاءتکم موعظة من ربكم وشماء 1 ٤‏ 
الصدور 00 . قل بففضل الله وبر حمته فبد لات فليفر حوا 
هو خر مما يجمعون)! '' وقوله سبحاله : ( ولكم ي القصاص حيأة يا أولي 
الألباب »” “ وقوله عليه الصلاة والسلام : « لا ضرر ولا ضرار » . 


ورد عليه بأنه لا بتصور وجود التصادم بن النتصوص والمصالح 3 لان 





. سورة يونس : ۷ه‎ )١( 


1٤ 


أحكام الشريعة مبنية على مراعاة المصالح أيضا » والآيات تدل على أن الشريعة 
دواءت أصالح العراد» والحديث سه یو صح أن الشربعة لا تفر الضرر والاضرار. 


ثالناً ‏ يرى الغز الي والآمدي الشافعيان أنه يحكم بمقتضى المصلحة في مقابلة 
النص اذا كانت هناك ضرورة قطعية كلية أي ا عر ف جواعة ولا أن 
الضرورة مظنونة و متوهمة » ولا خاصة بطائفة من الناس . ومثل لذلك محالة 
الاسارى المسلمين الذين ترس بهم الاعداء في الحرب » فيجوز قتلهم لمصلحة 
عامة : هي المحافظة على -جماعة المسلمين وديار الإسلام > وذلك قي مقابلة النص 
الى وى هن قل لسر دن جرفة ورا E‏ 


ly‏ واقع أن الغز الي أورد أمثلة أخرى فف من شدة القيود السايقة »> فأءجاز 
الاخذ بالمصلحة إذا كانت من مرتية الحاجيات › ولكن على اساشن قاعدة 
شرعية هي أنه إذا وار ران ا قر ران قفي اله شارع دفع أشد الضررين 
واعظم الشرين » مثل فرض الضرائب على الاغنياء لمصلحة الحيش » اذا حلت 
) اللحزينة العامة من الاموال » وخيف انصراف الحند الى الكسب الذي قد يؤدي 
الى تسلط الاعداء على بلاد المسلمين » أو ثوران الفتنة في داحل البلاد ° . 

هذا بالنسبة للمصالح > أما !| كانت هناك ضرورة محققة فلا مناص من 
القول بجحواز عا ةة النص 1 

قال الفقيه الفرنسى « لامبير » : « تعتبر نظرية الضرورة ي الفقه الإسلامي 
أكثر جزماً وشمولا” من فكرة وجد أساسها في القانون الدولي العام ي نظرية 
الظروف المتغيرة ( شرط بقاء الال على ما هو عليه ) وي القضاء الإداري 
الفرنسى أي نظرية الظروف الطارئة » وف القضاء الانجليزي فيما أدخله من 
المرونة على نظرية إيقاف تنفيذ الالتزام تحت ضغط الظروف الاقتصادية أي 


)۱( المستصفى : اص »2١5١‏ الإحكام ني أصول الأحكام للآمدي :ص ۱۳۸ . 


۳1۵ 


نشأت سیت ال جرب وي القضاء الدستوري الامريكي ف نظر ره الحوادث 


الما حه ) )0 1 


الطلب ني نظرية ا وف الطارا ئة و راقو 0 ار ّ َي د لدي 


ارلا - نظرية الظروف الطارئة : 
تاريخ هذه النظريةء والاأساس الذي تقوم عليه : 


لقد نشأت نظرية الظروف الطارئة ة في نطاق القضاء الإداري ع 9 سات 
الى ميدان الحقوق الحاصة . وهي ني أصلها تقوم على فكرة إسعاف المتعاقد 
المنكوت الذي اختل توازن عقده اقتصادياً ما قد جره الى الحلاك » فهي إذ 
تيدف الى تحقيق العدالة في العقود ورفع الغبن منها ‏ . 

ولقد ناقش أستاذنا الدكتور عبد الي حجازي 7" رأي هؤلاء القائلين 
ران هذه النظر ية تقوم عل أساس ضر ورة قاد ادى بين 00 
المتقابلة بي العقود التادلية » وبين أن هذا القول لا يتفق مع أحكام القانو 
المدني المصري ( أي والسوري ايضاً ) لأن هذا القانون لا يشترط 0 
الاقتصادي بين الاداءات المتقابلة ؛ ي العقو د التبادلية » بدليل أن دعوى النطلان ظ 
سيب الفيق: لسن أساسها وجوت التعادل: نين الأداءات» المتقابلة: وؤزاما هو 
استغلال أحد المتعاقدين الطيش البين اهو ى الجامح الذي كان يسيطر على 
المتعاقد الاجر المغيوك . 


(۱) الإسلام ضرورة عالية » زاهر عزب الرغبي : ص ١1946‏ وما بعدها . 

(۲) نظرية العقد للسنهوري : ١‏ ص 9/١‏ وما بعدها » الطبعة الأولى » نظرية الالترام العامة 
للدكتور ماجد الحلواني : ١‏ ص 565 . مبادىء القانون الإداري للدكتور سليمان 
الطماوي : ص ١7١‏ . 

(۳) موجز النظرية العامة للالترام : اص ۲۲٣‏ . 


۴1٦ 


وناقش أيضاً أساساً آخر يمكن أن تقوم عليه النظرية وهو النية المفترضة 
عند المتعاقدين في أن يعلقوا تنفيذ العقد على استمرار الحالة الواقعية .الى كانت 
موجودة وقت التعاقد على ما هي عليه في جميع مراحل العقد » وبين أن ذلك 
لا يصلح أساساً » وإلا وجب تطبيق الحكم المبي على الظرف الطارىء ( وهو رد 
الالترام المرهق الى الحد المعقول ) عند وقوع أي صعوبة 5 التنفيذ» مع أن 
الطلوب لتطيق حكم نظرية الظرف الطارىء رقو حادثة ليست متوقعة فقط ٠‏ 
بل تكون استثنائية عامة كوقوع حرب يترتب على حدومما أن يصير تتفيذ 
الالترام التعاقدي مر هقّاً للمدين بحيث مدد نحسارة فادحة . 


وأخيراً ارتأى الد كتور حجازي أن يكون الاساس الذي قامت عليه نظرية 
الطوارىء غير المتوقعة هي العدالة . 


النصوص القانونية في نظرية الظروف الطارئة : 


نص القانون المدني السوري في المادة ١ / ١48‏ ء والمدني المصري في 
المادة ١ / ٠٤١١‏ على أن « العقد شريعة المتعاقدين ؛ فلا يحوز نقضه ولا تعديله 
إلا باتفاق الطرفين > أو للأسباب الي يقررها القانون » . 

وجاءت الفقرة الثانية من هذه المادة فقررت : ١‏ ومع ذلك إذا طرأت 
حوادث استئنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها › و أن تنفيذ 
الالترام التعاقدي » وإن لم يصبح مستحيلا” » صار مرهقاً للمدين بحيث يبدده 
مخسارة فادحة » جاز للقاضى .تبعآ للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة 0 
أن يرد الالترام المرهق الى الحد المعقول » ويقع باطلا كل اتفاق على حلاف 
ذللك » . 

فهذا يدلنا على أنه و ان كان الاصل العام ني القواعد المدنية التقليدية أن 

العقد شريعة المتعاقدين أو المتعاقد عرد تعاقده » وأنه ليس للقاضى أن دعدل 

في العقد ‏ فان وجود الظرف الطارىء يجيز للقاضي إجراء هذا التعديل . 


۳1¥ 


شروط تطبيق هذه النظرية : 


يشير ط لتطبيق هذه النظرية شروط أربعة ٠‏ 
0 أن عدٹ حاددة استثنائية غير عاددة وعامة ولیس ف الوسع توقعها! 7" 


مدل حالة نشوب حر ل ¢ أو زلزال أو إضراب مفاجى ء أو وباء 1 استيلاء 
اداري وهذا الشرط يؤكد أن أساس هذه النظرية هى العدالة . 


؟ أن يكون العقد الذي يطبق بث دشأنه هذه اا عقّداً مر جا التنفيك بأن 
كان عقداً کا ) أي عمد مدة ) أو عة فوريا مؤجل التنفيذ » مثل عقد 
عمل أو إجارة أو توريد سلعة من السلع . 

ألا يكون العقد احتمالاً بطبيعته أو بالاتفاق > لان من يعقد عقداً 

احتمالياً نبجب عليه أن بتو 8 كل الحوادث حى الاستثنائية منها الي ي>تمل أن 
ور تۇٹر بي مدى التز اماته 

والمقصود بالعقد الاحتمالي : هو العقد الي لا يعرف فيه وقت إبرامه 
مقدار الغرم بالسية للخم > أو مقدار الاحتمال الذي يستهدف له كل من 
المتعاقدين » ولا يستبين هذا إلا فيما بعد وفقاً لمجرى الحوادث . مثل بيع 
الاشباء المستقبلة كبيع الثمار قبل انعقادها » والزرع قبل نباته بشمن جزاف ؛ 
وعقد المرتب مدى الحياة المعقود على سبيل و > وعقد ااتأمين وعقد 
الر هان وعقد النصيب . 


٤‏ - أن يكون الحادث مؤثراً على العقد بحيث يجعل تنفيذ الالتزام مرهقاً 


)١(‏ المراجع السابقة : السنهوري : ١‏ ص 97١‏ »> حجازي : ١‏ ص ۲۲۸ وما بعدها ء 
حلواني : ١‏ ص ۲۷۲ . 

(۲) بلاحظ أن اشتراط کون الحادث استثنائياً يغنى عنه اشتئراط کونه غير متوقعع | 
الحصول » لان الحادث الذي لا بمکن توقعه لا يكون عاديا : أي لا بل أن يكون 
ابعتاتسيا : 


۳۹۸ 


للمدين دده مخسارة فادحة . ومن ثم لا يلزم أن يصبح التنفيذ مستحيلا” » إذ 
أن الاستحالة تقضي على الالترام » وهذا عائد لبحث القوة القاهرة » واتما 
نحن هنا بصدد الترام لا يزال تنفيذه ممكناً ولو أنه مرهق . وفرق بين استحالة 
التنفيذ » وبين التنفيذ المرهق › فاستحالة التنفيذ تؤدي الى القضاء على العقد › 
وببذا يتحمل أحد المتعاقدين دون الآخر تبعة الاستحالة: »> أما التنفيذ المرهق 
فيؤدي الى تعديل الالتزام برده الى الحد المعقول » وببذا يتوزع الإرهاق على 
الطرفين . 


ثر الارهاق الطارىء : 


إن أثر الظرف الطارىء غير المتوقع هو تخويل القاضي سلطة تعديل العقد 
برد الالتزام المرهق الى الحد المعقول تبعاً لاظروف وبعد الموازنة.بين مصلحة طرفي 
العقد . فاذا كان العقد ملزماً للجانبين اما ان ينقص الاداء المرهق او يزداد 
الأداء المقابل » وأما اذا كان العقد ملزما لحانب واحد كالقرض أو تعهد 
النقل فلا سبيل إلا بنقص الاداء المرهق أو تعديل طريقة تنفيذه ٠»‏ ثم يخير 
الدائن بعدئذ في أن يقبل التعديل الذي حدده القاضي » أو أن يطلب فسخ العقد . 

وسلطة القاضي ني هذا الشأن تنحصر في تعديل شروط العقد » فليس له 
أن يفسخ العقد » أو يعفي المدين من الترامه © . . 


مقارئنة : 

إن العدالة ٤‏ الإسلام وإن / تكن نظردة مستقلة عن الاحكام الشرعية 55 
إلا أا تعتبر مبدأ ملازما للأحكام ومن صميم التطبيق للأحكام الشرعية . 
)0 المراجع السابقة : السنهوري : ص١4۷‏ حجازي: ص۲۳۳ » حلوائي: ص۲۷۳ 
(۲) مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها للأستاذ علال الفاسي : ص ١‏ . 
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ولقد ذكرنا كلمة ابن الق أن الشريعة عا.ل كلها » ورحمة كلها » وحكمة 
كلها . 
وعللى هذا فان منهجية الفةهاء المسلمين في بمحث القضايا الحزئية تباعا ل 


نم من مللاحظة ميدأ العدالة 2 المعاملاات والعقود إد أن حر ص الإسلام 
على توفر مدا الراضي 5 العمّود و تير بعه الجيار ات للحفاظ على مبداً التوازن 
العقدي بقدر الامكان > دليل عا بى الترام صفه العدالة والاعتداد ا عند انشاء 

وكون فقهاء الاسلام لم يصوغوا زظر دة ماثلة لنظر دة الظر وف الطار ثة الممنية عل 
أساس العدالة كما عرفنا » لا يعي انهم لم يراعوا شأن الحوادث الطارئة » بل 
انهم في الواقع عرفوا تطبيقات هذه النظرية » والعبرة للتطبيق لا للمنهج › 
'وذلك يظهر بوجه أخص ني مسألتين هما : فسخ عقد الايجار بالاعذار › 
وإنقاص الثمن بسبب الحوائح في بيع الثمار "' 


المسألة الأو :نت فسخ الاجارة بالاعذار . 
أو يه مذهب الحنفية هة 


قال فمهاء المنفية : نفسخ الإجار 0 ة بالأعذار 3 لکن الحاحة لعو الى الفسخ 
عند العذر » لانه لو لزم العقد عند نحقق العذر ف صاحب العذر ضرر م 
دلتز مه بالعمّد . ش ظ 


والعذر : ھو ما يكون عارضاً يتضرر ره العاقد مع ا العقد' » ولا يندفع 


)۱( راجع نظرية العقد للد كتور السنهوري : 1 ص ٩۹٦٩۹‏ » مصادر الحق له 4 ٦‏ ص 
5 وما بعدها . نظرية الالتزام العامة للد كتور الحلواني : ١‏ ص ۲٢۷‏ . 


۳۰ 


5 
بدون الفسخ . قال ابن عاباءين 27 : كل عذر لا يمكن معه استيفاء المعقود 
عليه إلا بضرر يلحقه في نفسه أو ماله يثبت له حق الفسخ . 


وقد قسم الحنفية الاعذار الموجبة للفسخ الى ثلاثة أنواع © : 
١‏ - عذر من جانب المستأجر : 


مثل إفلاس المستأجر » أو انتقاله من الحرفة الصناعية الى الزراعة » أو من 
الزراعة الى التجارة » أو من حرفة الى اخترى » لان المفلس أو الماتقل من عمل 
لا ينتفع به إلا بضرر . فلا يحبر على البقاء في الحرفة الاولى مثلا . 

ومثله السفر أي انتقال المستأجز عن البلد الي يستأجر فيها عقاراً ؛ لان 
في إبقاء العقد مع السفر ضرراً به . 

ويترتب على هذا أنه إذا لم يحصل النفع للمستأجر إلا بضرر يلحقه ني ملكه 
او ؛ فاه فسخ الجارة +5 اذا استأجر شخص رجلا لظف بات © 
أو خباطتها 4 أو دارا له + أو ليقطع شجر ا + أو ليزرع أرضا 12 أو ليحيدث 
ي ملكه شيئاً من بناء او حفر » أو ليحتجم أو ليعالج المرض أو يقلع الضرس › 
وما أشبه هذا » م بدا له ألا يفعل» فله أن يفسخ الإجارة » ولا جبر على شيء 
ما ذكر » لانه تبين له ألا مصلحة له فيه » فبقي الفعل ضرراً في نفسه . ومثله 
أن يكري شخص دكاناً لغيره يتجر فيه » فيحرق متاعه أو يسرق » فله 
فسخ الإجارة . 


< . ردالمحتار : ه ص 5ه‎ )١( 

(۲) أنظر البدائع : > ص ۱۹۷ وما بعدها ء الفتاوى الهندية : ٤‏ ص 198 وما بعدها » 
۸ وما بعدها » 45# » تكملة فتح القدير : لا ص ۲۲۲ وما بعدها » محتصر 
الطحاوي : ص 1١‏ » المبسوط للسرخسى : ١5‏ ص ۲ وما بعدها » تبيين الحقائق 
لازيلعي : ه ص ١45‏ وما بعدها » رد المحتار » المكان السابق . 


"١  ةيعرشلا الضرورة‎ ١1١ 


ب عذر من جانب الموجر : 


مثل أن بلحقه د فادح به لا ګل طريقاً لوفائه إلا لبيع الشيء المأجور 
وأدائه من ثمنه » بشرط أن يثبت الدين بالبينة أو بالاقرار . ومثل أن يشتري 
المؤجر شيئاً ثم يؤجره : ثم يطلع على عيب به » فله أن يفسخ الإجارة ويرده 
بالحيب » ويعتبر مرض الحمال والحمال 7" بحيث يضره الحمل عذرا في رأي 
أي يوسف » لان غير الحمال أو الحمال لا يقوم مقامهما على الدابة أو الإبل 
إلا بضرر » والضرر لا يستحق بالعقد . 


۳ - عذر راجع للعين المؤجرة أو الشيء المأجور : 
ظ مثل أن يستأجر رجل حماماً ني قرية ليستغله مدة معلومة » ثم هاجر أهل 
القرية » فلا يجب عليه الاجر للمؤجر . 


ومثل أن يؤجر الوالد ولده للخدمة او الحرفة» ثم بلغ الولد أثناء الاجارة › 
يجور فسخها > لان ي إبقاء العقد بعد البلوع ا بالصي » فيعجز عن 
المضي في موجب العقد إلا بضرر لم يلتزمه . 

وإذا استأجر شخص ظئراً ( مرضعاً ) ثم ألى الصي لبنها أو إمساك الثدي › 
أو مرضت هي أو أراد أهل الصبي السفر » فاءتنعت» كان هذا عذراً في فسخ 
الإجارة . ظ 


ثانياً ‏ مذهب جمهور الفقهاء : يرى جمهور الفقهاء : مالك والشافعي 
واحمد وسفيان الثوري وابو ثور وغيرهم ان عقد الاجارة عقد لازم لا ينفسخ 


. ومثله السائق اليوم‎ )١( 


؟ 


إلا يما تنفسخ به امقود اللازمة من وجود العمب بت ا أو دذهاب حل استيقاء 


المنفعة 00 


وتطبيقات ذلك في هذا المذهب هى ما ا : قال المالكية : تنفسخ 
الاجارة بمنع استيفاء المنفعة شرعاً کک ن 1 السن المستأجر على قلعها › 
وتنفسخ الاجارة اذا حملت الظثر » لان حملها مظنة لاضرار الولد بلبئها › 
والحوف عليه منه » واذا انقطع الماء عن الرحى المستأجرة »> فسخت الاجارة 
للعذر 2 وان استأجر دابة فمرضت . كان هذا عذراً للفسخ > واذا اکری 
اأرجل الارض » فغاصت اء مئعه من زرعها . فلا كراء عليه . واذا 
اكريت ارض المطر » فمنع القحط من زراعتها » او زرعها الستاجن فام 
ينبت الزرع بسبب القحط. 5 ينفسخ الكراء . 

وقال الشافعية : تنفسخ الاجارة اذا وجد خلل ني المعقود عليه » او كان 
هناك عيب تنقص به المنفعة » او تعذر استيفاء المنفعة على الوجه الشرعي . 
1 لو استاج شخص دارا فوجدها ه«لمهدمة مثلا لا تصلح للسكى > أو 
اهدمت بعد العقد » او مرضت الدابة المأجورة > او كانت جموحاً او نفوراً 
او عضوضاً او تعر ظهر ها في المشي او اصابها العرج الذي يتأخر بها عن القافلة › 
او كانت ضعيفة البصر » او مصابة برد ض الحذام او البرص 

او انهدم حائط في الدار » او انقطع ماء البثر والعين » او تغير الماء الذي 
يمتنع به الشرب » او الوضوء وغير ذلك من الغيوب الي تنقص بها المنفعة . 

وقال الحنابلة : تنفسخ الاجارة اذا تعذر استيفاء المنفعة من العين المأجورة 
بفعل, صدر منها مثل ان تشرد الدابة » او تنهدم الدار » او تغرق الارض 





(1) بداية المجتهد : ۲ ص ۲۲۷ وما بعدها » الشرح الكبير للدردير : 4 ص ٠١‏ » مغي 
المحتاج : ۲ ص وهم . المهذب : ١‏ ص ٠٠١‏ ء المي : ه ص 4١88‏ وما بعدها › 
الميزان : ۲ ص 4 . 


واذا حدث خوف عام يمنع من سكبى المكان الذي فيه العين المستأجرة 
او تحصر البلد » فيمتنع الحروج الى الارض المستأجرة للزرع ونحو ذلك » 
فيجوز المستأجر فسخ ٠‏ ل 

قال ابن قدامة : واذا اكترى عيناً فوجد بها عيبا لم يكن علم به . فله 
فسخ العقد يغير خلاف نعلمه » قال ابن المنذر : اذا اكيرى دابة بعينها . 
فو جدھا جموحاً او عضوضاً او نفوراً او بها عيب غير ذلك مما يفسد ركو بها › 
فللمكتري الحيار : ان شاء ردها وفسخ الأعانة 4نوان شاع اطا 
| والعيب الذي يرد به : ما تنقص به قيمة المنفعة كتعير الظهر في المشي › 
والعرج الذي يتأخر به عن القافلة » وربض البهيمة بالحمل » وكوما جموحة 
او عضوضة » او اشباه ذلك مما ذ كر عند الشافعية » وي المكترى للخدمة : 
ضصعف البصر والمنون والخذام والبرص 4 وف الدار : ادام |ا_لخائط ولوف 
من سمو طها : وانقطاع الما من بكر هأ 3 أو تعر ه نحيثث تع الشرب والوضوء 


وأشباه هذا من النقائص . 


ومی حدث سي ء من هده العيوات بعك العم د ہت للمكري خيار ف 4 
لان المنافعم لا يحصل قبضها الا شيئاً فشيئاً . 


بين الفقه الإسلامي والفقه المدني : يلاحظ ان الفقه الاسلامي توسع ي 
تقدير الحادث الطارىء اكير من الفقه المدني » ففي الفقهين يعتبر الحادث 
الطارىء امراً غير متوقع > ولكنه في الفقه المدني لا بد من ان يكون الحادث 
اسغنائياً عاماً كحرب او زلزال : واما في الفعه الإسلامي فيكفي لتتحةق العذر 
كونه ضاراً عصلحة احد العاقدين . 


كي الفقهان ني ان العذر الطارىء لا يجعل تنفيذ العقد مستحيلا” واا 
ينان کن مر هة أ : 


TE 


ويحختلف الفتهان في اثر الحادث الطارىء فهو في القانون المدني رد 
ا 8 ا رهق ات الحا المعقول > ولا جور فسخ العقد . واما اق الفقه الاسلامي 

فهو إمكان فسخ العقد » واذا كان الملقصود هو دفع الضرر ونحقيق العذالة 
فلا مانع في تقديري من الاخذ بوجهة النظر القانونية في هذا الشأن . 


المسألة الثانية - الجوائح في بيع الثمار على الأشجار : 

أجاز المالكية والحنابلة انقاص الثمن بسبب الحوائح في بيع الثمار بعد بدو 
صلاحها وتسليمها للمشتري بالتخلية . وخالفهم فيه الحنفية والشافعية 7" . 

: الحوائح عند المالكية‎ ١ 


الحا نحة : ھی الافة الى تصيب الثمار 3 فتهلكها 3 مثل الرد والقحط 
والعطش والعفن وأمراض النياتات والزروع ونحوهأ من الافات اا به . 
والدليل على ذلك « أن الني يه وضع 55 ائح » '" وي لفظ لمسلم 


4 


«أمر بوضع الحوائح » وني لفظ قال : « إن بعت من ن ب اعات 
ت 3 





2 ۲۹۲ وما بعدهاء القوانين الفقهية لابن جزي : ص‎ ۱۸١ بداية المجتهد : ۲ ص‎ )١( 
: المنتقى على الموطأ : 4 ص ۲۳۱ » الشرح الكبير : ۳ ص ؟18 وما بعدها » المغني‎ 
: وما بعدها »› اعلام الموقعين : ۲ ص ۳۳۷ وما بعدها > #تصر الطحاوي‎ ٠١4 ص‎ ٤ 
[ . ۷۸ ص‎ 

6 دواو ا والنساني وأبو داود عن جابر » قال القرطبى : وق الأحاديث دليل 
٠‏ واضح على وجوب إسقاط ما اجتيح من الثمرة عن المشتري ولا يلمت إلى قول من 
قال : إن ذلك لم يثبت مرفوعاً إلى النذبي صلى الله عليه وسلم لأنه من قول أنس » بل 

الصحيح رفع ذلك من حديث جابر وأنس ( نيل الأوطار : ه ص 1,8 ) . 


۵ 


جانحة » فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً » بم تأخذ مال أخيك بغير حق » 7" , 

وإذا كانت الحائحة بفعل الإنسان كالسرقة فهناك أقوال ثلاثة عند المالكية 
في اعتبارها من الخوائح ء فبعض أصحاب مالك رآه جالحة » وبعض لح بره 
جائحة » وبعض فصل الأمر 'فقال ابن القاسم : إن كل ما لا يستطاع دفعه 
ل ا ال دا ن علم به فلا يكون 
جانحة كالسارق . 

وقال ابن القاسم في رواية أخرى عنه : إن كليم ما أصاب الثمرة بأي 
وجه کان فهو جانحة سارقاً كان أو غيره . | 

وقال مطرف وابن الماجشون : لا يكون جائحة > إلا ما أصاب الثمرة من 
أمر السماء من عفن أو برد أو عطش أو فساد بحر » أو برد » أو يكسر 
الشجر . وأما ما كان من صنع آدمي فليس بجانحة . 

قال ابن رشد ” : فمن جعل الحائحة في الامور السماوية فقط » اعتمد 
ظاهر قوله مله : «أرأيت إن منع الله الثمرة ؟!) الحديث السابق ؛ ومن جعلها 
في “أفعال الآدميين شبهها بالامور الصاو ؛ ومن استثی اللص قال : يمكن 


أن رتحفظ همك . 


ومحل الحوائح هى الثمار والبقول . وأما مقدار ما يوضع من الثمن بسبب 
الخاحة ففي الثمار : يوضع الثلث » وني البقول : قيل وهو الارجح : في 
القليل والكثير » وقيل : ني الثلث . ظ 

وزمان التمضاء بالخانحة : هو الزمان الذي يحتاج الى تبقية الثمر على رؤوس 
الشجر حق ينضح و الف ا اة فا إذا أبقاة المقتري ى الثمار لسعم شيا . 


)3غ( رواه ملم وأو داو واساي وان ماج ( رابع سنن أب داوه (A:‏ 
(۲) بداية المجتهد : ۲ ص ۱۸١‏ . 
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فشيئاً بعد مام نضجه ء فقيل : فيه اللحائحة تشبيهاً بالزمان المتفق عليه . وقيل 
ليس فيه جائحة تفر يقاً ينه وبين الزمان المتفق على وجوب القضاء باللحائحة فيه . 
قال ابن جز ي 9 فت اشر مرا فأصابته جانحة فاده بو ضع عنه من 
الثمن مقدار م أصابته الحاحة » ودلك بشرطين : 
والبرد والريح وابلدراد وعير ذلك . واختلف في الحيش والسارق . 
الثاني : أن تصيب اللحانئحة ثلث الثمر فأكثر » وقال أشهب : ثلث قيمتها 
فإن أصابت أقل من الثاث » لم يوضع عن المشتري شيء » واذا أصابت الثلث 
م ذكر أبن جزي تفصيلات قيمة فيما يعتبر جانحة في الثمار والبقول ما 
أشر نا إليه مبيناً أن سجائحة العطش يوضع قليلها وكثير ها » وجانحة البقول يوضع 
قليلها وكثير ها » وأنه إذا لى يكن في بقاء الزرع بعد يبسه واشتداده فائدة لم 
بو ضع مه شي ء بالحا نحة 4 وأن حا نحة كل جنس من اجناس الثمار الممختلفة 
معتر 5 لنفسه > فان بلغت ثلثه وضعت › وإلا فلا . 


ا الجوائح عند الحنابلة : 


ورا مبلكه الحانحة من الثمار من ضمان البائع > والخانحة : 
كل آفة لا صنع للادمي فيها كالريح والبر د والحراد والعطش ٠‏ وأما ما كان 
بفعل آدمي > فقال القاضي أبو يعلى من الحنابلة : المشتري بالخيار بين فسخ 
العقد ومطالبة البائع بالشمن ٠‏ وبين البقاء عليه » ومطالبة الحاني بالقيمة » لاه 





)1( ا مرجع السابق ' ص 186 وما بعدها. 
)"١‏ القوانين الفمهية : ص ۲۹۲ » الشرح الكبير للدردير : ۳ ص 22385 
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وظاهر مذهب الحنابلة : أنه لا فرق بين قليل الحائحة ٠‏ وكثير ها إلا أن 
ما جرت العادة بتلف مثله . كالشيء اليسير الذي لا ينضبط » فلا يلتف إليه . 
وعلى هذا إذا تلف شيء له قدر خارج عن العادة » وضع من الثمن بقار 
الذاهب ٠‏ فإن تاف الجميع بطل العقد » ويرجع المشتري يجميع الثمن . 

فإن بلغت الثمرة أوان الحزاز » فلم جز ها المشترئ حی اجتبيدت » فقال 
القاضي أبو يعلى : « عناءي لا يوضع عنه » لانه مفرط بنرك النقل في وقته مع 
قدرته > فكان الضمان عليه » ولو اشر ی رة قبل ردو صللاحها بشرط القطع › 
فأمكنه قطعها › فلم يقطعها حى تلفت » فهي من ضمانه » لان تلفها بتفر يطه › 
وان تلفت قبل امكان قطعها فهي من ضمان بائعها 7" ) . 

قال ابن الق : إن وضع الجوائح لا يخالف شيئاً من الاصول الصحيحة » 
بل هو مقتضى أصول الشريعة » فكما أنه موافق للسنة الصحيحة الصر بحة » فهر 
مقتضى القياس الصحيح » فإن المشتري لم يتسلم اللمرة ولم يقبضها القبض التام 
الذى يوجب تقل الضمان إله > فإن قبض. كل شيء بحسبه »> وقبض الثمار 
إنما يكون عند كمال إدراكها شيئاً فشيئاً » فهو المنافع في الإجارة › 
وتسليم الشجرة اليه كتسايم العين الم جرة من الارض والعقار والحيوان '" . 

وقال الشوكاني معلقاً على مذهب المالكية ي اشر اط تلف الثلث بالحائحة : 
الراجح الوضع مطلقاً من غير فرق بين القليل والكثير > وبين البيع قبل بدو 
الصالاح NT‏ ) 


والحلاصة : أن فسخ الإجارة بالاعذار » وانئقاص الثمن بالتوائح 2 هك 


)۱( المغي : 4 ص ٠١4‏ --لا١٠‏ > غاية المنتهى : ۴ ص 54 » القواعد لابن رجب : ص 
۷ 

(۲) . اعلام القن + ا ص ۸ : 

(۳) نیل الأوطار : ه ص ۱۷۸ . 
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الثمار ونحوهما من الحوادث الطارئة عند بعض فقهاء الإسلام مثل كساد 
الأوراق النقدية أو انقطاعها المستوجب لبطلان البيع > تعتبر أمثلة حية لنظرية 
الظروف الطارئة في الفقه الإسلامي » تطبيقاً لمبدأ العدالة » ومراعاة لما يجب من 
قال أبو حنيفة : لو اشر ی رجل بالدراهم الي غلب عليها الغش 
بالفلوس النافقة “ شيا » ثم كدت أو انقطع التعامل 8 عن أيدي 0 
قبل تسليمها للبائع » بطل البيع ا وب عل المشتري رد المبيع إن كان قا مما »› 
وإلا فمثله إن كان من 3 الامثال . وإلا فقيمته . وخالف في ذلا 
الصاحبان » فأو جبا رد القيمة ولم يبطلا البيع . 


أما لو م E EG‏ > ول اا 3 ولكن نبت ا فالبيع 
على حاله تفای أئمة الحنفية ° 


ثانياً - استحالة تنفيذ الالتزام بسبب القوة القاهرة : 


إذا انعقد العقد صح حا م من كل وجه » فإنه ينشى ء :الآثار لمر تة عليه » 
وجب على الد ن فيه أن يبنلل الترامه » وال ایك ر ن عن ماه افدر ى 
ان ان يقبت 
وقوع اللحطأ والضرر » وعلى المدين الذي يود التخلص من المسؤولية ان يغبت 
انتفاء العلاقة دين الخطأ والضرر . ولا يستطيع المدين إثبات عدم قيام السببية 
ما بين الخطاً والضرر الا باثبات السبب الاجني > وذلك بأن يشت ان الضرر 


عدم دنفي عمو ده 4 وحكم عليه بالتعو دض خرن 4 وعلى اأ 





)١(‏ النافقة : أي الرائجة » والفلوس : جمع فلس وهي قطعة معدنية مضروبة من النحاس 
اصطلح الناس على التعامل بها » ومثلها في وقتنا الحاضر الأوراق النقدية المتداولة . 
:؛ ص ۱٤۲‏ . 
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اللاحق بالدائن لايعود الى فعله » بل الى امر أجني عنه لا ياد له فيه . ويعتبر 
سببا أجنبياً يعفي الملاين من المسئولية القوة القاهرة أو الحادث الفجالي . 


تعريف ۳ ة القاهرة أو الحادث الفجالي : 


و ا 
دون أن يكون هناك خطأ في جانب المدين . 

وعلى هذا إذا طرأت حادثة قاهرة بعد انعقاد العقد صحيحاً تجعل تنفيذ 
الالترام مستحيلا » فيبرأ المدين قانوناً من تنفيذ الترامه بسبب الاستحالة . وقد 
نص القانون المدني المصري والسوري 7" على حالة عدم تنفيذ الالترام بسبب 
القوة القاهرة » فجاء في كل منهما : « اذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام 
عا ل ا لل ل ا 
التنفيذ قد نشأت عن سبب أجني لا رد له فيه ) . 


يفهم من هذه المادة وما أوضحه الفقه والقضاء أنه يشرط لتحقق عدم 
التنفيذ بسبب الموة القأهر ة شر وط لائ | 

١‏ أن تكون الواقعة الي يتمسك ما المدين لا يد أه فيها أي أن تكون 
الواقعة المانعة من التنفيذ أجنبية عن المدين لا دخل له فيها . 

؟ أن تكون الواقعة المانعة من التنفيذ مما لا يمكن توقعها عادة . ومعنى 
ذلك أن القوة القاهرة ذات طابع موضوعى » وانه لا ينبغى تحديدها وفقا لم 
توقعه المدين فعلا . 
1( أنظر المادة 0 من القانون المدني المصري » والمادة 5١١‏ من القاتون المدني 


السوري . 


ف 


۳ - يجب ان تكون الاستحالة الناشعة عن الحادثة المانعة من تنفيذ الالتزام 
اسجحالة حدرفية > لا حردة صعوبة في التنفيذ > ومن 93 له یکفی لتحقق القوة 
القاهرة ان يصبح التنفيذ مرهقاً للدارين بحيث يبادده بخسارة فادحة » مثل الحرب: 
والعاصمة > والصاعةة > والثورة » واللإاضراب 3 والسرقة : وانفجار البركان 
وفيضاكت الامبار وحلوث السيول 3 وانفجار لكر المصنع و نحو ذلك ٠‏ 


القوة القاهرة والحادث الفجائي : 


يلاحظ ان المشرع المصري ومئله السوري لم يفرق بين هذين الافظين على 
النحو الذي سار عليه الفقهاء الذين يرون أن القوة القاهرة أمر يأني من الحارج . 
دون أن يكون متص اا بفعل المدين کیرب و عاصفة » وأما الحادث الفجاللي 
فهو يأني من نشاط المدين كانفجار آلة أو حريق ونحوه . 


أثر نحقق القوة القاهرة : 


بر تب على القوة القاهرة وقف تنفيذ الالتزام اذا كان المانع مؤقبا : واعفاء 
المدين من المسئو لية أو التعويض وبراءته مبائياً من الت امه إذا كان المانع نبائياً . 
وأما بالنسبة للدائن فإنه يسقط الترامه تبعآ لذلك » فلا يدفع للمدين شيعا 
في مقابل الالترام المنقضي > وان كان قد دفع . فله أن يسترد ما دفع . وهذا 
هو موضوع تحمل تبعة اللاك » والقاعدة العامة في شأمما هي أن تبعة الهلااء 
تکو ن على المدين الذي استحال تنفيك الترامه بسبب القوة القاهرة . وانه بيترتب 
على ذللك ان ينفسخ العقد من تلقاء نفسه © . 
د ) 
00 6 الت للدووري رد TT‏ 
أيضاً : ١‏ ص ۱۳۹ وما بعدها > موجز,نظرية الالترام للدكتور حجازي ٠١:‏ ص 
98 وما بعدها . نظربة الالترام العامة للك کور حلواني + ١‏ ص 554 وما 
بعدها. 
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إن هذين الامرين وإن كان كل منهما امراً غير متوقع الحادوث عند 
التعماقد لا عکن دفعه ؛ فاہما عتافان اال 

١‏ إن الحادث الطارىء بجحب أن ركو ن عاماً وشاملا” » أما القوة القاهرة 
فيمكن أن تك ون فردية تصيب الملترم وحله . 


۲ ان [حادث الطار ىء بح فيه لفك د الالتزام مر ها للمدين کرٹ 
مهاده لحسارة فادحة . أ الوة الشاهر :5 فيص بح ف4 تف الالترام جا 


م إن أثر الحادث الطارىء هو تعديل الالترام الذي أصبح مر همّاً 
برده الى الحد المعقول > أما أثر القوة القاهرة فهو انقضاء الالترام وبراءة 
المدين من التزامه 1 
مقارنة : 
اذا كان العقد قابلا” للفسخ بالحوادث الطارئة كا بيا » فانه ينفسخ من 
يأب او إذا أصبح تنفد الالترام || نتعاقدي ما تسسا م سحى | بالَوة 
القاهرة عند فقهاء القانو ن » وأشار اليه فقهاء الاسلام . 

- ومن حالات القوة القاهر ة عند القانونيين : حالة الآفة السماوية عند 0 
الاسلام 4 والافة السماوبة : فى كل م ليك کن لارا عه © ولیس 
ل 8 4 كهلاك الي ء بصاعقة أو فيضات أو ادام أو سيل أو حر یی 
أو غرف أو ب أو مر اد 0 ن متاف للات با حشر ات أو ار داءة الطقس » 





)1( المراجع السابقة » السنهوري : ١‏ ص 99١‏ » حجازي : ۱ ص ۲۴۰ حلواتي : ١‏ ص 
6۵ . 


TY 


أو لشح المياه » ونمو ذلك © . 


ولقد قرر فقهاء الحنفية © أن البيع ينفسح اذا هلك ألبيع قبل أن يقبضه 
المشري يآفة سماوية » أو بفعل المبيع نفسه كا لو قتل الحيوان نفسه . أما 
اذا هلك المبيع بفعل أجني ( أي شخص ثالث غير العاقدين ) فلا ينفسخ 
البيع بنفسه » واا يصبح المشتري بالحيار : إن شاء فسخ البيع » وإن شاء 
أمضاه » ودفع الثمن › واتبع. ااي اي المعتدي بطالبه بالضمان عن طريق 
المضاء حالة الإياء عن دفع التعو يض اللازم 3 


وقال الشافعية © : إن تلف امبيع بآفة سماوية » انفسخ البيع + لتعذر 
قبض المبيع > وسققط الالتزام بدفع الثمن . قالوا : وي معى التلف : وقوع 
الدرة “ وتحوها في البحر إذا لم يمكن اخراجها منه » وانفلات الصيد المتوحش 
والطير اذا لم يرج عوده » واختلاط مال متقوم كثوب أو شاة بغيره » ول 
معكن التمييز بينهما » وانقلاب الغصير العني خمراً على الاصح »> وان عاد 
بعدئذ خلا . ولو هرب الحيوان أو ضل أو غصب قبل القبض من المشتري › 
فت لر الخان وين اا البيع وفسخه » ولم ينفسخ البيع بنفسه أرجاء 
العود > ولو غرقت الارصضن بالماء أو سةطت عليها صدرة أو ركبها رمل بل 
قبضها » ثبت للمشيري الحيار » لانه.عيب » لا تاف. 


وقال أبو يوسف ومد صاحبا الي حنيفة : يد الاجير المشارك ( وهو الذي 
والصباع و حو هما ( دك ضماكن »© فهو ضامن 1 لك ٤‏ رده 4 ولو دعر ك 





)1( راجع مصادر الق للسنهوري : ۰٦‏ ص ١9١‏ وما بعدها. 

(۲) البدائع : ه ص ۲۳۸ وما بعدها » حاشية ابن عابدين : 4 ص 44 . 
(۳) مغي المحتاج : ۲ ص 55 . 

. رة عد كير دان : العصاة الى يضرب بها‎ (٤) 
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أو تقصير وإهمال منه » الا إذا حصل الاك بحريق غالب عام » او غرق 
غالب ونحو ذلك » فلا يضمن . 0 
وقال البغدادي في مجمع الضمانات 27 : الاجر المشرك اعا يضمن ما 
جنت يداه بشرائط ثلاثة : احدهما دان يكون فق و سعسسه دفع ذلك الفساد › 
.حى لو غرفت السفينة من ٥وج‏ أو جبل ص دہ ھا 4 أو زلق الحمال اذا ر حمه 
الثاس » وانكسز الدن › او مات المختون من ذلك لا يضمن » واذا ساق 
الاجير المشتزك الاغنام > فهلك منها لا من سياقه بأن صعد الحبل او مكاناً 
مرتفعاً › 4و منه » فعطب » فلا ضمان عليه عند أي حنيفة > لان الملاك 
ما كان من 

ا ا من ذئب › فلا يضمن 
1 راعي قيمتها » أما لو كان الذئب واحداً فانه يضمن › لانه يتمكن من مقاومته 
يلاف الزائد عن الواحد . 

ولو استأجر رجل جوالقاً ليحمل فيه شا 4 واخحل الحوالق » > فأخذه 
السلطان ليحمل له حملا > فذهب الحمال واشتغل بما أمره به السلطان فسرق 
الحوالق › فلو لم جد الحمال بدا من امر السلطان » وخاف العقوبة برك 
ذلك > م يضمن » لانه مضطر » فلا يجب الحفظ . ظ 

وإذا كان الحمال حمل حقيبة على عنقه » فعير وأهرق وصاحبها معه › 
فهو ضامن » 00 
من غير مد املاح وفعله e‏ بالاتفاق . 

وإذا استقبل اللصوص مكاراً ۳ » فطرح الحمل وفعي اا 2 





)1( راجع مجمع الضمانات : ص ۲۰ »2 ۲۸ وما بعدها ؛ 8" A < ۳٦ ٤‏ . 
(") المراد به هنا هو متعهد نقل المتاع من مكان إلى مكان آخر . 
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أو عجز عن تخليص الحمل منهم › وعلم انه لو حمله اذ اللصوص الحمل او 
الحمار : : لا يضمن ¢ اذ م يبرك الحفظ 4 ص القدرة عليه 5 

وقال صاحب الدر المختار : سك ران أو صاح a‏ 0-6 
انساناً » فمات : ان قادرا على منعه ضمْن » وإلا لا , ظ 


تدل هذه النصوص ني جملتها على اعتداد الفقه الاسلامي بأثر القوة 
القاهرة الي ي لا دحل للانسان ي اختيارها » ولا بمكنه جنبها » فير تفع عنه 
الضمان 7 المسؤولمة العقدرة حينثك . 





(1) الدر المختار مع رد المحتار : ۴ ص 187 . 
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هي أهم الأحكام الاستثنائية الى تتطلبها ضرورات الناس و حاجياتهم » 
مما ستو جب رفع المسؤولية الأخروية او عدم ترتب الم والعماب في الدار 
الآخرة » أو إباحة الفعل المحظور › أو التيسير على الناس في أداء الواجبات 
الديئية حسيمأ يتلاءم دلك مع واقع الحياة وظروف الإنسان المختلفة . 


وهذه الاسسفناءات التشر بيعم 4 2 المأقصودة 5 قولنا : المعبى الأعم للضرورة 
الذي يشمل الاك > وهو الذي رتبادر فهمه الى ذهن الناس › فلا ان 
عادة عن حك م الاوضاع الاستثنائية النادرة جداً » هما في حالة ضرورة 
المخمصة ا لأكل تة من المحر مات » واتما عبيتموك ععر ف 
احكام الاوضاع الحاصة الي رتكرر وقوعها حسب الظروف المعيشية الحاضرة 
راجن دن وراء سؤاهم دياك ار خخيصات الشرعية 4 والاستفادة من عاولات 
الفتمهاء 5 اتخفيف عن الناس عا أنتحته عبقريامم : ليث ا رصادمون صر أحة 
النصوص الي حرم المحظورات ولنھی عن المماسل والاثام . 


ومن خلال هذا البحث يتبين أن نظرية الضرورة الشرعية تشمل كل 
٠‏ جوانب الأحكام الشرعية » سواء ني العبادات أو الالتزامات والعقود 
والمعاملاات 4 أو الحرام والعءموبات ) نظر ره اأشبهة ف الحدود 4 و 
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العقاب على جريمة وقعت خطأ أو نسيانا أو باكراه ) أو في القرارات الإدارية: 


واطلاع كل إنسان على هذا البحث يضيف إليه دليلا جديداً على أن 
الشريعة الإسلامية اللحالدة شريعة الحياة والواقع والفطرة > وأنها صالحة 
للتطبيق والعمل بها ني كل زمان ومكان فلا يضيق بها أحد » ولا يحس امرؤ 
بأنما غل على النفوس أو قيد بمنع ٠ن‏ التطور والحضارة » أو مسایرة ركب 
الحياة » أو الانطلاق بحرية كاملة في كل الشؤو ن الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية . ا ) ١‏ 


بل إن هذا المعى ليس يحديد ني الحقيقة إذا حسنت فة الذين يريدون 
تطبيق الاحكام الاسلامية » وحاولوا وضعها قيد التجربة والتفيذ » وى 
ميدان البحث والدرس والتثقيف ٠‏ والتاريخ أصدق شاهد على ما نقول »> 
فقد ظلت هذه الشر يعه عشرات القرون الزمنية ها الخاكية المطلقة في محالات 
التشريع والتنفيذ والتخطيط تبي مصالح الناس » وتحقق تطلعاتهم وأمنياتبه 
الى مستقبل حافل بالاعاد > ولكن مع الاستعانة بالعاماء الامناء المخلصين 
المتفتحة قرانحهم » التجاوية اجتهاداہم مع واقع العصر › دون ان يعجزوا 
في حل مشكلة » أو يضيموا ذرعاً بي مصادر الشريعة وأصوها ومبادما العامة ؛ 
لان شرح الله ملازم للمصلحة . 


قال الشاطبي ”© : لقد ثبت أن الشارع قذ قصد بالتشريع إقامة المصالح 
الاخروية والدنيوية ؛ وذلك على وجه لا يختل لها به نظام » لا بحسب الكل ؛ 
الحاجيات ؛ أو التحسينات . | 





. ۴۷ الموافقات : ۲ ص‎ )١( 


۷ الضرورة الشرعية ‏ “" 


والله تعالى نسأل الرشد واهداية والتزام جادة الاستقامة والتوفيق ي بيان 


محامد الإسلام وال شرعة الله والبعد عن الاهواء واتباع التقليد ؛ وعدم 
التماس الاحكام والحلول من أعداء الله ؛ أو محاكاة فعل الحاهلين : 


« أفحكم الجاهلية يبغون » ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون » . 


والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . 


۳۳۸ 
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